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 مقدمـــــــــــة:

أكثر العقود شيوعا في حياتنا المعاصرة، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن يبرم من يعتبر البيع 

و إنتفاعا، فهو أكثر أستئثارا إالشخص عددا من عقود البيع الذي يعتبر وسيلة للتزود بما يرغب في تملكله 

و إذا كان البيع هو ، 1ه رغبته في التعاقدالعقود التي يشعر الفرد عند ممارسته لها بأنه يشبع بواسطت

نتاج و حلقة الوصل بين الإ موالقتصادية في الوقت الراهن، فهو أيضا وسيلة تبادل الأعصب الحياة الإ

 .ستهلاك من ناحية أخرىمن ناحية و الإ

   وسيلة لتبادل السلع و البضائع على المستوى الدولي بسبب سهولة المواصلات البيع أيضا  يعدبل 

سرة الدولية نحو التوحيد الدولي في لى تكاثف جهود الأإو هو ما أدى  ،و تطور الصناعة و التجارة

     لى تبادل السلع إالمسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية الدولية، من خلال عقد البيع الدولي الذي يهدف 

مي إلى هذه الدول، فكانت إتفاقية و البضائع على مستوى الدول، من خلال أفراد و مشروعات تجارية تنت

المتعلقة ببيع المنقولات المادية أول النصوص التشريعية الدولية التي تطرقت إلى الإلتزام  1964لاهاي 

             لتزامات البائع و المشتري و ما يثور حولها من نزاعات تتعلق بكيفية تنفيذهاإ، ضمن 2بالتسليم المطابق

تفاقية إلا أن ، و على الرغم من تصديق بعض الدول على هذه الإ3عن الإخلال بهاو الجزاءات المترتبة 

إلى عقد أول دورة لها  (uncitral)دفع بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية  ،الإقبال الضعيف عليها

قية أخرى ، الأمر الذي أدى إلى خروج إتفا1964و ذلك قصد إعادة النظر في إتفاقية لاهاي  1968سنة 

التي  ،1980تفاقية فيينا إإلى النور و هي إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع أو ما يعرف ب

ستلهمت أحكامها من العديد من الأنظمة القانونية على غرار نظام القانون المشترك و نظام القانون إ

الدولي للبضائع، حيث جاءت شارحة للنظام  الألماني، فأصبحت هذه الإتفاقية أكثر تنظيما لقواعد البيع

القانوني لهذا العقد بما في ذلك إلتزام البائع بالتسليم و إلتزامه بالمطابقة أين فصلتهما شكلا و جمعتهما 

موضوعا، حيث كانت في كل مرة تتطرق فيها لأحد الالتزامين تشير إلى الإلتزام الآخر و هو ما يعني 

الناحية النظرية و العملية، و هذا ما يفيد تبنيها هي الأخرى لفكرة الإلتزام عجزها عن الفصل بينهما من 

 بالتسليم المطابق.

حيث يبدو ذلك مثلا من خلال  ،1980تفاقية فيينا إو لقد تأثرت التشريعات في أوروبا بما جاءت به 

، و لقد و ما بعدها م ق 1604نص المادة  للتزام بالتسليم من خلاتبني فرنسا في تشريعاتها الداخلية الإ

و يظهر ذلك  ،أدى الإنتقال من الإلتزام بالتسليم إلى الإلتزام بالتسليم المطابق إلى تعديل قانون البيع بعمق

لما أفرغ له  ،بوضوح في قانون الإستهلاك الفرنسي الذي نص صراحة على الالتزام بالتسليم المطابق

لى ثلاثة أقسام حيث إالذي قسمه  ،زام بالمطابقة للعقد"لت"الإالمعنون ب  VIIالمشرع الفرنسي المحور 

لى الضمان القانوني إهم في القسم الثاني و هو الأ ، بينمالتزاملى مجال تطبيق الإإول تطرق في القسم الأ

لتزام، أما لى أحكام هذا الإإ اطرقمتحالات التي يعتبر فيها المنتوج المسلم مطابق، الللمطابقة حيث حدد 

 .كضمان تعاقدي إضافي للمنتوج المسلم "الضمان التجاري"لى إخير فقد تطرق فيه القسم الأ

                                                           

ثروت عبد الحميد، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال، دار أم القرى للطبع و النشر، المنصورة، مصر، سنة  -1

 .   3، ص  1998

 .1964من اتفاقية لاهاي  19المادة  -2
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     ،بتسليم أي شيء للمستهلكفقط قتصادي ملزم ليس فإن العون الإلإلتزام بالتسليم المطابق فوفقا ل

م جواز و ذلك من منطلق عد ،و إنما لابد أن يكون هذا الشيء مطابق لذلك الذي تم الإتفاق عليه في العقد

تعريف المطابقة في  لقد مر، و 1إجبار المستهلك على تسلم شيء مغاير لمحل العقد الذي تم الإتفاق عليه

أن أقحم المشرع الفرنسي قواعد التوجيه  بعدو ذلك  ،ملحوظةال يلاتعدالت بسلسلة منالقانون الفرنسي 

الإستهلاكية ضمن قانون  المتعلق ببعض جوانب البيع و ضمان الأشياء 1999ماي  25الأوروبي ل

وصولا ، و 2005فيفري  17الصادر في  136-2005الإستهلاك الفرنسي و ذلك من خلال الأمر رقم 

،  2016مارس  14الصادر بتاريخ  301-2016ستهلاك الأخير المعدل بموجب الأمر رقم إلى قانون الإ

 المطابقة. ضمانو هو  ستهلكالم ية لحمايشكل في حد ذاته مكسبا مهما، أين تم تكريس ضمان جديد  هذا و

المتعلقة بحماية فإنها و إن كانت لم تواكب في زمن ما الحركية العالمية أما بالنسبة للجزائر 

ين كانت الدولة تحتكر أستقلال، بعد الإفيها المستهلك و ذلك بسبب طبيعة النظام السياسي الذي كان ساريا 

جراءات الحماية بما في ذلك توفير منتجات ذات مواصفات إ قتصادية، متكفلة بجميعتوجيه الحياة الإ

تكفل هذه المهمة، غير أن خاصة و هذا ما لم يستدع ضرورة سن تشريعات  ،تضمن الحد الأدنى من الأمن

الوضع لم يظل على حاله، حيث أنه و في أواخر الثمانينات و مع تعديل النظام السياسي للدولة أصبحت 

في لى العمل على حماية المستهلك ملحة، و خاصة مع دخولها إين خاصة تهدف لى صدور قوانإالحاجة 

 1980أفريل  11تأثرها بنظام إتفاقية فيينا ل  ، فضلا عنلى المنظمة العالمية للتجارةإنظمام مفاوضات للإ

اعد أول قانون يضع القو 1989أن ظهر سنة نتيجة هذه المعطيات ، فكان المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع

إلى أن تبين قصور  ،سنة 20 مدة حياتهدورة ، حيث دامت 02-89العامة لحماية المستهلك و هو قانون 

 و ذلك بالإفراج عن مما أدى إلى إلغائه و عجزها عن تكريس الحماية المنشودة للمستهلك، قواعده بعض 

 . 2غشالمتعلق بحماية المستهلك و قمع ال 2009فبراير  25الصادر في  03-09قانون 

 ذلك إلىأدى لقد ف ،و ما يسوده من تحرير الأسواقالجزائر لإنفتاح الإقتصادي الذي تشهده ل نظراو 

و إن كان هذا  ،ظهور منتجات مختلفة معروضة في الأسواق الوطنية بهدف إشباع حاجيات المستهلك

شها لا سيما في ظل التنوع يثري خياراته في كثير من الأحيان، إلا أنه في نفس الوقت يزيد من تشوي

قتصادي لإستعمالها قصد تحقيق أرباح و الإعلانات العصرية التي يلجأ العون الإ مختلف وسائل الدعاية

معتبرة، حيث تؤدي هذه العروض أحيانا إلى إقدام المستهلك على إقتناء المنتوج الذي يعتقد أنه مناسب 

دم على التعاقد، فيجد نفسه قد تسلم الشيء محل دون أن يكون مرضيا و ملبيا لحاجياته التي من أجلها أق

 العقد مقابل ثمن يدفعه قد لا يكون متناسبا مع الفائدة التي يرجو تحقيقها من هذا المنتوج.

قتصادي على حساب عدم إثراء العون الإ مسألةلقد احتاطت كانت أن التشريعات في الجزائر  غير

في تحقيق  تهارغبى إلضافة بالإ، في الأسواق بمصالحه المستهلك الذي يمكن أن يمس المنتوج المطروح

مطابق يء لمستهلك شلسلم يأن هذا الأخير فقد ألزمت و لهذا قتصادي، التوازن بين المستهلك و العون الإ

فة لكسب الربح على ساليب غير المشروعة الهادو يحقق بكل ثقة الهدف من التعاقد، و من ثم محاربة الأ

 قتصادية من خلال تمكينه من الحصول على الفائدةذا ما يعني حماية مصالحه الإ، و هحساب المستهلك

قباله على الشراء إالمثلى من موارده المالية و حمايته من الممارسات التي تضر بمصالحه، من منطلق أن 

 إنما يكون بهدف الحصول على منتوج مطابق.
                                                           

- 1  Mohamed Fahim Nia, les obligations de livraison et de conformité du vendeur dans les 

contrats de vente internationale de marchandises-étude comparative de la convention de 

Vienne du 11 avril 1980 et du droit français des ventes internes, thèse de doctorat, Paris1, 

Panthéon Sorbonne, 2011, p 125 et s. 

 .2009مارس  8، الصادرة بتارخ 15المنشور في الجريدة الرسمية عدد   03-09من قانون  94المادة   -2
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ادي صراحة على مطابقة المنتوجات من خلال إلزام العون الإقتص الحرصجسد ذلك تو كان أن 

التي يتم طرحها للتداول، على أن الجدير بالملاحظة هو أنه رغم النص على الزامية المطابقة من خلال 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، إلا  03-09مختلف النصوص التي جاء بها المشرع ضمن قانون 

الهاجس المتعلق بهذا مشرعنا " كان منعدما، و لم يتخط أن توظيفه لمصطلح "الإلتزام بالتسليم المطابق

الذي يحدد  2013سبتمبر 26المؤرخ في  327-13بصدور المرسوم التنفيذي لأول مرة المصطلح إلا 

هذا تنفيذ الذي شرع خصيصا لضمان  ،الخدمات حيز التنفيذ شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و

 سنة كاملة من صدوره.، و الذي دخل حيز التنفيذ بعد الإلتزام

في أنه موضوع قديم جديد، "إلتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابق" كما تبرز أهمية موضوع 

العديد من المستهلكين، و يحصل ذلك عندما يقدم أحدهم على شراء  صادفهبحيث لا يكاد يمضي يوم إلا و 

غير مطابق و لا يناسب السعر الذي دفعه  منتوج يعتقد أنه الأنسب إلى حاجاته، حتى يتفاجأ بعدها بأنه

 نظير الحصول عليه، حيث ينشأ هنا ما يعرف بالضرر التجاري لهذا المستهلك.

من خلال الدور الهام الذي يلعبه هذا الإلتزام أهمية هذا الموضوع أيضا علاوة على ما سبق تظهر  

و خصوصا عندما ينظر إليه كوسيلة  ،خليالدولي أو الدافي مجال العلاقات التجارية سواء على المستويين 

هتماما بالغا خصوصا إذا علمنا أن إداة بدأت تجد آ، و قتصادي و المستهلكبين العون الإ لتأكيد الثقة

المنتجات  و إبتكار المنافسة لا تتعلق فقط بأثمان البضائع فقط، بل تتوقف كذلك على مدى جودة

 عروضة في الأسواق.مال

            من التطور الملحوظ الذي تشهده الجزائر في أساليب الإنتاج مستوحاةة الهميفضلا عن الأ

و التوزيع الذي ينتج عنه فصل عملية الإنتاج عن عملية التوزيع، حيث أصبحت هذه الأخيرة حكرا على 

          ستخدام أساليب الدعاية المختلفة لإقناع المستهلك بأهمية السلعة إشركات كبيرة ينحصر دورها في 

    ، و نتيجة لذلك قد لا يكون المنتوج المسلم إلى المستهلك مرضيا1و جدواها و من ثم الإقبال على إقتنائها

 .و مشبعا لإحتياجاته

قتصادي إلتزاما بتسليم على عاتق العون الإ تلقيو أمام الترسانة التشريعية الدولية و الداخلية التي 

معه، تولدت لدينا رغبة لمخصص له في مواجهة كل من يتعاقد ستعمال او صالح للإ ، بلشيء مطابق

 إقامته للعدالة العقدية بين طرفي العقد، طالمامدى حتى يمكننا أن نتحقق من  و ذلكدراسة هذا الموضوع 

،      وسيلة لإشباع الحاجة يالغاية في حد ذاتها بقدر ما ه يه تعن طريق البيع ليسالشيء أن إكتساب ملكية 

لط الضوء على القواعد العامة و تبيان مكامن قصورها مقارنة مع النصوص التشريعية          نسس و بذلك

 في هذا المجال. التي صيغترة و المتناثرة ثالمبعالخاصة و التنظيمية 

 و من ثم ستهدف دراستنا إلى: 

هذا ى تحقيق بالتسليم المطابق بصفة عامة، و من ثم نظر مدقتصادي عون الإالالبحث في إلتزام  -

 هدف الحماية التي شرع من أجلها.لالإلتزام 

الكشف عن الثغرات القانونية الموجودة في مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية التي تنظم  -

 لتزام بالتسليم المطابق.أحكام الإ

                                                           

لك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة، مجلة جابر علي محجوب، ضمان سلامة المسته -1

 .208، جامعة الكويت، ص 1996، مارس 1، عدد20الحقوق، سنة 
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 لتزام.ضمن النظرية العامة للإ وقعهتبيان خصوصية الإلتزام بالتسليم المطابق و م -

في هذا  الكامنةأو الثغرات القانونية  و التنظيمي احات تتناسب و الفراغ التشريعيقترإتقديم  -

 المجال.

لتزام بالتسليم المطابق من حيث الأشخاص، مجال دراستنا لموضوع الإ تجدر الإشارة إلى أنو 

ك قتصادي بالمستهلبعلاقة العون الإفقط سوف يقتصر تحليله و طرحه و مناقشته عندما يتعلق الأمر 

قتصادية التي تجعل من علاقتهما العقدية غير باعتبارهما طرفان غير متساويان تماما من حيث القوة الإ

قتصادي باعتباره مدينا بالتسليم المطابق و طرفا قويا في العلاقة عون الإن المقصود بالأمتوازنة، على 

ته القانونية، يمارس نشاطه في " كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفالعقدية، هو: 

 1الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها."

                                                           

 2004يونيو  23الموافق ل  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  02ـ04القانون رقم  من الفقرة الأولى 3المادة  - 1

 .2010اوت  15المؤرخ في  06-10المعدل و المتمم بالقانون  ات التجاريةالمحدد القواعد المطبقة على الممارس

فبراير  7المؤرخ في  89/02من القانون  5ذكره في نص المادة و القانون الجزائري لم يضع تعريفا خاصا بالمنتج، لكن 

ـ 97من المرسوم التنفيذي  5ة المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى، كما إستعمل لفظ الصانع في الماد 1989

من  2المتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب، في حين أن المادة  1997ديسمبر  21المؤرخ في  494

قد تطرقت إلى  -الملغى–المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  15/09/1990الصادر في  90/266المرسوم التنفيذي رقم 

، بالإضافة إلى إستعمال هذا المصطلح في نص " المنتج أو الصانع..."م الواسع فعرفته على أنه: " المحترف" بالمفهو

المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتوجات  1992يوليو  6المؤرخ في  92/284من المرسوم التنفيذي  4المادة 

 .  الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

، الصانع الذي أعد السلعة ) المنتوج( في هيئتها النهائية التي عرضت بها للتداول، سواء كانت فقهفي نظر ال و يعد منتجا

لا أن  لفظ "المنتج" لا ينصرف إلى إجميع الأجزاء التي تتركب منها هي من صنعه أو إستعان بأجزاء من صنع الغير، 

العقود، المجلد  قانون التجارة الجديد، الإلتزامات و القضاء في شرح موسوعة الفقه و ،محمد عزمي البكري. أنظر: تابعيه

 ،محمد شكري سرور: أيضاـ أنظر و  .110التوزيع، بدون سنة نشر، بدون بلد نشر، ص  الثاني، دار محمود للنشر و

 11ص  ،1993مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة

 ما بعدها. و

: " كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج أو يصنع أو يكون أو يثبت أموال منقولة مهما كانت طبيعتها، هوالمنتج و على العموم 

سواء خصص إستعمالها للغير، للمستهلك، للمستعمل أو لمنتج آخر، سواء حولها نهائيا أو أعاد إدخالها في منتجاته 

  ."الخاصة

-Bachir Latrous, Responsabilité du fabricant en droit algérien, revue algérienne des sciences 

juridiques, économiques et politiques, vol XIII, n° 4, décembre, 1976, P 744. 

و " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أمن القانون التجاري التي تنص على أنه:  1أما التاجر فهو ما نصت عليه المادة  -

 معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك."

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و  1996يناير  10المؤرخ في  01ـ  96من الأمر  5المادة  و لقد نصت -

أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو آداء خدمة  الحرف على أنه يقصد بهذه الأخيرة: " كل نشاط إنتاج أو إيداع أو تحويل

كل شخص يقوم بنشاط الإنتاج أو الإيداع أو التحويل أو الترميم الفني أو  هوأي أن الحرفي  يطغى عليه العمل اليدوي".

ة، كما الصيانة أو التصليح أو آداء الخدمة، يحيث يطغى على هذا النشاط طابع العمل اليدوي  وذلك بصفة رئيسية و دائم

يمكنه من جهة أن يمارس الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية، و الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد من جهة 

 .أخرى، و كذا الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات

دفع مبلغ معين من  مقدم الخدمة هو الشخص الذي يقدم نشاط غير ملموس يهدف إلى إشباع حاجات المستهلك مقابلو  -

 .المال من دون أن تقترن هذه الخدمات مع بيع المنتوج

هذا الإطلاق من شأنه أن يتماشى مع التطور الإقتصادي الذي ينتج عنه ، الصفات القانونية الأخرى للعون الإقتصادي -

العون الإقتصادي و ذلك إمكانية ظهور أشخاص آخرين غير الذين قد تم ذكرهم في هذا النص، بحيث يأخذون أيضا صفة 

 بشرط إما "ممارسة الشخص نشاطه في الإطار المهني العادي" أو "بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها".
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الدائن بالإلتزام بالتسليم المطابق و عادة الطرف الضعيف في العلاقة هو في حين أن المستهلك 

التي تفيد  1لقانونيةا و لقد عرفه المشرع الجزائري في العديد من النصوص ،قتصاديالعقدية مع العون الإ

معيار تحديد صفة المستهلك هو الغرض المرجو من إقتناء المنتوج، بل أن ثبوت هذه أن في مجملها 

أو حاجة شخص آخر  ،الصفة يقتضي أن يكون الغرض من إقتناء السلعة أو الخدمة هو سد حاجة شخصية

  .أو حيوان يتكفل

و فيينا  1964دولية و نقصد بذلك اتفاقيتي لاهاي ستشهادنا ببعض نصوص قوانين التجارة الإغير أن 

قتصادي إعون قتصادي و بين العون الإالتي تربط ، ليس معناه أن نطاق دراستنا سيشمل العلاقة 1980

" لا تسري أنه: واضح و صريح في  1980من اتفاقية فيينا  2و في هذا الإطار فإن نص  المادة  آخر

 الآتية:أحكام هذه الاتفاقية على البيوع 

البضائع التي تشترى للاتستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا اذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد 

العقد أو وقت انعقاده، و لا يفترض فيه أنه يعلم، بأن البضائع اشتريت لإستعمالها في أي وجه من 

أعوان إقتصاديين فقط ينتمون إلى  و هذا النص معناه أن هذه الإتفاقية تطبق بين ،البيوع المذكورة"

 .دولتين مختلفتين بحيث تتضارب مصالحهما الإقتصادية

فإن سبب تطرقنا لبعض قوانين التجارة الدولية يرجع لرغبتنا في المقارنة بينها و بين عليه و 

      ختلاف بينهما فيما  يخص موضوع الدراسة، التشريعات الوطنية و الكشف عن مواطن التشابه و الإ

عاداتها و أعرافها أصبحت تملك القدرة على التنظيم المباشر للرابطة العقدية و وضعها أن و لكون 

الطبيعي أمام القضاء الوطني و قضاء التحكيم، و بالتالي لا يمكن إغفال الدور الهام و الجوهري الذي 

لية أو التفاوض في شأنها أو تؤديه هذه العادات في عدة مراحل سواء في مرحلة إبرام عقود التجارة الدو

، فضلا عن أن فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود، و كذا فيما تقدمه من حلول في فض المنازعات الناشئة عنها

هذا النوع من المنازعات ليس حكرا على قضاء التحكيم وحده بالرغم من إعتباره قضاء أصيل للتجارة 

                                                                                                                                                                                     

أما عبارة "بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها"، فإن المشرع الجزائري قد أراد من خلالها توسيع نطاق الأشخاص -

إلى الشخص المعنوي كالشركات التي  صادي، امتداد من الشخص الطبيعي و وصولاالذين يكتسبون صفة العون الإقت

تمارس أنشطة مهنية، صناعية، تجارية أو زراعية أو حرفية...إلخ، فالمهم أن يكون هدفها هو الحصول على الربح، الذي 

العون الاقتصادي صفة و تمتد ، ستهلكيعد بمثابة غاية لنشاطه المهني معبرا عن عدم التكافؤ في العقود التي يبرمها مع الم

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  800، كون أن المادة إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي أيضا

نصت على أن الإختصاص يعقد للمحاكم الإدارية عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أطرافه المؤسسة العمومية ذات 

الإداري، ما يعني بمفهوم المخالفة أنه لما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري فإن الطابع 

 و إنما يعقد إلى المحاكم العادية التي تطبق قواعد القانون الخاص. الإختصاص لا يؤول إلى المحاكم الإدارية،

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش المعدل  30/10/1990المؤرخ في  90/30حيث كانت البداية في المرسوم التنفيذي  - 1

" كل شخص يقتني بثمن أو مجانا من خلال المادة الثانية التي تعرفه على أنه:  315-01و المتمم بالمرسوم التنفيذي 

قرة ف 3المادة  ثم، جات شخص آخر، أو حيوان يتكفل به"منتوجا أو خدمة، معدين للإستعمال الوسطي أو النهائي لسد حا

" كل شخص طبيعي أو على أنه:  المطبقة على الممارسات التجاريةالمؤرخ الذي يحدد الشروط  02ـ  04من قانون  2

 03ـ 09قانون  و أخيرا، معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع، أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني"

" كل شخص طبيعي أو معنوي على أنه:  منه في فقرتها الثانية 3ة الماد هالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش فلقد عرفت

يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية، أو تلبية حاجة شخص 

  آخر، أو حيوان متكفل به".
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 .1ب مهم لفض مثل هذه المنازعاتالدولية، بل أن القضاء الوطني يستحوذ على نصي

 

ما أن نطاق دراستنا سوف يقتصر على "الأضرار التجارية" دون سواها، و ذلك لأن المستهلك ك

قتصادي، الذي يخيل إليه أنه مجديا لكونه سيشبع رغبته في التعاقد، فإنه عندما يقتني المنتوج من العون الإ

ضرر لا يمس في الواقع بجسده و إنما يمس  له  نشأته، يو بالمقابل عندما يصطدم بغير ذلك لعدم مطابق

حصوله على ذلك الشيء و بين جدواه الحقيقي، و هذا ما يعرف  نظيرمدى التناسب بين الثمن المدفوع 

 بالأضرار التجارية.

و التي من بينها  الصعوبات بعض من ولم تخل "لتزام بالتسليم المطابقالإ"موضوع غير أن دراسة 

و التنظيمي للنصوص، حيث حرصنا على الإلمام بجميع القوانين ذات الصلة  شريعيالزخم الت

القواعد المتعلق ب 02-89بالموضوع، خاصة في ظل إلغاء معظم النصوص التنظيمية الخاصة بقانون 

هذا الزخم و تعديل بعض ما كان موجود سابقا، و لكن  ،و صدور أخرى جديدة حماية المستهلكالعامة ب

إيجابية  مرجعيةو التنظيمي المنظم للموضوع و إن كان يشق نوعا ما على الباحث، إلا أنه يظل  التشريعي

 .الدراسةو أساس أرضية لكونه يمثل 

في إنعدام الدراسات القانونية العربية التي إعترضتنا فتتمثل الصعوبات الأخرى أما عن 

حيث  ة عامة و الجزائرية بصفة خاصة،التسليم المطابق بصفالإلتزام بالمتخصصة التي تعنى بموضوع 

أن جميع المراجع المتحصل عليها تدرس موضوع حماية المستهلك بصفة عامة، أو الإلتزام بالتسليم 

كإلتزام يقع على عاتق البائع بموجب عقد البيع على غرار رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور محمد 

لتزام بالتسليم في القواعد ، حيث درست الإفي عقد البيع"الإلتزام بالتسليم ابراهيم بنداري المعنونة ب"

الإلتزام بالمطابقة جمال محمود عبد العزيز الموسومة ب"  بالدكتورالعامة، و رسالة الدكتوراه الخاصة  

" التزام البائع ب الدكتورة نسرين سلامة محاسنة المعنون مرجع وفي عقد البيع الدولي للبضائع"، 

"التجربة الأستاذ قادة شهيدة بعنوان:  فضلا عن مقالة، 1980تفاقية فيينا لإقة وفقا تسليم و المطابلبا

أما بالنسبة لهذا ، 2الجزائرية في حماية المستهلك بين طموح و تطور النصوص و افتقاد آليات تطبيقها"

المجهولة  أن: "الإلتزام بالتسليم من الموضوعاتبيرى  Sargosالفقيه الفرنسي  الموضوع في فرنسا فإن

 .3في أبحاث فقهاء القانون"

القانونية التي تفرض  قواعدالبأي قدر تساهم شكالية الآتية: رتأينا طرح الإإو من خلال ما تقدم 

         ؟ستهلكحماية المصالح التجارية للمتكريس بالتسليم المطابق في على العون الإقتصادي الإلتزام 

التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإلتزام بالتسليم المطابق في  : ما مدى فعالية النصوصو بأسلوب آخر

 ؟ستهلكحماية المصالح التجارية للم

 هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها إشكاليات فرعية أخرى أهمها:

                                                           

صفحة ، مقالة منشورة بالات التجارية الدوليةعراف أمام المحكم في المنازعالأ تطبيق العادات و، نرجس البكوري -1
 .2015فيفري  22بتاريخ ، )المغربية( لمجلة المنارة للدارسات القانونية و الادارية ةلكترونيالإ
التجربة الجزائرية في حماية المستهلك بين طموح و تطور النصوص و افتقاد آليات تطبيقها، المجلة  قادة شهيدة، -2

  .2015، دار كنوز للنشر و الانتاج و التوزيع، سنة 1لمقارن، العدد الجزائرية للقانون ا
3-  Pierre Sargos, définition et étendu de l’obligation de délivrance dans la vente de meubles 

corporels, répertoire du notariat, Défrenois, Paris 1988, p 199. 
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 لتزام بالتسليم المطابق؟ما هو المقصود بالإ -

 ؟لتزام السالف الذكربالإ قتصاديالعون الإخلال إماذا يترتب عن  -

 ،واحدفإنه تعذر علينا الإعتماد على منهج انوية ثالرئيسية و كذا الفرعية أو الالإشكالية جابة عن للإ

البحث العلمي، حيث سنستعمل المعروفة في مجال مناهج الأكثر من منهج من  الأمر الذي يحتم توظيف

كلما  و تحليلها المطابق المنهج التحليلي للغوص في النصوص القانونية التي تنظم الإلتزام بالتسليم

بعض المفاهيم  و إزالة اللبس و الغموض عن ، و كذا المنهج الوصفي لشرحاستدعت الحاجة لذلك

             ستعمال طريقة المقارنة لإستخراج مواطن التشابهإ ضافة إلىالمستعملة طوال هذه الدراسة، بالإ

       ،تارة بين عقود التجارة الدولية ليم المطابق و ذلكلتزام بالتسالإأحكام قواعد و بو الإختلاف المتعلقة 

 1980فيينا لسنة تفاقية إو  ،المتعلقة ببيع المنقولات المادية 1964تفاقيتي لاهاي لسنة إو نقصد بذلك 

    الداخلي أي التشريعات الوطنية من خلال القواعد العامة المجالكذا  و  ،المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع

دون إغفال المنهج التاريخي الذي ذلك ، و سواء كانت جزائرية أو فرنسية تارة أخرى قواعد الخاصةو ال

و الإنتقال إلى الإلتزام  لتبيان ميلاد إلتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابقخصوصا تم توظيفه 

 .المركب

في الباب  سنتطرق بابين، حيث تشملمزدوجة وفقا لخطة ثنائية بتقسيم الموضوع  او عليه قمن

أين تم ، الذي بدوره تم تقسيمه إلى فصلين، "لتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابقإماهية "الأول إلى 

أو الأحادي وصولا الإنتقال من المفهوم المنفصل لتزام بالتسليم المطابق، و ذلك عندما تم تطور الإتيبان 

 و مبررات الذي يتبنى الثنائية )تسليم، مطابقة( لإعتبارت ،قللإلتزام بالتسليم المطاب إلى المفهوم المركب

الفصل الثاني إلى  نا فيمن خلال الفصل الأول، في حين تطرقو ذلك  سنتطرق لها بالتفصيل معينة

لتزام الذي يقع على موضوع الإبداية على حيث سنسلط الضوء الإلتزام بالتسليم المطابق و محل مضمون 

قد يكون الذي يتراوح بين المطابقة المادية و الوظيفية، ثم إلى محل المطابقة و هو  قتصاديعاتق العون الإ

  إما منتوج و إما خدمة.

، "جزاء إخلال العون الإقتصادي بالإلتزام بالتسليم المطابق" أما الباب الثاني فقد صيغ بعنوان

مسؤولية العقدية الناشئة عن إخلال و دفع ال قياملى إالأول نا في تطرقفلى فصلين، إهو الآخر  ناهحيث قسم

ي متعلقة بالعون أأين سنبين أركانها و سنتطرق لها لما تكون شخصية  قتصادي بالتسليم المطابقالعون الإ

الذي عهد له هذا العون الإقتصادي مهمة تنفيذ الإلتزام  قتصادي نفسه، ثم نتطرق لها لما تنشأ عن الغيرالإ

"جزاءات أخرى مترتبة عن الإخلال بالتسليم  إلىالفصل الثاني  ناخصص، في حين بالتسليم المطابق

ليها من خلال إستنتاجات المتوصل و في الأخير ذيلنا هذا البحث بخاتمة سجلنا فيها أهم الإ، المطابق"

 دراستنا لهذا الموضوع، و حاولنا في نفس الوقت تقديم بعض التوصيات التي رأيناها لازمة.
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 قتصادي بالتسـليم المطابق. اهية إلتزام العون الإلباب الأول: ما

لتزام بالتسليم أحد الآثار فيه الإ يكونما لا شك فيه أنه متى كان العقد الملزم للجانبين الذي م

خير بحيث يتمكن هذا الأ ستهلكالرئيسية التي تترتب عنه، فإنه لا بد أن يتم وضع الشيء تحت تصرف الم

      خير حتى يكون مجديا الأ ان هذإأي تسليم، بل صحة عتداد بنه لا يمكن الإأغير  ،نتفاع بهمن حيازته و الإ

          ،ستهلكلابد أن ينصب على شيء يتلائم مع حاجات الم ،و مفيدا و يحقق الهدف المنشود من التعاقد

و بذلك  ،قتصاديالعون الإ على اشتراطهمطابق لما تم المسلم و نقصد بذلك ضرورة أن يكون الشيء 

      المعروف في القواعد العامة لتزام بالتسليم كل من الإبين طياته  فيلتزام جديد يجمع إنتكلم عن ميلاد 

 وضوعهم يختلفيعرف في أدبيات العقود الخاصة بالتسليم المطابق، الذي  ،لتزام بالمطابقة معاو الإ

، و الذي يقتصر شرع أيضا في هذا المجالو بحسب ما يشترطه الم المبرمالعقد في شتراطه إبحسب ما يتم 

 فصلين كما يلي:إلى هذا الباب بناء عليه إرتأينا تقسيم و ، العقد محل على  أطرافه بينتنفيذه 

 لتزام بالتسليم المطابق.للإ المركبالفصل الأول: من المفهوم المنفصل إلى المفهوم 

 .ذهو تنفي لتزام بالتسليم المطابقالإ: مضمون الفصل الثاني
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 للإلتزام بالتسليم المطابق. مركبلى المفهوم الإمن المفهوم المنفصل ول: الفصل الأ

لتزام بالتسليم المطابق كإلتزام نشأ فقط لما جمع بين سنحاول من خلال هذا الفصل تحديد مفهوم الإ

بحيث تقع  قتصاديعون الإزم بها اللتزام بالتسليم باعتباره عملية قانونية يلتو هما الإ ،إالتزامين تركيبتي

المطابقة و هي الحالة أو الوضعية التي ينبغي أن يكون الإلتزام ب بينعلى الشيء محل العقد من جهة، و 

 عليها هذا المحل من جهة أخرى.

نه ألا إ، الواحد للعقد المطابقة يرد على المحلالإلتزام بالتسليم و الإلتزام بكل من  ه إذا كاننأصحيح 

، ليتم بعد لإعتبارات معينة و اضمحل و هذا وفقا للمفهوم المنفصل الذي تلاشى ل منهما كيانه الخاص بهلك

و من ثم الإنتقال إلى ثنائية  الجامع للإلتزامين ذلك تكريس المفهوم المركب للإلتزام بالتسليم المطابق

  :تيعلى النحو الآم هذا الفصل إلى مبحثين يقسعليه ارتأينا ت، و المفهوم

 لتزام بالتسليم المطابق.المبحث الأول: المفهوم المنفصل للإ

 لتزام بالتسليم المطابق.المبحث الثاني: المفهوم المركب للإ
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 لتزام بالتسليم المطابق.المبحث الأول: المفهوم المنفصل للإ

ن ارتقى به ألى إ ،التطوراتواجه في الحقيقة العديد من إن ميلاد فكرة الالتزام بالتسليم المطابق 

        ، قتصاديالمدين و هو العون الإساسية التي يفرزها العقد على عاتق لتزامات الألى مصاف الإإالحال 

 يدخل إلتزامان منفصلانفلقد كان كل من التسليم و المطابقة  ،ن صيغ صراحة كإلتزام عقديألى إو 

لذلك و  مر،الأ واقعفي  متباينينلتزامين إا عبارة عن و هم، المركب في تركيبة هذا الالتزام كلاهما

ستنطرق في المطلب مفهوم الإلتزام بالتسليم، بينما لى إول من خلال المطلب الأفي هذا المبحث سنتطرق 

 .الإلتزام بالمطابقة مفهوم إلى الثاني

 بالتسليم.لتزام الإ : مفهومالمطلب الأول

ملزم بتسليم المبيع إلى  قتصاديعون الإ، فالطرفيهاتق ة على عيديرتب عقد البيع إلتزامات عد

الذي يتعين عليه هو الآخر دفع الثمن المتفق عليه نظير حصوله على المبيع الذي تعاقد من ، ستهلكالم

 قتصاديعون الإو من تم فإن الإلتزام بالتسليم هو أحد أهم الإلتزامات الأساسية التي تقع على عاتق ال ،أجله

     ةالدوليالتجارة مجال في أولا  التطرق إليهيستوجب علينا  هن تحديد مفهومأ علىع عموما، في عقد البي

و أ أي التشريعات الداخلية مجال الداخليالفي محاولة تحديد مفهومه الأول، ثم  فرعذلك من خلال ال و

 الثاني. فرعذلك في ال و الوطنية

 التجارة الدولية.الفرع الأول: مفهوم الإلتزام بالتسليم في مجال 

 لتزام بالتسليم     الإ  المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات المادية 1964لقد عرفت إتفاقية لاهاي لسنة 

 ." تسليم البضاعة بما يتفق مع العقد "فقرة أولى بأنه:  19و ذلك من خلال المادة 

عرف من جهة قد و أنه إن هذا التعريف قد واجه العديد من الإنتقادات، أهمها على الإطلاق ه

، و يبدو أن المقصود بالتسليم من جهة أخرى هو  1التسليم بأنه تسليم و هو من قبيل تفسير الماء بالماء

الحيازة المادية أو الإعطاء، و الحقيقة أن التسليم في القانون الموحد لا يقتصر على هذا المفهوم، لأنه 

قانون من صور التسليم مع أنها لا تدخل في مفهوم توجد بعض الحالات التي إعتبرتها نصوص هذا ال

، و نقصد بذلك ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة و التي 19/1التسليم المادي الذي نصت عليه المادة 

 ." التسليم يتم بإعطاء الشيء إلى الناقل لنقله إلى المشتري "تنص على أن: 

السالفة -1964من اتفاقية لاهاي  19/1على نص المادة كما أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها أيضا 

هو أنها ربطت بين الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالمطابقة، و هذا إستحداث من الإتفاقية سايرت فيه  -الذكر

مسلك الفقه الفرنسي  و ذلك تمهيدا لإبراز هذا الإلتزام الجديد الذي ألحقه بالإلتزام بالتسليم، كما إستبدل به 

كرة الضمان و عليه يكون قد جمع بين التسليم و المطابقة و جعل هذه الأخيرة من عناصر التسليم، و يعد ف

                                                           

ير أمانة الأمم المتحدة لمجموعة العمل المتفرعة عن اليونسترال و التي كانت مكلفة بإعادة لقد أشار إلى هذه المسألة تقر - 1

تتكون   DELIVERYالنظر في إتفاقية لاهاي و إعداد مشروع إتفاقية للبيع الدولي، حيث جاء في هذا التقرير: "القول بأن 

ن المعنى المفهوم و العادي لعبارة هو تكرار غير مفيد لنفس العبارات، كو  HANDING OVER OF GOODSمن 

HANDING OVER  هوDELIVERY" 
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 قتصاديعون الإفي حقيقة الأمر، ليس مجرد أن يسلمه ال شتريهذا المسلك مسلكا عمليا لأن ما يهم الم

 .1تفاق عليه لما تم الإ االمسلم مطابقهذا المبيع المبيع، بل الأهم من ذلك هو أن يكون 

تحت مسمى البيع الدولي للبضائع،  1980أفريل  11بسبب هذه الإنتقادات شرعت إتفاقية فيينا في  و

إن كانت جميع  و ،حيث تطرقت للإلتزام بالتسليم في العديد من المواضع لكن دون إعطاء أي تعريف له

تم التعامل معها في العديد من  شروط البضاعة المسلمة قد مكانه و، المسائل المتعلقة بوقت التسليم

غير أن مسلك هذه  ،يرجع ذلك إلى الرغبة في عدم إعاقة تطور أحكام القانون و، نصوص الإتفاقية

أثار العديد من الإنتقادات من حيث أنه خلق إضطرابا في التعامل التجاري  الأخيرة  كان بدوره سلبيا و

كان  ، لذلكالعمل على إستقرار أوضاع التجارة الدولية والذي تهدف هذه الإتفاقية إلى محاربته  ،الدولي

القضائية في إطار مفهوم هذا  و أن تورد تعريفا للإلتزام بالتسليم حتى تكون التفسيرات الفقهية االأجدر به

 .2الإلتزام آثار هامةخصوصا أنها ترتب على هذا  ،التعريف

تزام بالتسليم، إلا أنها حرصت على بيان لم تضع تعريفا عاما للإل 1980 صحيح أن إتفاقية فيينا

   المقصود منه في مواضع متفرقة، حيث تقصد به أحيانا مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري،

  باللغة الفرنسية، mettre les marchandises à la disposition de l’acheteurو تستعمل عبارة 

أي الحيازة المادية الفعلية للبضاعة و ما يقابلها بالفرنسية و تقصد به أحيانا ) المناولة( أو القبض الفعلي 

remettre،  إلا أنه في الحقيقة هناك فرق بين مصطلحيla remise وla délivrance  حيث يكفي في ،

هذه الأخيرة لتمام التسليم مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري و إخطاره بذلك، أما الأولى 

ريب قسم الترجمة بهيئة الأمم المتحدة فقد إستعمل علكن عند ت ،دية الفعليةفتشترط مجرد الحيازة الما

 .3"التسليم "هو  مصطلح واحد و

حيث تشترك في بعض  ،4لقواعد الانكوترمزالتجارة الدولية و من جهة أخرى تخضع بعض بيوع 

وريد البضاعة المتفق إلتزام بتقتصادي عون الإيقع على ال ذإخر، إلتزامات طرفيها و تختلف في بعضها الآ

و هذا إلتزام عام في جميع أنواع البيوع التجارية،  ،المشترطةللمواصفات  تهاأن يقدم شهادة مطابق وعليها 

                                                           

      ،2011جامعة تيزي وزو، سنة كلية الحقوق، أمازوز لطيفة، إلتزام البائع بالتسليم في عقد البيع، رسالة دكتوراه، - 1

  .23ص 

تتفادى إعطاء تعريف محدد  1980 و إن كانت الصعوبة اللغوية هي أحد أهم العوامل التي جعلت من إتفاقية فيينا -2

للإلتزام بالتسليم طالما أن مصطلح ) تسليم( يترجم في اللغة العربية بالعديد من المصطلحات مثل: الحيازة، المناولة، 

الإستيلاء والتقديم....إلخ . و كل هذه الألفاظ تؤدي إلى مفاهيم متقاربة المعنى تفيد سيطرة اليد على شيء كان في حيازة 

                        REMISEكن لكل منها مفهومها اللغوي و الفني في اللغة العربية ، أما في اللغة الفرنسية فنجد: آخر، ل

  DELIVERY HANDING OVERو  في اللغة الإنجليزية   DELIVRANCEو 

الجامعة الأردنية، عمان، الحقوق، كلية ماجستير،رسالة إلتزام البائع بالتسليم في عقود البيع الدولية، لينة خليل شبيب،  -3

  .7ص ، 1995سنة 

،  وضعت هذه القواعد لأول مرة  international commercial terms الانكوترمز هي اختصار للعبارة الانجليزية - 4

    :. و تعرف غرفة التجارة الدولية هذه القواعد على أنها2010 قد عرفت عدة تعديلات إلى غاية آخرها في و  1936سنة 

 المصطلحات الأساسية المستعملة في البيوع المبرمة مع الأجنبي".  " قواعد دولية ذات طابع اختياري تهدف إلى تفسير

-daf-desأربعة قواعد و هي: ، حذفت  2011جانفي  1التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  2010و في نسخة الانكوترمز 

deq-ddu   :و استبدلت بقاعدتين جديدتين وهماdat     و كذلكdap . 

-Mostafa Fahim Nia, thèse précitée, p90 et s. 

هذه القواعد معمول بها في الجزائر  الهدف من هذه القواعد هو  تفسير المصطلحات المستعملة في عقود التجارة الدولية، و -

ملات الجارية مع الخارج المتعلق بالقواعد المطبقة على المعا 2007فيفري  3المؤرخ في  07/01حسب النظام رقم 

 " يمكن استعمال مجموع منه على ما يلي: 1ف /27المتمم، حيث تنص المادة والحسابات بالعملة الصعبة المعدل و
( التي تتضمنها أصول وأعراف الغرفة التجارية الدولية، في العقود التجارية ما لم  Incotermالمصطلحات التجارية )

 تنظيمية على خلاف ذلك."تنص الأحكام التشريعية أو ال



 

12 

 

بأن يقدم شهادة تتضمن أوصاف البضاعة و يقر فيها  قتصاديلإاعون على إلتزام الالطرفان و إذا اتفق 

لتزام و تقدم هذه الشهادة عادة من شركات ن ينفذ هذا الإأ فعليه، تلك المتفق عليهابأنها مطابقة لأوصاف 

بوضع البضاعة تحت تصرف  أيضاكما يلتزم ، متخصصة تسمى"شركات المعاينة أو المراجعة"

في الوقت المتفق عليه في العقد و في مكان التسليم المحدد فيه، أو في المكان المعتاد تسليم مثل شتري الم

لتزام بتسليم و هذا هو الإ ،ها على وسيلة النقل التي يقدمها المشتريهذه البضاعة فيه من أجل شحن

 . 1البضاعة

 .الداخلي لقانونالإلتزام بالتسليم في امفهوم الفرع الثاني: 

حيث  ،لتزام بالتسليم في القانون الداخلي أي الوطنيتحديد مفهوم الإ سنتطرق في هذا الفرع إلى

 .(ثانيا)خلال القواعد الخاصة  التطرق له منثم   ،(أولا ة )سنبين مفهومه من خلال القواعد العام

 لتزام بالتسليم  في القواعد العامة.مفهوم الإ أولا:

ق م التي  1فقرة  367لقد نص المشرع الجزائري على الإلتزام بالتسليم من خلال نص المادة 

حيازته و الإنتفاع به  "يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن منتقضي بأنه: 

، و يحصل دون عائق و لو لم يتسلمه تسليما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك

 ".التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

ستهلك المبيع تحت تصرف الم قتصاديالعون الإيستشف من هذا النص أن التسليم يتم لما يضع 

كان هذا الأخير لم يستول عليه إستيلاء ماديا، بمعنى و لو لم يضع يده عليه بصفة فعلية،  حتى و إن

     و تمكينه من السيطرة عليه ستهلك فالإلتزام بالتسليم هو إعطاء و دفع و وضع المبيع تحت تصرف الم

 و الإنتفاع به.

على ذلك،  ستهلكو المتصادي قعون الإو لهذا فنحن نرى بأن تمام التسليم يستوجب تعاون كل من ال

هو عبارة " الإنتفاع " التي أوردها المشرع، حيث أنه  ق م 1فقرة  367غير أنه ما يؤخذ على نص المادة 

تمكين من التصرف في المبيع يستوجب حتما الإنتفاع به، على أساس أن حق التصرف المن الطبيعي أن 

قد نص على الكل فإن هذا الأخير يتضمن بالضرورة ، و ما دام المشرع 2هو أحد أهم عناصر حق الملكية

 ، و عليه نرى بأن مصطلح " الإنتفاع " ما هو إلا حشو في هذا النص و لا يضيف له أي شيء.الجزء

دون  ستهلكمن جانبه بوضع المبيع تحت تصرف المقتصادي عون الإو من جهة أخرى، فإن قيام ال

، 3قتصاديعون الإبما قام به ال ستهلكالتسليم، بل لا بد أن يعلم المأن يسلمه فعلا لهذا الأخير لا يكفي لتمام 

ماديا متى أراد ذلك، و هذا تفاديا لأي لبس يمكن أن يقوم في حالة  من تسلمه تسليما  الأولحتى يتمكن 

و إدعاء هذا الأخير أن الوضع الذي إتخذه  ،مستهلكوضعه المبيع تحت تصرف ال قتصاديعون الإإدعاء ال

عون قيام ال فإشترط لذلك ،ستهلكجعل الشيء تحت تصرف الم لا يفهم منه أنهقتصادي الإ عونال

 .4بوضع المبيع تحت تصرفهمستهلك بإعلام القتصادي الإ

                                                           

محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية،  -1

  و ما بعدها. 28، ص 1992القاهرة، سنة 

 ق م. 674نظر نص المادة أ -2

 230، ص 1997نهضة العربية، القاهرة، سنة جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية، البيع و المقايضة، دار ال -3
،  2000، دار النضة العربية، القاهرة، سنة 4سليمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، طبعة  -4

 .341ص 
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في هذا الإعلام و لم يشترط حصوله بطريقة  اكما تجدر الإشارة إلى أن القانون لم  يحدد شكلا خاص

أو كتابيا، كما يجوز أن يحصل صراحة أو ضمنا، و يخضع في  معينة، مما يفيد أنه يجوز أن يتم شفويا

بل يجوز أن يتم لوكيله في الإستيلاء  ستهلكالتسليم شخصيا للملا يشترط أن يتم  و، 1إثباته للقواعد العامة

 .2أو لمن ينوب عنه

ر من خيلتمكين هذا الأ قتصاديعون الإو ال مستهلكو بالتالي فالإلتزام بالتسليم يتطلب تعاون ال

التصرف في الشيء و إعلامه بذلك ليكون جاهزا للحصول على المبيع، و أن المشرع الجزائري قد أخذ 

    تمكين من التصرف في المبيع، الفي تعريفه للإلتزام بالتسليم صراحة بالإتجاه الحديث الذي يقوم على 

عون قل حيازة الشيء المبيع من الو هو في ذلك يكون قد خالف التشريعات التي تعتبر هذا الإلتزام مجرد ن

تصرف بإختلاف طبيعة المبيع المراد ال، و تختلف طريقة وضع المبيع تحت 3ستهلكإلى المقتصادي الإ

"...و يحصل التسليم على النحو الذي ق م عندما قضت بأنه:  367تسليمه، و هذا ما نصت عليه المادة 

 .4يتفق مع طبيعة المبيع"

ق م التي  1/ 476يجار من خلال المادة لتزام بالتسليم في عقد الإعلى الإو لقد نص المشرع أيضا 

" يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة الى المستأجر في حالة تصلح للإستعمال المعد لها تقضي بأنه: 

 تبعا لإتفاق الطرفين".

                                                           

  .341سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  -1

 ، ص1994جامعة القاهرة، سنة  كلية الحقوق، دكتوراه، الالتزام بالتسليم في عقد البيع، رسالةمحمد ابراهيم بنداري،  -2

16 .  

 .243خلال المادة من القانون المدني الألماني  و 1979على غرار قانون بيع البضائع الأنجليزي لسنة  -3
 ،     بمنقولإن التسليم وفق ما تقتضيه "طبيعة المبيع"، يقصد بها أنه يتم وفق القواعد الخاصة بالمنقول إذا تعلق الأمر  -4

و وفق القواعد اللازمة المتعلقة بالعقار إذا تعلق الأمر بعقار،  ففي المنقول يتم التسليم عادة ماديا أي ما يعرف بالمناولة من 

كما قد يتم التسليم بطريقة رمزية كتسليم المفاتيح الخاصة  ،البائع إلى المشتري أو من ينوب عنه و هذا هو التسليم الفعلي

و قد يتم هذا التسليم الرمزي عن طريق المستندات التي تمثل  ،أو الصناديق التي تحتوي على المنقولات المبيعةبالمخزن 

البضاعة أو تمكن المشتري من حيازتها ، كسندات الشحن إذا كان المنقول قد سلم إلى أمين النقل، و سندات الإيداع إذا كان 

نسبة لهذه الصورة من صور التسليم الرمزي أنه قد يحدث تعارض بين من المنقول مودعا في أحد المخازن، و يلاحظ بال

تسلم المستندات الدالة على المبيع و بين شخص آخر يكون قد تسلم المنقول ذاته، ففي هذه الحالة تكون الأفضلية لهذا الأخير 

 من القانون المدني الجزائري. 813المادة متى كان حسن النية. أنظر 

محمد التسليم الرمزي أيضا عن طريق وضع علامات المشتري أو اسمه على المنقولات المبيعة. أنظر: قد يحدث  كما -

حسن قاسم، الوسيط في عقد البيع في ضوء التوجهات القضائية و التشريعية الحديثة و تشريعات حماية المستهلك، دار 

 .258، ص 2011الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

بيع من المنقولات غير المادية كأن يتعلق الأمر بحق عيني كحق المرور، فإن التسليم يتم بتقديم السندات أما إذا كان الم-

المنشئة أو المثبتة له، و إلا فبترخيص البائع للمشتري بالانتفاع بالحق المبيع بشرط ألا يحول بينه و بين هذا الانتفاع حائل. 

 .304سليمان مرقس، المرجع السابق، ص أنظر:

محمد حسن قاسم، المرجع و إذا تعلق الأمر بحق شخصي فإن تسليمه يقتضي وضع الحق في مواجهة المحال عليه. أنظر:  -

 .259السابق، ص 

و من جهة أخرى قد يكون التسليم حكميا أي معنويا و ذلك عند اتفاق الطرفين على تغيير صفة الحيازة و ذلك كما لو كان  -

 لأي سبب، مثل كون المشتري مستأجرا أو كان مستعيرا أو مودعا لديه هذا المبيع فلو اشتراه المبيع تحت يد المشتري أصلا

و هو تحت يده على هذا النحو فإن تسليمه لا يستلزم القيام بأي عمل خارجي، بل يكفي أن يغير نيته في حيازة المبيع من 

التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال  أشرف محمد مصطفى أبو حسين،حيازة مستأجر إلى حيازة مالك. أنظر: 

 .272، ص2009الحديثة في ظل أحكام القانون المدني و الفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 

و بصورة عكسية قد يبقى المبيع في حيازة المالك بعد البيع و لكن بقاؤه يكون بصفة أخرى كمستأجر له أو مستعير أو  -

من المشتري فتسليم المبيع لا يتم فعلا إلى المشتري بل يبقى في حيازة البائع مع اعتبار أن التسليم قد تم حكما بعد  مودع لديه

أن صار حائزا لحساب المشتري لا لحساب نفسه، ففي كلتا الحالتين يكون التسليم قد تم بمجرد الاتفاق على تغير صفة 

 و ما بعدها. 157، ص 1993ع، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة محمد حسين منصور، عقد البي الحيازة. أنظر:



 

14 

 

ة من قبيل بل جعله مباشر ،لتزام بالتسليمن أهم ما يلاحظ على هذا النص أنه لم يعرف الإإ

ن تركيز المشرع أيجار و التي تقع على عاتق المؤجر، كما نلاحظ أيضا لتزامات التي يفرزها عقد الإالإ

لى طبيعة هذا العقد كونه من العقود إو ربما يرجع ذلك  ،حكام هذا العقد كانت على العين المؤجرةأفي 

نعرف عقد الايجار بالتركيز تارة على ن أ، و على الرغم من ذلك يمكننا بالشيءنتفاع الواردة على الإ

ي أيجار و بالتركيز على محل الإ ،يجارلإلتزام الذي يبدأ من خلاله تنفيذ عقد االالتزام بالتسليم كونه الإ

لى العقود الواردة على الانتفاع إنتماء عقد الايجار إو ذلك للتأكيد على  ،العين المؤجرة تارة أخرى

زم المؤجر بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر في حالة تصلح و ذلك كمايلي: " يلت بالشيء،

 للإستعمال المعد لها تبعا لإتفاق الطرفين".

كما تطرق المشرع الجزائري في الباب الرابع المعنون بالعقود التجارية و في القسم الثاني منه 

 ،42، 41 ادومن خلال نص المإلى الإلتزام بالتسليم صراحة و ذلك  ،الوارد تحت عنوان "نقل الأشياء"

      العلاقة القانونية التي تربط بين الناقل، و يبدو من خلال نصوص هذه المواد أن ق ت و ما بعدها 45

    الذي أشير إليه صراحة بهذه التسمية بل و بعبارة تفيد ذات المعنى  ،و المرسل إليه هي الإلتزام بالتسليم

الإلتزام بتسليم البضاعة و وثائقها الملقى على عاتق المرسل أثر  و يعد، و هي: "الوضع تحت التصرف"

من آثار العقد و ليس شرطا لإنعقاده، و معنى ذلك أن عقد نقل الأشياء هو عقد رضائي، و تكمن أهمية هذا 

امه الإلتزام في أنها تمكن الناقل من تنفيذ إلتزامه بنقل البضاعة إلى مكان الوصول، إذ لا يتصور تنفيذ إلتز

هذا إلا إذا كان في وضع يتمكن معه من ممارسة الحراسة المادية على البضاعة و لا يتحقق بذلك إلا 

 .1بتسليمها له

هو إلتزام يتعهد بموجبه شخص يسمى الناقل بأن يضع الشيء  إذن فالتسليم في عقد نقل الأشياء

وم، فهو يأتي بعد عملية لقاء أجر معل ،و ذلكت تصرف شخص آخر يسمى المرسل إليهمحل النقل تح

التفريغ التي يقوم بها المرسل أو من ينوب عنه، و إذا كان التفريغ عملية مادية بحتة، فإن التسليم عملية 

 .3هامة آثارتترتب عليها  2قانونية

، الذي قتصاديعون الإأما فيما يخص بيع المحل التجاري فيترتب عليه الالتزام بالتسليم في ذمة ال

 . 4ة التي تتلائم مع طبيعة كل عنصر من عناصرهيتم بالطريق

                                                           

  .243، ص 1996فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، سنة  - 1

، ص 2012المصرية، القاهرة، سنة  ، دار الكتب و الوثائق2مراد عبد الفتاح،  شرح العقود التجارية و المدنية، الطبعة  -2

393.  

 تتمثل في أن: -3

ق  47الالتزام التسليم يضع حدا لتنفيذ عقد النقل و به تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل بمقتضى نص المادة  -

لأشياء المراد نقلها سليمة ت، فعقد نقل البضائع إنما يرتب التزاما بتحقيق نتيجة على عاتق الناقل يتمثل في ضمان وصول ا

 إلى المكان المراد وصول الأشياء إليه.

بداية سريان قاعدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تكون بمرور سنة من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه أو -

على عاتق الناقل، و قد  ق ت، كما قد يكون التسليم لاحقا للتفريغ إذا كان هذا الاخير 66عرضها عليه، حسب نص المادة 

 يكون سابقا عليه إذا كان على عاتق المرسل إليه.

أنظر: إبراهيم سيد أحمد، العقود و الشركات التجارية فقها و قضاء، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -

 .47، ص1999الإسكندرية، سنة 

سليمها بتمكين المشتري من حيازتها بالتسليم الفعلي لمفاتيح المحل فبالنسبة للعناصر المادية كالبضائع و المهمات يكون ت -4

التجاري و مخازنه الملحقة به، أو بتحويل سند الشحن أو الإيداع أو التخزين للمشتري إن كانت البضائع مشحونة أو مودعة 

 أو مخزونة في جهة ما، أو بتسليم هذا السند للمشتري إذا كان السند لحامله.
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كما تطرق المشرع الجزائري في القانون البحري إلى الإلتزام بالتسليم في مواضع عديدة و ذلك في 

ق.ب بأن يضع المؤجر  640و ما بعدها، حيث تلزم المادة  640إستئجار السفن من خلال المواد عقد 

مهما كان أساس  –أنه يترتب على إستئجار السفينة  السفينة تحت تصرف المستأجر، معنى ذلك

بأن   أيضاكما ألزم ، وضع المؤجر سفينة تحت تصرف المستأجر مقابل أجر يدفعه هذا الأخير -الاستئجار

   تكون السفينة صالحة للغرض الذي إستئجرت من أجله و أن تكون مزودة بالتسليح و التجهيز اللازمين 

من نفس القانون،  كما أن احتفاظ المؤجر بالسفينة صالحة  696و 695، 650واد و ذلك ما أشارت إليه الم

للملاحة يكون طوال الرحلة أو الرحلات و ذلك حسب الإاتفاق، و متى كان هذا الأخير يحتكر التسيير 

د الملاحي و التجاري للسفينة المؤجرة فإنه يتعين عليه أن يجعلها صالحة ملاحيا و تجاريا قصد تنفيذ عق

 . 2، بالاضافة الى ضرورة جعلها صالحة إداريا1الإيجار

                                                                                                                                                                                     

الحق في الإيجار بتسليم عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للمحل التجاري ذاته و توابعه كالمخازن، أو بتسليم  و يتم تسليم

السندات المثبتة لهذا الحق بدلا من عقود الإيجار، فضلا عن تسليم مفاتيح هذه العقارات. أما اذا تضمن البيع براءة اختراع 

 مثبت للبراءة، و يطلع المشتري على أسرارها و كيفية تنفيذها فيما أعدت له.فيجب على البائع أن يسلم المشتري السند ال

أما بالنسبة لعنصر الإتصال بالعملاء فهو العنصر الذي يثير صعوبة في التسليم خصوصا  و أنه جوهر المحل التجاري، بل 

سندات التي تـمكنه من الإتصال بالعملاء هو المحل التجاري في حد ذاته، فيلتزم البائع بمنح المشتري كافة المعلومات و الم

، و لهذا يجـب على البائع أن يظهر للمشتري المبادلات التي جرت مع الـمشتري و كذا  بهم للتعرف عليهم قصد الإحتفاظ

ن أن ا، و هذا بالرغم مبها هذا المحل أو تسهيلات الدفع التي إشتهـر به م، و يبين له ما تعودوه من خدمة خاصة يتميزتهطلبا

البائع عندما تنازل عن هذا العنصر أي عن التصرف في المحل التجار ي فهو لا يتنازل إلا عن إحتمال حفظ هؤلاء 

الزبائن، و قد جرت العادة في هذا الشأن أن يـقوم البائع بطبع منشورات توزع على العملاء بما يفيد إنتقال ملكية المحل إلى 

 المشتري.

ن التجاري الجزائري، العقود التجارية، الجزء الثالث، دار النهضة للطباعة و النشر، بيروت، حمد محرز، القانوأأنظر: -

 .58و  57، ص1980سنة

، 2001فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، القسم الأول، نشر و توزيع إبن خلدون، الجزائر، سنة أنظر:  -

 .224ص 

      ا لا تعتبر عـنصرا مـن عناصر المحل التجاري، نهع غـير ملزم بإحالتها للمشتري لأو فيما يتعلق بالدفاتر التجارية فالبائ

و ملكـية الدفاتر التجارية تعد من حقوق البائع لكن المشرع ألزم هذا الأخير بوضعها تحت تصرف المشتري للإطلاع عليها 

               ها من ملحقات هذا الأخير و يجب على البائع لمدة ثلاثة سنوات عند تاريخ بدأ إنتفاعه بالمحل التجاري، حيث اعتبر

و المشتري التوقيع على جمـيع الـدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع، و التي يرجع ضبطها إلى السنوات الـثلاثة السابقة 

. و تكون هذه الدفاتر موضوع للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت هذه الحيازة لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات

قائمة جرد توقع من قـبل الأطراف و تسلم لكل واحد منهم، و الجدوى من إلزام المشرع للبائع بتسليم الدفاتر التجارية 

للمشتري تكمن في تحقيق مصلحة المشتري في الرجوع إليها للوقوف على المركز المالي الصحيح للمحل التجاري في المدة 

 لبيع.السابقة على ا

أنظر: زواوي سفيان، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة -

 و ما بعدها 118، ص 2012-2013

و تجدر الإشارة إلى أن حق المشتري في الإطلاع على دفاتر البائع متعلق بالنظام العام، فلا يجوز حرمانه منه و كل اتفاق 

 ق ت الفقرة الأخيرة. 82ئع و المشتري على خلاف ذلك يعد لاغيا و ذلك حسب المادة بين البا

و تكون السفينة صالحة ملاحيا لما تشتمل على الهيكل و الآلات و أجهزة التوجيه و معدات السلامة و الإنقاذ و معدات  -1

بحرية و كذا احتوائها على أفراد الطاقم بالعدد الحريق...الخ و كذا على الشهادات اللازمة لملاحة السفينة خلال الرحلة ال

 المطلوب.

أما عن صلاحيتها تجاريا فيقصد بها أن تكون مهيأة لاستقبال شحنات و بضائع المستأجر بحيث تكون عنابر السفينة نظيفة  

 التلف مثلا. و أجهزة الشحن و التفريغ في حالة جيدة و مزودة بالغرف المبردة إذا كان الأمر يتعلق ببضائع سريعة

أنظر: عباس خالد، أحكام عقد استئجار السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، سنة 

 .66، ص2011-2012

 و ذلك بأن يكون حائزا لجميع الوثائق الضرورية المطلوبة من طرف السلطات المينائية. - 2
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إن عبارة " وضع السفينة تحت تصرف" يقصد بها "التسليم الفعلي"، و الدليل على ذلك هو توظيف 

" يستحق الإيجار ق ب التي تنص على أنه:  733المشرع مصطلح " التسليم" صراحة من خلال المادة 

 ى المستأجر و ينتهي يوم ردها إلى المؤجر".إعتبار من يوم تسليم السفينة إل

لكن هذا ليس معناه أن التسليم ركن في عقد إستئجار السفينة، بل أن هذا العقد رضائي يتم بموجب 

و أن تسليم السفينة ما هو إلا أثر ناتج عن العقد ذاته و إلتزام يقع  ،1تلاقي الإيجاب و القبول على موضوعه

 على عاتق المؤجر.

" يبدأ عقد النقل ق ب على أنه:  739جال عقد النقل البحري للبضائع فتنص المادة أما في م

البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه. وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو ممثله 

 القانوني.

ه أو إلى ممثله التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إلي

 القانوني مع إبداء قبوله لها مالم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن."

ق ب في فقرتها الثانية على أنه تصرف قانوني، هو  739إن تعريف التسليم الذي جاءت به المادة 

 Du Pontaviceو   Rondière Renéأمر صحيح فعلا، و يشاطر الرأي في هذا التعريف الأستاذين 

Emmanuel  اللذين يعتبران أن التسليم هو العملية القانونية التي ينهي بواسطتها الناقل إلتزامه بتسليم

 .2الذي يقبل البضاعة المنقولة ،البضاعة موضوع النقل إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني

ي يلتزم غير أننا نرى بأن تعريف المشرع الجزائري للالتزام بالتسليم على أنه: " تصرف قانون

بموجبه الناقل بتسليم البضاعة المنقولة..." لا يضيف أي شيء لتعريف التسليم عدا تكييفه على أنه تصرف 

" وضع تحت  قانوني، و الأصح حسب رأينا هو إستبدال عبارة " تسليم البضاعة المنقولة " بعبارة

على النحو  -السالفة الذكر –ق ب  739من المادة  2ليصبح تعريف التسليم الوارد بالفقرة  ،تصرف "

تي: " التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بوضع البضاعة المنقولة تحت تصرف المرسل الآ

 على أن يبدي قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن ". ،إليه أو ممثله القانوني

نقولة تحت تصرف المرسل إليه في ميناء فإذا كان التسليم هو عملية قانونية تتم بوضع البضائع الم

فإن التسليم المقصود هنا هو التسليم الفعلي الذي  ،الوصول بحيث يتمكن من إستلامها فعلا و معاينة حالتها

           تسبقه عمليات أخرى، على غرار فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من عددها و وزنها و كيلها 

يقع على عاتق الناقل حتى و لو قام غيره بعملية التفريغ طالما أن هذا التفريغ و مقاسها، و التسليم الفعلي 

 .3قد سبق عملية التسليم

فمن خلال ما تقدم يمكن القول أن الالتزام بالتسليم يتكون من شقين: الأول مادي و يتمثل في رفع 

، و هو غير 4حق فيهاالبضاعة، أما الثاني فهو قانوني و يتمثل في ضرورة قبولها من طرف صاحب ال

                                                                                                                                                                                     

 ق ب. 652أنظر:نص المادة -

 .7ذكرة السابقة، ص عباس خالد، الم - 1

2-Rondière René et Du Pontavice Emmanuel, Droit Maritime, 12ème édition, Dalloz, 1997,     

p 358. 

، مديرية الدراسات القانونية             65هادف محمد الصالح، إلتزامات و مسؤولية الناقل البحري، نشرة القضاة، عدد  -3

 .83، ص  2010لجزائر، سنة و الوثائق، وزارة العدل، ا
، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مذكرة ماجستير –دراسة مقارنة  -عالواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائ -4

 .55، ص  2013سنة 
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مرتبط بالتحويل المادي للبضاعة فقط، بل يكتمل بقبول الأطراف المذكورة في وثيقة الشحن لها، و بمجرد 

تمامه تنتقل جميع المخاطر، أي قبل حصوله يكون الناقل هو المسؤول عن البضاعة أما بعده فتنتقل إلى 

 صاحب الحق فيها.

النقل البحري للبضائع يتكون أولا من رفع البضاعة لتوضع  و من ثم فإن التسليم الوارد في عقد

تحت تصرف المرسل إليه أو ممثله و ثانيا من قبول هذا الأخير لها، و هو يختلف عن التسليم في إستئجار 

 السفن الذي أوجب المشرع الجزائري أن يقترن بالمطابقة.

 تهلك  و قمع الغش.المتعلق بحماية المس 03-09ثانيا: مفهوم التسليم في قانون 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  2009فيفري  25المؤرخ في  09/03من قانون  1/8تنص المادة 

         " عملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموع مراحل الانتاج و الاستيراد و التخزينن: أالغش على 

 و النقل و التوزيع بالجملة و التجزئة".

عملية وضع المنتوج للاستهلاك من بين المفاهيم المحورية في قانون يعتبر المشرع الجزائري 

، و ذلك عندما قضى بسريان قانون حماية المستهلك و قمع الغش طوال عملية 1علاهأالمذكور  09/03

، كما نلاحظ من خلال هذا النص أن عملية 2لى غاية عرضهإنتاجه إعرض المنتوج للاستهلاك، بداية من 

 ،ستهلاك التي تعتبر من بين الكلمات المفتاحية التي عرفها المشرع من خلال هذا القانونوضع المنتوج للا

ما هي إلا سلسلة من العمليات المادية المختلفة التي تتمثل في تحضير أو تجهيز المنتوج، التي ربط 

 . 3العمليةخيرة تقدر بلحظة هذه لتزام بالمطابقة، و ذلك عندما جعل هذه الأالمشرع بينها و بين الإ

أن ربط المشرع الجزائري بهذه الطريقة إنما يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن  4و هناك من يرى

عون لتزام بالتسليم يختلف عن وضع المنتوج للإستهلاك، حيث يعني وضع المن الحماية للمتضرر، لأن الإ

هو عليها و بالقدر المعين مع ملحقاته و بالحالة التي ستهلك الشيء المبيع تحت تصرف المقتصادي الإ

 -09/03من قانون  1/8بالعقد، في حين أن عرض المنتوج للإستهلاك هو فقط ما نصت عليه المادة

عكس التسليم الذي  فيها و أن المراحل الواردة في هذا النص هي الأجدر بحماية المتضرر -السالف الذكر

الذي أريد حمايته من الأضرار  ،تهلكيشمل فقط مرحلة واحدة و هي و ضع المنتوج تحت تصرف المس

 .5التي تصيبه في جميع مراحل الانتاج

هو  -السالفة الذكر- 1/8و من جهتنا نعتقد بأنه اذا كان هدف المشرع من التعريف الوارد بالمادة 

حماية المتضرر الذي عادة ما يكون مستهلك، فإن ذلك لا يمكن تصوره في مرحلة الإنتاج و ذلك 

فإن الحديث عن حماية المستهلك في هذه المرحلة أمر سابق تلقيه المنتوج بعد، و من ثم لإفتراض عدم 

العون  حتى يمكن الحديث عن هذه الحماية لابد أن يكون المنتوج قد خرج أصلا من يد لأوانه، بل

                                                           

-بن طرية معمر، نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج و دوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث المنتجات المعيبة -1

    ، دار كنوز للانتاج  2015المجلة الجزائرية للقانون المقارن، العدد الاول، سنة  -سة في التشريع الجزائري و المقارندرا

 .125و النشر و التوزيع، تلمسان، ص

حكام هذا القانون على كل أالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على أن:" تطبق  09/03من قانون  2تنص المادة  -2

 أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل او مجانا و على كل متدخل و في جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك".سلعة 

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 09/03من المادة الأولى من قانون  18الفقرة  -3

، 2013، سنة الإسكندريةلجديدة، تعويض المتضرر، دار الجامعة ا آلياتكريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج و  -4

  22ص 

 . 22المرجع، صنفس  -5
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 ،هعلاأو ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة المذكورة قتصادي وهو المنتج في هذه الحالة الإ

مرحلة  زئة" بإستثناءو هي إما " الإستيراد" أو " التخزين" أو " النقل"أو "التوزيع بالجملة أو التج

 "الإنتاج".

كما يؤخذ أيضا على التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري بخصوص "عملية عرض المنتوج 

في فقط بذكر صورها و يؤكد على للإستهلاك" أنه ليس دقيقا لأنه لا يعكس المعنى الحقيقي للعملية، بل يكت

أنها جملة من المراحل المجتمعة، و يبدو ذلك بوضوح عندما إستعمل حرف الواو "و" للربط بين كل من 

الانتاج و التخزين و النقل و التوزيع بالتجزئة و الجملة، و هذا أمر غير صحيح لأن العرض للاستهلاك قد 

عدا الإنتاج، و ليس بالضرورة أن تجتمع كل الصور للقول ما يكون في صورة واحدة من الصور السابقة 

 بأن منتوج معين معروض للاستهلاك.

ن ما يعزز موقفنا من ضرورة إستثناء" الانتاج" من عملية عرض المنتوج للاستهلاك هو إ

     " الانتاج: هو العمليات التي تتمثل في تربية المواشي و جمع المحصول       التعريف الذي يقضي بأن:

و الجني و الصيد البحري و الذبح و المعالجة و التصنيع و التحويل و التركيب و توضيب المنتوج بما 

 . 1في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه و هذا قبل تسويقه الأول"

فمن خلال هذا النص يمكننا القول بأن فكرة "الإنتاج" هي عملية قبلية و أولية تسبق عرض المنتوج 

، و تقوم فقط عند توافر مجموعة من العمليات التي يشترط حصولها قبل التسويق الأول، أي للاستهلاك

و بعبارة أخرى عندما لا يكون قد وضع  ،(المنتجقتصادي )العون الإعندما لا يزال المنتوج تحت سلطة 

 المستهلك. بعد بين يدي

 la mise à la -ستهلاك التي يقابلها باللغة الفرنسيةإن فكرة عرض المنتوج للإ

consommation-  لا تعرف بنفس التسمية في  -السالف الذكر-09/03المنصوص عليها في قانون

لى                 إ، بل تعرف بعبارة" طرح المنتوج للتداول" التي تترجم باللغة الفرنسية 2وروبيةالتشريعات الأ

(la mise en circulation du produitو هذه الاخيرة هي ا ، )صح في نظرنا و التي كان يتعين لأ

    3السالف الذكر. 09/03على مشرعنا استعمالها في قانون 

 laعرف في الستينات فكرة " الطرح في السوق" أي " أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإذا كان قد

mise sur le marché التي تتم بواسطة رخصة " ،4" بالنسبة للمنتجات الصيدلانيةAAM’l  "ي  أ                       

  "autorisation de mise sur marché’l"5 فإن فكرة " الطرح للتداول" ذكرت في قانون التوجيه ،

                                                           

 السالف الذكر. 09/03من قانون  9فقرة  1المادة  -1

جويلية  25وروبي الصادر في حول المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، قانون التوجيه الأ 1998ماي 19قانون 2-

 .لمعيبةتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات االم 1991فيفري  25، القانون البلجيكي الصادر في 1985

تختصر في اللغة الفرنسية  -السالف الذكر-09/03" المستعملة في قانون la mise à la consommationان عبارة :"  -3

و هي عبارة في الحقيقة عن نظام جمركي يسمح بإعتبار بضاعة دول الاتحاد الاوروبي متساوية مع  (la mac) بكلمة

 يضا نظام للاستيراد.أ (الماك)و ذلك بعد دفع الضريبة كما يمثل  ،الوطنية في بلد الاستهلاك النهائيالبضاعة 

Martine Massabie – François et Elisabeth Poulain, lexique du commerce international, 

éditions Bréal, Paris, 2002, p151.  

4 - J-Ph.Confino, la mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait 

des produits défectueux, gaz. Pal, 2001, doctr583.  

المتعلق بحماية  05-85من القانون  176نفس الرخصة يشترطها المشرع الجزائري و ذلك من خلال نص المادة  - 5

لتي تقضي بأنه:" لا يمكن الاستيراد و لا التسليم للجمهور في التراب ا 13-08الصحة و ترقيتها المعدل بموجب القانون رقم 
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المتعلق بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة من خلال مادته  1985جويلية  25وروبي الصادر بتاريخ الأ

القانون الفرنسي في بداية الأمر و ذلك بعد ي تعريف لها، و هذا ما تجاهله أعطاء إالسادسة و لكن دون 

 1998ماي  19الصادر في  398-98سنة إلى غاية صدور القانون المدني الفرنسي رقم  13تأخر دام 

المتعلق بقانون العقود، النظرية  2016فبراير 10الصادر في  131-2016بموجب الأمر رقم  المعدل

كرة حتما مفهوم قانوني جديد يفسر نسبيا الصعوبات التي ثبات الالتزامات، حيث جعل هذه الفإالعامة و 

أين كانت صعوبة صياغة تعريف لفكرة "الطرح  ،واجهها البحث عن التعريف طوال الأشغال البرلمانية

للتداول" من بين أهم النقاط الخلافية إلى جانب "مخاطر التطور" و "تضمين عناصر الجسم البشري" في 

، و من هنا ظهرت الحاجة إلى إعطاء تعريف لها و ذلك من خلال 1ولية المدنيةمجال النظام الخاص للمسؤ

" يكون المنتوج مطروحا للتداول لما يتخلى عنه ق م ف التي تقضي بأنه:  1-4/ 1245نص المادة 

ن يكون محل طرح أ" المنتوج لا يمكن  ق م ف على أن: 2-1245/4، كما تنص المادة 2راديا"إالمنتج 

 . 3مرة واحدة" لاإللتداول 

من خلال مادتها الثانية طرح   1976وروبي لسنة تفاقية المجلس الأإخرى عرفت أو من جهة 

 7، كما نصت المادة خر"آلى شخص إ" فقدان السيطرة على المنتوج بتسليمه  المنتوج للتداول على أنه:

ن فعل المنتجات المعيبة على المتعلق بالمسؤولية ع 1991فيفري  25من القانون البلجيكي الصادر بتاريخ 

 ،المنتوج الوظيفة المخصص له منحفي  ول الذي يجسد نية المنتج" التصرف الأن الطرح للتداول هو: أ

 . خير"لأستعماله لمصلحة هذا اإو ألى الغير إعن طريق نقله 

العون د ذا انتقل المنتوج من يإلا إن فكرة الطرح للتداول لا تقوم أمن خلال هذين النصين نلاحظ 

ق م ف، فإنه حتى يكون  1-1245/4لى نص المادة  إلى يد الغير، و بالرجوع إفعلا  (المنتجقتصادي )الإ

راديا و هذا الشرط إقد تخلى عنه  (المنتج) قتصاديالعون الإ ن يكونأالمنتوج مطروحا للتداول لا بد 

منتوج الواحد لا يمكن أن يطرح من نفس القانون، فإن ال 2-1245/4الأول، كما أنه و حسب نص المادة 

 كثر من مرة و هذا ما سنناقشه من خلال الشرط الثاني.أللتداول 

 -Dessaisissement volontaire–رادي الشرط الأول: شرط التخلي الإ

عطاء إرادة المنتج في إناتجة عن  أن تكون رادي عن المنتوج هو مسألة واقع يمكنن التخلي الإإ

لى إخر، و بالتالي فهو ترك الحيازة المادية للشيء عن طريق تسليمه فعليا آص لى شخإحيازة المنتوج 

رادي"، فلا نكون إن هذه الفكرة يمكن فهمها بسهولة عند عكسها و نقصد بذلك " التخلي اللاأ، كما 4الغير

 وأبصدد طرح منتوج للتداول من طرف المنتج عندما يكون ذلك المنتوج قد خرج من سيطرته دون علمه 

                                                                                                                                                                                     

و المرخص بها و المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المصادق عليها المستعملة في الطب أالوطني الا الادوية المسجلة 

 البشري".

1 - Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

Dalloz, Paris, 2015, n° 8370, p2124.  

 un produit est mis en circulation lorsque le producteur »               :1-1245/4النص الفرنسي للمادة -2

s’en est dessaisi volontairement »  

 un produit ne fait l’ objet que d’ une seule mise en »                 :   2-1245/4النص الفرنسي للمادة  -3

circulation ». 

4- Paulette Veaux-Fournerie et Daniel Veaux, obligation de sécurité du vendeur, vente, 

fascicule 43, n°40, juris-classeur 2002, p13. 
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قتصادي     العون الإ همالإو الضياع الناتج عن أو مصادرة المنتوج أ ،1دون رضاه كما في حالة السرقة

أيضا طرح للتداول قيام شخص آخر بإجراء إختبارات عليه، أو قيام مخبر أو مركز ، كما لا يعد (المنتج )

م يفقد سيطرته و رقابته على ل (المنتجقتصادي )العون الإ بحث بإجراء بعض الدراسات عليه باعتبار أن

، كما أنه لا يعد من قبيل الطرح للتداول حجز المنتوج من طرف 2المنتوج، فتعتبر عملية الطرح لم تتم بعد

، فالتخلي الإرادي يفترض نقل الحيازة 3السلطة القضائية و ذلك لأن التخلي في هذه الحالة ناتج عن الإكراه

العون سليم المادي و ليس بالضرورة نقل ملكية المنتوج من طرف طوعا إلى الغير و أن ما يهم هو الت

 .  4إلى شخص آخر (المنتجقتصادي )الإ

فإنه  (المنتج) قتصاديالعون الإ فإذا كان التخلي الإرادي يقتضي نقل حيازة المنتوج فعلا من طرف

الشخص الذي من القانون المدني الفرنسي عن  1-1245/4لابد من الإشارة إلى سكوت نص المادة 

:  ما هي صفة هو لينا في هذا السياقإسيتخلى المنتج لفائدته عن منتوجه و عليه فإن السؤال الذي يتبادر 

 الشخص متلقي المنتوج ؟

لمصلحته إراديا عن المنتوج،  (المنتج) قتصاديالعون الإ في الحقيقة لا يهم الشخص الذي سيتخلى

جعلنا نعتقد أنه "المستهلك"، فإن هذه الفرضية ليست مألوفة على إلا أنه إذا كان التفكير في هذا الشخص ي

، لكن يمكن تصورها فقط بالنسبة لمنتجات الأرض أو تربية 5الأقل لما يتعلق الأمر بمنتوجات مصنعة

، و عندئذ يكون الشخص متلقي الحيازة هو الوسيط المهني الذي 6المواشي أو الصيد البري أو البحري

وج من الناقل مرورا ببائع الجملة إلى بائع التجزئة، و بالتالي إمكانية إعتبار أن الطرح يضمن توزيع المنت

     إراديا عن المنتوج بين يدي العون التجاري (المنتجقتصادي )العون الإللتداول يقوم لما يتخلى 

agent commercial)’(l يتمتعان شخصيا ، لأنهما لا7أو عموما الوكيل بالعمولة ما عدا التابع أو الأجير 

  8ستقلالية الكافية عن مسؤوليهما التي تسمح لهما بطرح المنتوج للتداول.بالإ

كما أنه من غير الملائم الربط بين التخلي الإرادي و نقل حراسة الشيء بالمعنى الوارد في المادة 

يعد قيدا على دارة و رقابة الشيء، من جهة لأن نقل الحراسة إستعمال، إق م أي نقل سلطات  138/1

 قتصاديالعون الإ رادي الذي يعتبر مناط مسؤولية، و ذلك عكس التخلي الإ9مسؤولية حارس الشيء

                                                           

1-Rabih Chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative (droits 

français, libanais et égyptien), éditions Alpha, Beyrouth, 2010, p 261 ; Catherine Weniger, la 

responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la 

communauté européenne, étude en droit comparé, librairie Droz, Genève, 1994, p 132. 

 .  303، ص2007قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة  - 2

3- Paulette Veaux-Fournerie et Daniel Veaux, art pré, n°41, p13. 

4- Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op, cit, n°8371, p 2124.  

5- Geneviève Viney et Patrice Jourdain, traité de droit civil, les conditions de la 

responsabilité, 3ème édition, LGDJ, Paris, 2006, n°775. 
6- Paulette Veaux-Fournerie et Daniel Veaux, art pré, n°41, p14. 

7- Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op, cit, n°8372, p2124. 

8- Paulette Veaux-Fournerie et Daniel Veaux, art, pré, n°41, p14. 

9-Etienne Montero, la responsabilité civile du fait des bases de données, presses universitaires 

de Namur, Belgique, 1998, p295.   
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خرى لأن ذلك يعقد نظام المسؤولية و يفتح أ، و من جهة 1التي تعتبر مسؤولية ذات نظام بسيط (المنتج)

 .2لقانوناباب التحايل الذي لا يستقيم مع روح 

لى شخص الوسيط إادي يقصد به نقل حيازة المنتوج طوعا من طرف المنتج رذا كان التخلي الإفإ

من القانون  1-1245/4رادي يشكل طرحا للتداول بمفهوم المادة إن كل تخلي أالمهني، فهل معنى ذلك 

 المدني الفرنسي؟ 

بار عتخذ بعين الإلأنه يتعين الأ ،ن تكون بالنفيأجابة عن هذا السؤال يجب هناك من يرى بأن الإ

جلها عن منتوجه أي الغاية المنشودة من ذلك، لأن أمن  (المنتج) قتصاديالعون الإ سباب التي تخلىالأ

              3رادي هو سلوك المنتج المهني الذي يقوم بتجهيز المنتوجن التخلي الإأالطرح للتداول يفترض 

وسع أن فكرة الطرح للتداول ألى ، أو التسويق ع4شكال التوزيعأخر من آو لأي شكل أو يخصصه للبيع 

من القانون المدني  3- 1245/10ساسه من خلال نص المادة أ، و هذا الشرط يجد 5خيرةنطاقا من هذه الأ

مكانية نفي مسؤوليته عن طريق إعفاء المنتج من المسؤولية و التي  من بينها إالفرنسي التي تعدد حالات  

رادي ن التخلى الإأشكال التوزيع، بمعنى أو لأي شكل آخر من أن المنتوج لم يكن مخصص للبيع أثباته إ

ن يكون الهدف من فعل التخلي أذ لابد من إ، مسؤوليتهعتباره معيار لقيام إجل أللمنتج لا يكفي لوحده من 

و أو بالتالي فإن توزيع عينات مجانية من منتوج معين في السوق  ،و التوزيعأهو تخصيص المنتوج للبيع 

كدت اللجنة أنه عرض تخفيضي، يعتبر من قبيل طرح المنتوج للتداول حيث أساس أوج على توزيع منت

جتماعية عند التدقيق في صياغة المادة الاولى من مشروع التوجيه حول السلامة العامة و الإ قتصاديةالإ

 .  6لى هذا المعنىإن ينصرف أن تعريف الطرح للتداول لابد أ ،للمنتوجات

مر في الحقيقة غير مقبول و ذلك لأن هذه أالحسبان هدف طرح المنتوج للتداول،  خذ  فين الأأغير 

ن تخصيص المنتوج هو سبب مختلف تماما أذ إالفكرة مستقلة تماما عن الغاية المرجوة من فعل التخلي، 

وروبي في قضية تعرف بقضية للاتحاد الأ ل، و هذا الرأي تبنته محكمة العد7عن طرحه للتداول

 dVeedfal8 ن أذا كانت فكرة الطرح للتداول تستوجب إشكال الذي طرح فيها يتمثل فيما ن الإأ، حيث

صنع من طرف صيدلية تابعة -طبي-مر بسائل غسيلم لا، حيث يتعلق الأأيكون المنتوج مخصص للتجارة 

، ويخر تابع لنفس المرفق بهدف الزرع الكلآستعمل هذا السائل من طرف مستشفى إلمستشفى دنماركي، 

نعدام طرح إثبات إعفاء من المسؤولية الذي يشمل ذا كان تفسير سبب الإإو لقد كان المطلوب هو ما 

لى رفض فكرة الطرح للتداول لما يكون صانع المنتوج قد إيؤدي  ،المنتوج للتداول من طرف المنتج

                                                           

1- Paulette Veaux-Fournerie et Daniel Veaux, art pré, n°41, p14. 

2-  Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit,  n° 8372, p2124.   

3- Christian Larroumet, la responsabilité civile du fait des produits après la loi du 19 mai 

1998,  Dalloz 1998, n°20, p311.  
عبد القادر اقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود، نحو نظرية عامة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، سنة - 4

  .476، ص 2010
5- Rabih Chendeb, op,cit , p 261. 

6- Catherine Weniger, op,cit, p131 et 132.   

7- Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit,  n° 8373, p2125.   

8- Affaire  C 203-99 du 10 mai 2001. Voir: http://curia.europa.eu/juris/showPdf. 
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ضو بشري قصد تشمل تحضير ع ،طار تقديم خدمة مادية ذات طبيعة طبيةإجل استعماله في أصنعه من 

 .1خير ناتج عن هذا التحضيرصاب هذا الأأن يكون الضرر الذي أزرعه، و 

عتبار إوروبي كانت سلبية لأنه في مثل هذه الحالة يمكن تحاد الأللإ لجابة قاضي محكمة العدإن إ

ن تفسر أوروبي التي يجب من قانون التوجيه الأ 7ن المنتوج قد تم طرحه للتداول و ذلك وفقا لنص المادة أ

وفقا للمعنى الذي يقضي بأن:" يكون المنتوج المعيب مطروح للتداول لما يستعمل بمناسبة تقديم خدمة 

ن يكون الضرر أذات طبيعة طبية تتمثل في تحضير عضو بشري قصد زرعه، و  -concrète - مادية

 2خير ناتج عن هذا التحضير".صاب هذا الأأالذي 

و سواء قد صنع من طرف الغير  ،طار تقديم خدمةإل المنتوج في استعماأن لى إشارة كما تجدر الإ

فإن ذلك ليس له أي تأثير على طرحه للتداول، زيادة على ذلك فإننا نجد في تسبيب  ،مقدم الخدمة نفسه

للاتحاد  لن محكمة العدأحيث  ،القرار المذكور سابقا تأكيد على التعريف الفرنسي المتعلق بالطرح للتداول

ن سبب أليه حكومة كل من النمسا، فرنسا و المملكة المتحدة التي تعتبر إقد كرست ما ذهبت  وروبيالأ

خر غير المنتج قد آن يكون حالة من الحالات التي تتمثل في قيام شخص أعفاء من المسؤولية يمكن الإ

ال تطبيق الفكرة التي تستثنى من مج ليضا محكمة العدأكما تكرس  نتاج،خرج المنتوج من دائرة الإأ

و أنتاج نتهاء عملية الإإرادة المنتج مثل حالة عدم إستعمالات المنتوج ضد إوروبي قانون التوجيه الأ

رادي من طرف إو ما شابه ذلك لأنها تعتبر من قبيل التخلي اللاأهداف الخاصة ستعمالات ذات الألإا

 3المنتج عن منتوجه.

 O’Byrne وروبي فتعرف بقضيةتحاد الألإل لأما القضية الثانية التي تبنتها محكمة العد

c/Sanofi Pasteur  و تتلخص وقائعها في ان السيد 20064فيفري  9بتاريخ  ،Byrne ’O  تقدم للقاضي

جل أو ذلك من  ،صلو هي شركة فرنسية الأ Aventis Pasteurنجليزي بدعوى ضد الشركة المسماة الإ

لى فرعها في إح المصنوع من طرفها، و المرسل ضرار التي لحقت به جراء استعمال التلقيجبر الأ

لى وزارة الصحة بالمملكة إكتوبر أقبل بيعه نهاية سبتمبر و بداية شهر  1992سبتمبر  18نجلترا بتاريخ إ

نوفمبر  3أين تم حقن المدعي في  ،لى العيادة الطبيةإلى المستشفى و بعدها إالمتحدة، و من ثم تسليمه 

لا أن هذا الاخير دفع بأنه إجال القانونية ضد الفرع الانجليزي وردت في الآان الدعوى أ، و رغم 1992

، أي 2002اكتوبر 7ليس هو منتج التلقيح عندها طالب المدعي الشركة الفرنسية بالتعويض و ذلك بتاريخ 

هذه الدعوى و ذلك  نقضتو لقد  ،سنوات و شهر واحد بعد أن تخلت عن منتوج التلقيح 10بعد مرور 

نجليزي عنه، فتسليم منتوج من الشركة رجاع تاريخ طرح المنتوج للتداول إلى يوم تخلي الفرع الإإبسبب 

لا يعتبر طرحا للتداول و ذلك لأن المنتوج يعتبر هنا لم يخرج بعد من  -الفرع-الأم إلى الشركة التابعة

 خيرةري منذ تخلي هذه الأ، فالطرح للتداول يس5ه مازال تحت يد الشركة التابعةأننتاج طالما مرحلة الإ

و ل أستعماجل الإأين يتواجد بالحالة المعروضة للجمهور من أ ،عن المنتوج و دخوله حيز العملية التجارية

حدى حلقات سلسلة التوزيع مرتبطة تماما بالمنتج فالأمر هنا يستدعي تحديد ما إذا كانت إستهلاك، لكن الإ

                                                           

1- Anne Guegan, la mise en circulation, rapport français, p5,  article publié sur : 

www.greca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/305/305939_32_aguegan.pdf. 

2-Ibid, p6.  

3- Anne Guegan, art, pré, p6.  

4- voir l’arrêt C127/04 sur: 
http://www.legis.be/userfiles/CDelforge_annexe6_%20CJUE%2009.02.2006%20O%20Byrne

.pdf.  
5- Anne Guegan, art. pré, p6.    

http://www.greca.univ-/
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و من ثم فإن  ،عتبار في عملية تصنيع المنتوجإالشخصية محل لى جعل هذه إرتباط يؤدي ذا كان هذا الإإ

ذا كان الأمر يتعلق بأشخاص القانون إيؤخذ بطريقة مستقلة عن معرفة ما تقدير مثل هذه العلاقة الضيقة 

  1لى الشركة التابعة التي تلتزم بدفع الثمن.إو ذلك بمجرد فوترة المنتجات  ،المختلفة

 -Dessaisissement unique-الواحدالشرط الثاني: شرط التخلي 

ن القانون المدني الفرنسي على شرط وحدة طرح المنتوج للتداول م 2-1245/4ادة تنص الم

 لا مرة واحدة".إلمنتوج ان يكون محلا للطرح للتداول "لا يمكن كمايلي: 

لأن من خلال هذا النص يمكن القول بأن الطرح الذي تبناه المشرع الفرنسي منطقي و مناسب، 

         لقاء المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة على عاتق كل من أخذ مبادرة إهدف القانون المدني هو 

مر يتعلق هنا بالوقت المحدد، و أن تبني أي حل آخر سيكون فالأ ،و مخاطر وضع المنتوج في السوق

ذا امكن إستهلك النهائي، و ضرار و خاصة الم( في حق ضحايا الأinéquitéمصدرا للتعقيد و اللاعدالة )

و لطالت اللاعدالة بقية المتدخلين اذا كان  2لوجد وسطاء في سلسلة التوزيع ،خذ بتعدد الطرح للتداولالأ

ختير للطرح للتداول ليس هو وقت تخلي المنتج، بل هو وقت شراء المنتوج بواسطة أالوقت الذي 

و وسطاء أنه عكس ذلك بالنسبة للمنتجين ألا إخير، المستهلك النهائي و ذلك يصب في مصلحة هذا الأ

الحلقة، لأنه يعتبر من المنتوجات غير المخصصة لتقديمها للمستعمل النهائي بسرعة بعد صنعها، و بصفة 

 3سنوات من تاريخ انتاجها. 10غلبية المنتجات المصنعة  دورة حياتها لا تتجاوز أعامة فإن 

للمنتوج  راديأو الإ على أنه: الخروج الطوعي لتداولح لفمن خلال ما تقدم يمكننا أن نعرف الطر

ساس ، و على هذا الأفيما أعد لهستعماله إمن مرحلة الإنتاج و دخوله مرحلة التسويق للجمهور بغرض 

، جزء من الأول و آخر عمليه فيههو ، بل إن هذا الأخير التسليم أوسع منيكون مجال الطرح للتداول 

مختلف المتدخلين بمختلف  بل يشمل ،تساعه لا يجعله يشمل فقط فئة المنتجينإبأن  4لذلك هناك من يرى

على الوجه الذي رأيناه سابقا سواء في القواعد العامة أو الخاصة  للمنتوج ن التسليم الفعليأ ا، كمأدوارهم

 يتطلب لقيامه عنصران أساسيان و هما:

 .مستهلكتحت تصرف الشيء وضع ال -1

لو لم يتحقق  حتى و هحتى يتسنى له الإنتفاع الفعلي ب مستهلكحت تصرف الت شيءوضع اليشترط 

 .5طالما كان في إستطاعته أن يقوم به في الوقت الذي يختاره ،فعلا هذا الإنتفاع

شيء لتمام التسليم يكمن في أن الحيازة الفعلية لل مستهلكتحت تصرف ال شيءإن إشتراط وضع ال

لعون بالمقابل فلا يجوز توقف إعتبار ا ، وشيءإستلامه لهذا ال وقتصادي عون الإتتطلب تدخل ال

عن  هذا الأخيرإلا كان تأخر أو إمتناع  ، ومستهلكمنفذا لإلتزامه بالتسليم على مشاركة ال قتصاديالإ

                                                           

1- Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation,  

p2125.  

2-Ibid, p2125.  

3- Ibid, p2125. 

4- Dalila Zennaki, l’importance de la détermination la conformité, R.A.S.J.E.P ,  faculté de 

droit, université d’Alger , volume XXXIX, n°01, 2002, p 10. 
  5. 340المرجع السابق ، ص ، سليمان مرقس - 
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بالتالي عدم إنتقال تبعة  بسبب الإخلال بتنفيذ إلتزامه بالتسليم، و قتصاديعون الإالتدخل يرتب مسؤولية ال

 .1لمستهلكك إلى االهلا

دون أن  شيءال مستهلكنقل حيازته، فقد يتسلم ال و شيءبالتالي فلا بد من التمييز بين تسليم ال و

عليه  مع غياب الإستيلاء المادي، و مستهلكتحت تصرف ال شيءفي هذه الحالة يكون ال يكون حائزا له و

 لكنه ليس حائزا له. وشيء هنا قد تسلم ال هذا الأخيرف

بإزالة جميع  نقتصادي عون الإاليستوجب قيام مستهلك تحت تصرف ال شيءن وضع الأكما 

، بل أن وجود أي عائق يحول دون محل العقدبالشيء  مستهلكالعراقيل التي من شأنها أن تمنع إنتفاع ال

الذي  ،( مستهلكتحت تصرف ال شيءيؤدي إلى هدم العنصر الأول ) وضع ال شيءإنتفاعه بال حيازته و

)أو من ينوبه ( يلتزم   ستهلكتحت تصرف الم شيءكز عليه الإلتزام بالتسليم، كما أن عملية وضع اليرت

 وحده) أو ممثله القانوني( بتنفيذها حيث لا يجوز أن تتم دون تدخله. قتصاديعون الإال

 .وضع تحت تصرفهشيء بأن ال للمستهلك قتصاديعون الإإعلام ال -2

      أن يعلمه بهذه العملية  مستهلكتحت تصرف ال شيءلذي وضع الا قتصاديعون الإيتعين على ال

تحت تصرفه، كما  شيءبوضع ال مستهلكذلك تفاديا لكل لبس من شأنه أن يثير الشك حول حقيقة علم ال و

معنى ذلك أنه يمكن أن يتم في صورة إعذار رسمي أو في  لا يشترط في هذا الإعلام أي شكل خاص و

 .2يها بعلم الوصول أو حتى شفاهةصورة رسالة موصى عل

إعلام هذا الأخير بذلك  و مستهلكتحت تصرف ال شيء محل العقدإذن متى توافر عنصر وضع ال

مستهلك          إلى ال قتصاديعون الإمن ال شيءيترتب عليه إنتقال تبعة هلاك ال و ،يقوم الإلتزام بالتسليم

  ،لشيء و انتقلت إليه الحيازة الفعلية أو لم يتم التسلم بعدو يستوي في ذلك أن يكون هذا الأخير قد تسلم ا

ن ضروريان لقيام أي تسليم، سواء كان التسليم المعروف في القواعد العامة أو التسليم الذي االعنصرفهذان 

  رأيناه في بعض القواعد الخاصة

 شيء محل العقدللالمدين  وضع " على أنه:ينبغي أن يعرف لتزام بالتسليم أن الإ رىأما نحن فن

تخلي المدين  هو: "أو  ،"لو لم يستول عليه إستيلاء ماديا بحيث يتمكن من حيازته و دائنتحت تصرف ال

عن محل العقد بما يتماشى مع طبيعته و وضعه تحت تصرف الدائن، بحيث يتمكن من حيازته دون  رادياإ

 ."عائق

 

 

 

                                                           

  1. 42رسالة السابقة ، ص ال ،أمازوز لطيفة - 

 .256محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -2
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 .مفهوم الإلتزام بالمطابقة المطلب الثاني: 

 أنلا يمكن  أخرىمن جهة  قتصاديالعون الإمن جهة و  ستهلكقيق التوازن العقدي بين المتحإن 

يتحقق إلا من خلال تسليم هذا الأخير شيئا مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد، و من ثم و من أجل 

ذلك  و ارة الدوليةمجال التجفي  له بداية  التطرقعلينا يتعين فإنه على مفهوم الإلتزام بالمطابقة الوقوف 

فرع ذلك من خلال ال و أي التشريع الوطني في المجال الداخليتحديد مفهومه الأول، ثم  فرعال ضمن

 . الثاني

 مفهوم الإلتزام بالمطابقة في مجال التجارة الدولية.: الأولالفرع 

أشار إلى فكرة  المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات المادية أول من 1964تعتبر إتفاقية لاهاي لسنة 

.       " يتم التسليم بتسليم شيء مطابق للعقد "التي تقضي بأنه:  19المطابقة و ذلك من خلال نص المادة 

و رغم النص على الالتزام بالمطابقة لأول مرة إلا أنها لم تعرف المصطلح كإلتزام مستقل، بل جعلته من 

لقة بالبيع الدولي للبضائع، فقد ورد مصطلح " المطابقة " المتع 1980و مثلها إتفاقية فيينا  ،1مسائل التسليم

، بحيث 2في بعض نصوصها كتلك التي تتعلق بفحص البضاعة مثلا و تلك التي تعني بالرفض الجزئي

تستخدم الإتفاقية مصطلحات موحدة تفيد نفس الدلالة مثل: " يتطابق مع " ،" نقص المطابقة " و " عدم 

 .3المطابقة "...الخ

و إن كانت قد تطرقت للمطابقة، إلا أنها حاولت تجنب الإنتقادات التي  1980فاقية فيينا لسنة إن إت

، المتمثلة في إدماجها للمطابقة في الإلتزام بالتسليم، فتطرقت الأولى إلى 1964وجهت إلى إتفاقية لاهاي 

واعد الموضوعية التي المطابقة كإلتزام مستقل عن التسليم، و رغم التطور الكبير الذي حصل على الق

، إلا أنها لم تعط تعريف واضحا و محدد للإلتزام 1980تنظم البيوع الدولية للبضائع من خلال إتفاقية فيينا 

 .4لكن إكتفت بتعداد العناصر التي تكون ذلك الإلتزام  –كما سبق و أن ذكرنا  –بالمطابقة 

" على البائع أن يسلم بضاعة  :ى أنهعل 1980من إتفاقية فيينا  35و من جهة أخرى تنص المادة 

تكون كميتها و نوعها و أوصافها وفقا لما يتطلبه العقد و أن تكون تعبئتها و تغليفها بالطريقة التي 

 إشترطها العقد ".

أن العقد هو معيار تحديد مطابقة البضاعة محل  1980من إتفاقية فيينا  35يتضح من نص المادة 

و يجب أن تتضمنه عند  ،عقد في البضاعة من صفات يكون عنصرا في ذاتيتها،  فكل ما يشترطه ال5البيع

                                                           

 ص، 1986بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964محسن شفيق، إتفاقية لاهاي  - 1

 أنظر أيضا:  . و 365، و  محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص 188

-Philippe Kahn, la convention de La Haye du 1er juillet 1964 portant la loi uniforme sur la 

vente internationale des objets corporels, R.T.D. com, 1964, P702 et s. 

 .1980من إتفاقية فيينا  35و 34 أنظر نص المادتين -2

راسة في القانون الإنجليزي و إتفاقية الأمم المتحدة للبيع نسرين سلامة محاسنة، إلتزام البائع بالتسليم و المطابقة "د -3

 .340، ص 2011، دار الثقافة ، عمان، سنة 1980الدولي للبضائع فيينا 

  .2جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  - 4

5-Mostafa Fahim Nia, thè pré, p120.  
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، غير أن 1قد تخلف عن تنفيذ إلتزامه بالمطابقة قتصاديعون الإتسليمها إلى المشتري، و إلا يكون ال

تضمنت مفهوما أوسع من هذه الفكرة، إذ  1980المطابقة لا تقتصر على هذه الأمور فقط، لأن إتفاقية فيينا 

المكلف بتسليم  قتصاديعون الإنها جمعت تحت نظام قانوني واحد مختلف الإلتزامات الملقاة على عاتق الأ

بضاعة مطابقة للمواصفات التي تعهد بها عند إبرام العقد، و أن تكون في الوقت ذاته ملبية لحاجات 

ة للعقد إلا إذا توافرت على أن البضاعة لا تكون مطابق 35، و ذلك لما نصت من خلال المادة  2المشتري

 فيها الشروط الآتية :

: أن تكون البضاعة صالحة للإستعمال في الأغراض التي تستخدم فيها الشرط الأول

 .عادة

لقيام  يستوجببحيث  -السابقة الذكر -من الإتفاقية  2الفقرة  35هذا الشرط نصت عليه المادة 

لحة للإستعمال في الأغراض التي تستخدم فيها عادة المطابقة أن تكون البضاعة المسلمة إلى المشتري صا

بضاعة من نفس النوع أي بضاعة مماثلة، غير أن البضاعة الواحدة يمكن أن تكون محل استعمالات 

متعددة، فتطبيق هذا النص إذن يفترض تطبيقه و صلاحيته في الحالة التي لا يقصد فيها المشتري إستعمال 

لوف، معنى ذلك أنه يتعين أن يكون الغرض الذي ينشده المشتري البضاعة في غرض خاص أي غير مأ

ستعمال عاديا من استعمال البضاعة يدخل ضمن الاستعمالات المألوفة التي تتماشى و طبيعتها، فيكون الإ

 .3لما يكون هو نفسه بالنسبة لكل شخص آخر يستعمله في ظروف مماثلة

تفاقية إ، ذلك أن 4ادية " الاستعمال التجاريكما يقصد كذلك ب "صلاحية البضاعة للأغراض الع

، و من جهة أخرى يجد التجار أنه من غير العملي 5لا يشمل نطاقها البيع الموجه للمستهلكين 1980فيينا 

تحديد الأهداف التي من أجلها يشتري التاجر هذه البضاعة في كل صفقة يبرمها، و كبديل عن ذلك يعتمد 

 .6السابق و العرف التجاري لتحديد هدف شراء مثل هذه البضاعة المشتري التاجر على التعامل

من الماء، بأنه تسليم لبضاعة غير ℅  9و لقد حكم في قضية أن تسليم مادة النبيذ التي تحتوي على 

، كما حكم في 1980/أ من إتفاقية فيينا  35/2مطابقة كونه غير صالح للإستعمال العادي وفقا لنص المادة 

العون كس ذلك، إذ أن إحتواء مادة بلح البحر على عنصر فلزي لا يشكل مخالفة لإلتزام قضية أخرى بع

إلا أنها صالحة  ،بالمطابقة طالما أن هذه المادة الغذائية و بالرغم من وجود الفلزات فيها قتصاديالإ

 .7للأكل

مال في كل هل يجب أن تكون البضاعة صالحة للاستعلكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: 

 الأغراض العادية أم يكفي أن تكون صالحة لمعظمها؟

                                                           

بشأن البيع الدولي  1980غير حسب نصوص إتفاقية فيينا لعام جودت هندي، الإلتزام بالمطابقة و بضمان إدعاء ال -1

  .113، ص 2012، العدد الأول، سنة 28للبضائع، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية، المجلد 

  . 113نفس المقالة، ص   -2

3-  Mostafa Fahim Nia, thè pré, p 153. 

4 - Ibid. p154.  

 .1980رة الأولى من اتفاقية فيينا الفق 2انظر المادة  -5

.79 المرجع السابق، ص، نسرين سلامة محاسنة -  6  

 و ما بعدها. 79نفس المرجع، ص -7
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إن الاجابة عن هذا هذا السؤال مرتبطة بالمكان الذي يجب أن تكون فيه البضاعة صالحة للإستعمال 

أم المكان الذي ينوي فيه المشتري إستعمال هذه  عون الإقتصاديالعادي، فيما اذا كان هو مركز أعمال ال

لأن  قتصاديعون الإهذه الاخيرة يجب أن تكون صالحة للإستعمال في مركز أعمال ال البضاعة، حيث أن

ن، و عليه فإن إستخدام البضاعة ين مختلفتيومشتري من دولت عون اقتصاديالبيع الدولي إنما يتعلق ب

غير ملزم بمعرفة طريقة إستخدام هذه البضاعة عون الإقتصادي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث أن ال

نفهم من هذا الرأي أن ، و ي بلد المشتري، غير أنه مجبر على معرفة كيفية إستخدام البضاعة في بلده هوف

 ما هو إستعمال عادي لبضاعة في مكان ما قد لا يكون كذلك في دولة أخرى

 على أساس أن العبرة في تحديد مكان المطابقة يجب أن يكون بالمكان الذي 1السابق إنتقد الرأي و قد

عالما بطريقة عون الإقتصادي لا يكفي لجعل الذلك ي المشتري إستعمال البضاعة فيه، غير أن ينو

الرجوع لنية الأطراف لمعرفة الأغراض التي  يتعينلهذا  و ،إستخدام هذا النوع من البضائع في ذلك البلد

تلف عن الآخر منهما تصور حول هذا الموضوع و مختستعمل فيها بضائع من نفس النوع، فإذا كان لكل 

من إتفاقية  9و 8فهنا ينبغي حل هذا الإشكال بالرجوع لقواعد تفسير العقود المنصوص عليها في المادتين 

 .1980 فيينا

أن يسلم إلى المشتري بضاعة مطابقة للأغراض  قتصاديعون الإو إذا كان يستوجب على ال

ي أغراض أخرى فيستوجب عليه إخبار العادية  في بلده، فإنه إذا رغب المشتري بإستعمال البضاعة ف

بذلك، و يصبح هذا الأخير مسؤولا عن تسليم بضاعة صالحة للإستخدام في أغراض  قتصاديعون الإال

 .1980أ  من اتفاقية فيينا  /35ب بدلا من /35خاصة و من ثم تقوم مسؤوليته على أساس المادة 

العادية، فإنها تكون صالحة غراض و على العكس من صلاحية البضاعة للاستعمال في الأ

، إذا أعلم 1980ب من إتفاقية فيينا  – 2 /35غراض الخاصة حسب نص المادة ستعمال في الأللإ

بخصوصية إستعمال البضاعة وقت إبرام البيع صراحة أو ضمنا، ما لم يتبين  قتصاديعون الإالمشتري ال

أو  قتصاديعون الإعتمد على مهارة المن الظروف أن المشتري لم يعتمد أو لم يكن من المعقول أن ي

لنادي سباق الأحصنة بتسليمه عددا من الأحصنة معدة بشكل خاص  هذا الأخيرتقديره، و ذلك كأن يتعهد 

في هذه  قتصاديالعون الإللسباق، و عند التسليم تبين أن بعضها غير مؤهل للسباق تأهيلا جيدا، فيكون 

ده المشتري بشكل صريح إذا ذكر في العقد أن الأحصنة معدة الحالة على علم بالغرض الخاص الذي يقص

 .2بشكل خاص للسباق 

ستعمال الخاص مفترض، كأن يذكر المشتري ذلك أو بالإ عون الإقتصاديعلم ال كذلك كما قد يكون

 من المادة 2يستشف من صفة هذا الأخير، كأن يكون " نادي للسباق" و هذا ما تفيده العبارة الأخيرة للفقرة 

"ما لم يتبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد، أو لم يكن من المعقول أن يعتمد على مهارة البائع أو   35

إذا تبين أن مزارع تربية الأحصنة التابعة  قتصاديعون الإتقديره". فحسب المثال المطروح، لا يضمن ال

باق و كان المشتري على بينة من غير مؤهلة و ليس لديه خبرة، و غير مهتم بتدريب الأحصنة على الس هل

 .3أعلمه بذلك أو كان بإمكانه أن يعلم به  أو لا يستطيع أن يتجاهل ذلكقتصادي عون الإهذا الوضع، و أن ال

فمن خلال ما تقدم نستنتج أنه حتى تكون البضاعة صالحة للأغراض الخاصة للمشتري لابد من 

 توافر شرطين أساسيين و هما:

                                                           

 .  80، ص السابق المرجع نسرين سلامة محاسنة، -1

  .114ص  ،المقالة السابقة ،جودت هندي -2

  115.3المقالة ، ص نفس  - 
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 عن الغرض الخاص. قتصاديعون الإلإعلام المشتري ل -1

صراحة أو ضمنا عن خصوصية إستعمال المبيع قتصادي المشتري للعون الإإن ضرورة إعلام 

، و يتم هذا الإعلام إما صراحة أو 1يجب أن يتم وقت إبرام البيع، بحيث يقع عليه عبء إثبات هذه الواقعة 

البضائع، و سبب فرض الإعلام وقت البيع إنما ضمنا من خلال التعامل السابق أو حتى من خلال طبيعة 

في عدم المضي قدما بالعقد إذا هو شعر وقت إبرامه بأنه غير  قتصاديعون الإيكمن في إعطاء الفرصة لل

عون قادر على إخراج البضاعة صالحة للغرض الخاص المطلوب من المشتري، فإذا لم يعلم هذا الأخير ال

الغاية الخاصة، بل قام بذلك أثناء قيام البائع بتجهيز البضاعة للإرسال  وقت إبرام العقد بهذه قتصاديالإ

بالغاية الخاصة التي يريدها المشتري، و نفس الحكم متى يكون ملزم  لا قتصاديعون الإللمشتري، فإن ال

 .2بهذا الغرض الخاص قبل إبرام العقد  قتصاديعون الإتم إعلام ال

أو معقولية  قتصاديعون الإءة و مهارة الإعتماد المشتري على خبرة و كفا -2

 الإعتماد عليها.

شخص مؤهل فنيا لتسليم   قتصاديالعون الإأن بمعنى هذا الشرط أنه يتعين على المشتري أن يعلم 

بضاعة صالحة لهذا الغرض الخاص، و بالتالي فهو يعتمد على مهاراته و خبرته في هذا المجال، فيقوم 

سمعة جيدة في إنتاج سلعة معينة، غير أنه متى إنتفى ذلك فلا قتصادي عون الإلعنصر الإعتماد لما يكون ل

 .3مجال للقول بمسؤولية هذا الأخير عن تسليم بضاعة تفتقر للغرض الخاص

و ينتفي عنصر الإعتماد في بعض الحالات التي يكون فيها للمشتري خبرة و مهارة أكثر من تلك 

ا يشترك المشتري في إختيار البضاعة و يتفحصها قبل البيع، أو ، أو عندمقتصاديلعون الإالتي لدى ا

عندما يتدخل المشتري في عملية التصنيع، أو يزود البائع بمواصفات تفصيلية  و محددة، أو يعتمد على 

إسم تجاري معين أو علامة تجارية معينة، و مثال ذلك أن يكون المبيع المطلوب هو جهاز إلكتروني معقد 

في تسليم هذا النوع من الآلات، حيث يفصح هذا  قتصاديلعون الإتري على علم بعدم خبرة او يكون المش

و من ثم لا تقوم مسؤولية قتصادي عون الإالأخير عن ذلك، فهنا يكون المشتري غير معتمد على خبرة ال

 . 4إذا سلمه بضاعة غير صالحة للغرض الخاص هذا الأخير

و قيد يحد من نطاق تطبيق صلاحية البضاعة للأغراض أن شرط الإعتماد ه 5و هناك من يرى

الخاصة، علاوة على ذلك فإن تبني إتفاقية فيينا لهذا الإتجاه هو ترجيح للمعيار الشخصي فيما يتعلق 

، و هذا قتصاديعون الإبصلاحية البضاعة لمباشرة غرض خاص، إذ تبقى المسألة رهن خبرة و تقدير ال

الإتفاقية و دعمته المبادئ المتعلقة بها و بوجه خاص، "مبدأ التوازن بين الإتجاه يناقض ما تبنته نفس 

                                                           

1- Vincent Heuzé ، العربية بواسطة منصور القاضي، مجد المؤسسة  إلىترجمة  في القانون الموحد،بيع السلع الدولي

 . 298، ص 2005بيروت، سنة ، الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع

  .81نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص - 2

  .82نفس المرجع ، ص -3

  .82نفس المرجع، ص -4

  .95سابقة، ص الرسالة ال ،محمود جمال عبد العزيز -5
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ب من الإتفاقية  – 2الفقرة  35، و على ضوء نص المادة 1طرفي العقد" و "مبدأ ترجيح الضوابط المادية"

 السابقة يستنتج ما يلي :

عقدي فإنه يجوز حتى يمكن التوفيق بين قبول هذا النص من ناحية و تكريس مبدأ التوازن ال –

الطرف الآخر تطبيق هذا القيد أو الشرط فقط في الحالة التي لا يتمتع فيها المشتري بالخبرة بينما يكون 

، و قد تم  الإعتماد على خبرته، و بالتالي لا يجب أن نعمل بهذا الشرط إلا عونا اقتصاديا أي شخص مهني

 .2قتصاديالعون الإالطرفين و كان لصالح عندما يوجد إختلاف مهاري أو تكنولوجي أو تقني بين 

بضاعة صالحة للإستعمال الخاص، ينم قتصادي عون الإإن إعتقاد المشتري بضرورة تسليم ال –

عون عن عدم تأكد الأول من ذلك، فتختلف مسؤولية الثاني، و عليه لا يجوز للمشتري أن يرجع على ال

إلا إذا أخطره بأنه يأخذ بعين الإعتبار خبراته في  لعدم مطابقة البضاعة للإستعمال الخاص، قتصاديالإ

الذي لا يكون لديه أي  قتصاديعون الإهذا الصدد، و بناء على ذلك، لا يطبق هذا الحكم في حالة ال

شخصا  هتخصص أو معرفة لأجل توريد هذا النوع من البضائع، و هو ما يخالف القواعد العامة التي تعتبر

عه، طالما أنه يتخذ هذا النوع من البضائع مهنة معتادة له، إذ يعتبر ذلك متخصصا و على دراية ببضائ

 .3أبرز صورة للعمل التجاري

في حالة ما إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد  قتصاديعون الإالقضاء بعدم مسؤولية ال –

إبرام العقد بأنه ليس المشتري وقت  قتصاديالعون الإعلى خبرته أو تقديره، أمر يتم تطبيقه لما يخطر 

خير بضاعة موضحا نوع و مواصفات الغاية لديه معلومات كافية في هذا الصدد، أو عندما يطلب هذا الأ

 .4أو إستشارته قتصاديعون الإالالخاصة دون الإستعانة ب

 قتصادي عون الإفي حالة عدم إمكانية تقدير الخبرات المتبادلة بين طرفي العقد، فإنه يفترض أن ال –

هو الأفضل لمعرفة البضاعة، على أنه لا يجوز للمشتري أن يتمسك بغاية أو وظيفة خاصة يعتبر تحققها 

 .5مسألة مستحيلة، إذ له الحق في أن يتوقع في الشيء المبيع الإستخدامات التي يمكن الحصول عليها

لعون اإذن يمكن القول من خلال ما تقدم بإن شرط إعتماد المشتري على خبرة و كفاءة 

، قيد أوردته إتفاقية فيينا بحيث يجب تطبيقه إذا تم النص عليه صراحة في العقد، و أن هذا القيد قتصاديالإ

 أكثر مما يخدم مصالح المشتري. قتصاديعون الإيخدم مصالح ال

عون الشرط الثاني: أن تشتمل البضاعة على الصفات التي سبق أن عرضها ال

 ينة أو نموذج.على المشتري وفقا لع قتصاديالإ

بتزويد المشتري بنموذج أو عينة فإنه بذلك يعطي الإنطباع بأنه ملزم  قتصاديعون الإعندما يقوم ال

عون بتزويده بالبضاعة التي تتطابق مع العينة أو النموذج من حيث النوعية، و في هذه الحالة لا تبرأ ذمة ال

                                                           

، دار النهضة العربية، دراسة في قانون التجارة الدولية ،إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ،محسن شفيق -1

  ما بعدها. و 32، ص 1988سنة

  .82، ص ةالسابق سالةالر ،محمود جمال عبد العزيز -2

ص ، 1986 سنة القاهرة،، ، دار النهضة العربية3الطبعة  ،ولالجزء الأ ،القانون التجاري ،محمود سمير الشرقاوي -3

45.   

4 -Bernard et Hildegarde Stander, conformité et garanties dans les ventes internationales      

d’objets corporels en droit suisse in « les ventes internationales de marchandises », 

Economica, Paris, 1987, p 169.  

  .96، ص ةالسابق رسالةال ،جمال محمود عبد العزيز - 5
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         ،1إن كانت من الصنف الرائج في الأسواقبتسليم بضاعة مختلفة في النوع أو الجودة و  قتصاديالإ

و تجدر الإشارة إلى أن العينة تختلف عن النموذج، فالبيع بالعينة يتحقق عندما يشتري شخص بضاعة 

معينة من متجر بعد فحص الأصلية، مع العلم أنه لا يتم تزويده بالبضاعة الأصلية التي كان قد فحصها، 

 .ة مماثلة للعينة التي قام بفحصهابل يزود المشتري ببضاعة مغلق

يمكن القول بأن العينة أو النموذج إنما يقرران فقط نوعية البضاعة، في حين يمكن تحديد  و عليه

ملزم بتسليم  قتصاديعون الإخصائص البضاعة الأخرى عن طريق الوصف و في هذه الحالة فإن ال

    ، 1980/ ج من إتفاقية فيينا  2الفقرة 35لمادة ، و هذا ما نصت عليه ا2بضاعة تطابق المنتوج أو العينة

و يلتزم المشتري بالمقابل بقبول المبيع المطابق للعينة و لا يجوز له في هذه الحالة التمسك بالعرف الذي 

و تذوقها، إذ يعد القبول بالعينة تنازلا من المشتري عن ممارسة أي حق آخر، فإذا تعلق  يجيز له تجزئتها

، وجب أن تكون البضاعة قتصاديعون الإقمشة قطنية مثلا إختارها من عينات أرسلها له الالأمر ببيع أ

و الوزن و اللون إذا كان له إعتبار خاص عند المشتري، و في حالة النزاع  المرسلة من قطن العينة نفسه

رأيه في هذه أن على ، تهاتحديد مدى مطابقالذي يعينه القاضي ل يرللخب عوديفي مطابقة البضاعة للعينة، 

 .3في النزاع بالفصللمحكمة المختصة ل غيرملزم بالنسبةالحالة 

مغلفة بالكيفية المستعملة عادة في  ثالث: يجب أن تكون البضاعة معبأة وال الشرط

 ماثلة.تعبئة بضائع م

 جوبن البضاعة ستلأذلك  التعبئة بأهمية خاصة في مجال التجارة الدولية، و يحظى التغليف و

تأثر  يؤدي إلى قدمما فضلا عن أن الرحلة قد تتطلب إستعمال وسائل عديدة لنقلها،  ،ات طويلةمساف

قد يجعلها غير مطابقة ماديا بسبب سوء التعبئة أو التغليف، لذلك الأمر  ،البضاعة بالعوامل الجوية المختلفة

 نقل.العملية أثناء  هاأو إفساد اهإتلاف لتفاديمعينا من العناية  اأن يبذل قدرقتصادي عون الإيتعين على ال

و لما كانت التعبئة و التغليف عنصران من عناصر المطابقة المادية، فإنه ينبغي أن يتم النص 

عليهما صراحة في العقد، أو يحدد ذلك بواسطة النموذج أو العينة أو الوصف أو العادات أو الأعراف 

 .4ضائعالتجارية و ذلك مع مراعاة ظروف الحال و طبيعة الب

و ما تجدر الإشارة إليه أن موضوع التعبئة و التغليف يعتبر حالة يشق الفصل فيها بالنسبة للقضاء 

و هيئات التحكيم نظرا لصعوبة تحديد المقصود بالمصطلحين كوسيلة معتادة لحماية البضائع، حيث تعد 

لات و إمكانية فساد هذه هذه المسألة معقدة نوعا ما بالنسبة للناقل الدولي و ذلك بسبب طول الرح

هذه المسألة  1980، و لقد عالجت إتفاقية فيينا 5البضاعة، و بوجه خاص إذا لم تعبأ أو تغلف بطريقة كافية

و إعتبرت أن البضاعة تكون مطابقة لشروط العقد إذا كانت معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في 

ي حالة غياب الطريقة المعتادة، تكون التعبئة و التغليف تعبئة أو تغليف بضاعة من نفس النوع، و ف

 . 6بالكيفية المناسبة لحفظها و حمايتها

                                                           

  .115المقالة السابقة، ص  ،جودت هندي - 1

  . 83المرجع السابق، ص  ،نسرين سلامة محاسنة - 2

  .115المقالة السابقة، ص  ،جودت هندي - 3

  .و ما بعدها 98، ص ةالسابق رسالةال ،محمود جمال عبد العزيز - 4

  .99الرسالة، ص  نفس -5

  .1980/ د من إتفاقية فيينا  2فقرة  35أنظر المادة  -6



 

31 

 

، نجد أن الأولى قد أضافت إلى ضرورة كون 1964بإتفاقية لاهاي  1980و بمقارنة إتفاقية فيينا 

رطا آخر      البضائع صالحة للإستعمال في الأغراض التي تستخدم فيها عادة بضاعة من نفس النوع، ش

و أن عرضها على المشتري  قتصاديعون الإو هو أن تكون هذه البضاعة مطابقة للصفات التي سبق لل

( توافر شرط جديد لم تتطرق له الثانية )لاهاي 1980وفقا لعينة أو نموذج، فأوجبت الإتفاقية ) فيينا 

 .1مطابقة البضاعة للعقد( يتمثل في التعبئة و التغليف اللذين يترتب على تخلفهما عدم 1964

العون قد ألقت على عاتق  1980فمن خلال الشرط السالف ذكره، يمكن القول أن إتفاقية فيينا 

إلتزام بتعبئة و تغليف الشيء المبيع وفقا لطريقة معينة وهي الطريقة التي تستعمل عادة في قتصادي الإ

ياب الطريقة التي تحدد ذلك، فإن عملية تعبئة أو تغليف بضاعة من نفس النوع، و أنه حتى في حالة غ

التعبئة و التغليف تكون بالكيفية المناسبة التي تتحقق معها الحماية بما يتلائم مع طبيعة البضاعة و وسيلة 

 . 2النقل المختارة و  كذا زمان  و مكان وصول البضاعة

عبئة و تغليف البضاعة ت قتصاديعون الإو بالمقابل ليس هناك ما يمنع من أن يطلب المشتري من ال

أفضل مما جرى عليه تعبئة و تغليف بضاعة من نفس النوع، و هذا إذا تم الإتفاق على ذلك في العقد، كما 

أنه لا مانع من أن يتحمل المشتري عبء التعبئة و التغليف إذا نص على ذلك أيضا صراحة في العقد أو 

 غليف.إذا وجدت عادة سابقة تفيد قيام المشتري بعملية الت

عون لم تحدد بدقة كيفية تعبئة البضاعة و تغليفها، فإنه يجوز لل 1980و لما كانت إتفاقية فيينا 

أن يعبأ و يغلف البضاعة وفقا للنماذج التي إعتاد عليها في هذا المجال، غير أنه إذا تعددت  قتصاديالإ

بعة في التجارة الدولية، ثم تلك الخاصة المعايير في هذا الشأن، فإن الأولى أن تكون البداية بالمعايير المت

، 3بمكان المنشأة المصدرة أو الموردة، لأن هذه المعايير تشكل الحد الأدنى للإلتزام بالتعبئة و التغليف

فمثلا الزيت يعبأ في براميل محاطة بأشرطة من حديد لضمان عدم تسربه و زجاجات خاصة، و الأجهزة 

 . 4لخشب أو الكرتون محاطة بالإسفنج الصناعي لحمايتها من الكسرالإلكترونية توضع في صناديق من ا

بتغليف البضاعة هو المحافظة عليها و حمايتها، فإنه  قتصاديعون الإو إذا كان الهدف من إلزام ال

يمكن القول بأن وضع الإرشادات اللازمة و التعليمات الخاصة على البضائع و التي تكون ضرورية 

من إتفاقية فيينا لا  35ي الأخرى جزء لا يتجزأ من الإلتزام بالتغليف و إن كانت المادة لعملية النقل، تعد ه

، و هذا يعني أن عملية التغليف لوحدها غير كافية، بل لا بد أن تضمن حماية 5تتطلب ذلك بشكل صريح

له بالإلتزام لإخلا قتصاديعون الإالبضاعة و أن التغليف الذي لا يحمي البضاعة كفيل بقيام مسؤولية ال

بالمطابقة و يتحقق ذلك في حالتين تتمثل الأولى في الغياب الكلي للتغليف، أما الثانية فتكمن في التغليف 

 .6الخاطئ أو غير المألوف

 

                                                           

  .1964من إتفاقية لاهاي  1/  33أنظر نص المادة  -1

 2- Philippe Khan, convention de Vienne du 11 avril 1980, caractères et domaine 

d’application, droit et pratique du commerce international, Vol 9, n°91, 1989, p 18. 
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 مفهوم الالتزام بالمطابقة في القانون الداخلي. الفرع الثاني: 

 البحث في ، ارتأينالتشريع الوطنيتحديد مفهوم الالتزام بالمطابقة في القانون الداخلي أي ا بغية

من خلال القواعد الخاصة و نقصد بذلك إلى مفهومه التطرق  ، ثم(أولا) القواعد العامةمن خلال مفهومه 

 .(ثانيا)المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و ذلك  03-09قانون 

 أولا: مفهوم الالتزام بالمطابقة في القواعد العامة.

و إن كان  ،مدني الجزائري الإلتزام بالمطابقة كإلتزام مستقل في القانون المدنيلم يعرف القانون ال

" يلتزم البائع بتسليم الشيء للمشتري ق م التي تنص على أنه:  364ضمنا من خلال المادة  قد أشار إليه

 كان عليها وقت البيع". يفي الحالة الت

الشيء  ستهلكأن يسلم للم قتصاديلإالعون امن خلال هذا النص يلاحظ أن المشرع أوجب على 

محل العقد بنفس الحالة التي وجد عليها وقت البيع، و ذلك كون أن هذا الأخير قد ارتضى التعاقد على هذا 

الشيء  و ليس على شيء آخر، و ذلك بغض النظر عن حالته أنذاك، فيما اذا كانت رذيئة أو متوسطة أو 

 جيدة.

ق.م  353تطرق للبيع بالعينة من خلال المادة  عندما لمطابقةعلى ا صراحة المشرع أيضاكما نص 

" إذا إنعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها، و إذا تلفت العينة أو هلكت أنه: ب تقضيالتي 

في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا، أن يثبت أن الشيء مطابق أو 

 بق للعينة ".غير مطا

العينة يتقدم بها أحد المتعاقدين        يتضح من هذا النص و إن كان لم يحدد المقصود بالمطابقة أن 

يجب أن يكون المبيع مطابقا لها، و مثال ذلك أن يعطي بائع القماش  قتصاديالعون الإو غالبا ما يكون 

ذا القماش، أو يعطي بائع القمح عينة من عينة من القماش الذي ينوي بيعه له و تكون عادة قصاصة من ه

حتى يضاهي عليها المبيع عند استلامها له، و بذلك تغني العينة عن  ستهلكالقمح المراد بيعه و يحتفظ الم

 قتصاديعون الإتعيين المبيع بأوصافه فهي المبيع مصغر، و بمضاهاة المبيع على العينة يتبين إذا كان ال

ا يتعلق بجنس المبيع و نوعه و جودته و غير ذلك من الأوصاف التي يتميز بها، قد نفذ التزامه سليما في م

و مقتضى ، 1برؤيته للعينة يكون في حكم من رأى المبيع ستهلككما أنها تغني عن رؤية المبيع، إذ أن الم

 ستهلكان للمك هاتماما، و لذلك إذا كان غير مطابق كله أو بعضه ل هايكون المبيع مطابقا ل البيع بالعينة أن

 .2أن يرفضه، حتى و لو كان المبيع أكثر جودة من العينة ذاتها، لأن ذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه

                                                           

،   2010، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، الطبعة الرابعة -1

 .  139ص 

ترى بأن:" الاختلاف الطفيف بين العينة        12/11/1959غير أن محكمة النقض المصرية في قرار لها صادر بتاريخ  -2

ر أن مسؤولية البائع لا و البضاعة لا يؤثر على ذلك وفق لما تقدره المحكمة حسب ظروف الحال ". معنى منطوق هذا القرا

تقوم إذا سلم للمشتري بضاعة تختلف قليلا من حيث مواصفاتها على العينة، إلا أن مثل هذا القرار غير صائب لأنه و بهذه 

الطريقة يكون القضاء قد أهمل إرادة المشتري، بل و خرق العقد و لم يكترث للقاعدة المنصوص عليها في الشريعة العامة  

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين" هذا من جهة، و من جهة أخرى  ا أن:"و التي مفاده

فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام البائع ليقدم إلى المشتري شيء يختلف قليلا عن العينة بما قد لا يتناسب ربما 

ق معه من الفائدة التي أقبل على التعاقد من أجلها و بناء عليه لا تبرأ ذمة البائع إلا إذا مع ما دفع من ثمن أو حتى بما لا يتحق

 .659، ص10انظر مجموعة أحكام النقض المصرية، السنة  -سلم للمشتري مبيع مطابق تماما للعينة المقدمة. 
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قبوله، فليس له رفضه بحجة أنه غير  ستهلكو بالمقابل متى كان المبيع مطابقا للعينة وجب على الم 

يرد المبيع المطابق للعينة لوجوده بعد  ملائم لحاجته، بل ليس له أيضا في الأشياء التي تجرب أو تذاق، أن

 .1التجربة غير صالح أو بعد المذاق غير ملائم

، و في حالة هلاك العينة أو تلفها في يد أحد قتصاديعون الإو يقع عبء إثبات مطابقة المبيع على ال

من هلكت أو  المتعاقدين و لو دون خطأ، فإن عبء إثبات مطابقة أو عدم المطابقة المبيع للعينة يقع على

 المستهلكو في حالة عدم مطابقة المبيع للعينة ، فإن ، تلفت العينة في يده إذا نازعه الطرف الأخر في ذلك

بالتنفيد العيني و ذلك بأن يسلمه شيئا آخر مطابق  قتصاديالعون الإيمكنه أن يرفض قبوله و يطالب 

بعد استئذان القضاء أو  قتصاديالعون الإ على شيء مطابق لها على نفقة المستهلكللعينة، أو أن يحصل 

بدون ذلك في حالة الاستعجال، كما له أن يطلب فسخ البيع و التعويض إذا كان له داع أو أن يقبل أخيرا 

 .2المبيع غير المطابق للعينة مع طلب إنقاص الثمن إذا كان له مقتضى

ي الموضوع الذي يفصل في و تعتبر مسألة تقدير مدى مطابقة المبيع للعينة من اختصاص قاض

مدى مطابقة المبيع لها عن طريق الاستعانة بخبير غير أن رأي هذا الأخير غير ملزم، على أنه إذا أبرز 

العينة من أودعت عنده و أنكرها الطرف الثاني تعين قبل البحث في مطابقة محل التسليم لها إثبات ذاتيتها، 

يجوز أن يتخذ القاضي من اتفاق الطرفين على إيداع العينة  و يخضع ذلك للقواعد العامة في الاثبات، و

عند أحدهما قرينة على صدق من يبرز العينة إذا أثبت أنه هو الذي أودعت لديه، أي هو المؤتمن على 

 . 3حفظها

، أو تلفها سواء لخطأ المتعاقد أو قتصاديينلاعوان الإأما في حالة هلاك العينة الموجودة لدى أحد ا

منه، فإنه إذا ثار نزاع في هذه الحالة حول مطابقة المبيع للعينة، فإن المشرع الجزائري ألقى  بغير خطأ

عون فإذا هلكت في يد ال ،عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق من كانت لديه العينة و تلفت و هلكت

إثبات  قتصاديالعون الإالذي ادعى عدم مطابقتها للمبيع فيكون على  ستهلكو نازعه الم قتصاديالإ

بالعينة و هلكت و هي تحت يده فإنه يقع عليه عبء إثبات عدم مطابقة  ستهلكالمطابقة و إذا احتفظ الم

 .4المبيع للعينة إذا ادعى ذلك

عن الشروط الواردة في عقد  قتصاديالعون الإماذا يترتب عن اختلاف العينة المقدمة من لكن 

 البيع؟

لا يجوز له مخالفة  قتصاديعون الإلأولوية لشروط العقد، لأن الأنه يجب إعطاء اب 5هناك من يرى

إذا كانت شروط البيع قد حددت فهذه الشروط عند تقديم العينة، فيجب عليه تقديمها مطابقة لشروط العقد، 

   محددة بدقة،غير ، أما إذا كانت شروط البيع لهذه الشروطدرجة الجودة بطريقة دقيقة فإن الأولوية تكون 

شر إليها بطريقة محددة، فمن المناسب أن نضع في الاعتبار في هذه الحالة العينة تلم  ستهلكغبات المو ر

 .    قتصاديعون الإالمقدمة من ال
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عون نه لا يمكن إهمال قيمة العينة المقدمة من الأعلى أساس  الأخير، و نؤيد من جهتنا هذا الرأي

إلا فإنه لا فرق بين البيع بالعينة و غيره من البيوع إذا كانت  ، وستهلكو التي كان قد قبلها الم قتصاديالإ

 قتصاديعون الإشروط العقد أولى، حيث أن مواصفات الشيء المبيع التي تتحدد طبقا للعينة المقدمة من ال

 هي أهم ما يميز البيع بالعينة.

ذكرة النقل اسم " على المرسل ان يبين بتنه: أق ت على  41في المادة كذلك و لقد نص المشرع 

 المرسل اليه و عنوانه و مكان تسليم الاشياء المنقولة ونوعها و عددها  أو حجمها.

و يعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل و الغير عن الاضرار الناشئة عن اهمال البيانات المذكورة و عدم 

 صحتها او كفايتها".

علاه و خاصة ما تعلق منها أالمذكورة  ن فرض المشرع تبيان المعلومات المذكورة بالمادةإبرأينا 

     رسلت لهأليه من التأكد من مدى مطابقة البضاعة التي إلى تمكين المرسل إنما يهدف إبحالة البضاعة، 

 و التي تم تسلمها فعلا من الناقل مع ما تم اشتراطه على المرسل في العقد.

ق ب      640ليه في المواد من كما نص المشرع البحري في "عقد استئجار السفن" المنصوص ع

         أجله و أن تكون مزودة بالتسليح و ما بعدها بأن تكون السفينة صالحة للغرض الذي إستئجرت من 

من ق ب، كما نص أيضا في عقد  696و 695، 650و التجهيز اللازمين و ذلك ما أشارت إليه المواد 

 " يلتزم المؤجر بمايلي:ق ب على أنه:  1فقرة  652ساس الرحلة في المادة أاستئجار السفينة على 

المحافظة على السفينة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة و صالحة للملاحة و مزودة بشكل مناسب  •

بالتسليح  و التجهيز و المؤونة و كذلك بالوثائق المطلوبة و بصورة عامة صالحة للقيام بالعمليات 

 الوجه الكامل."يجار السفينة على إالمذكورة في عقد 

ه اشترط على المؤجر المحافظة على السفينة لتكون في حالة جيدة       أنما يلاحظ على هذا النص 

لآداء الوظيفة المنوطة بها   صالحةو صالحة للملاحة قصد تنفيذ عقد الإيجار، و المقصود بذلك هو كونها 

ن أق ب على  654كذلك من خلال المادة  وجبأقدم المستأجر على التعاقد، كما أجله أو للغرض الذي من 

يتم تقديم السفينة في التاريخ و المكان المعينين و جعلها مهيأة للتحميل خلال مواعيد الشحن و التفريغ      

 و كذلك في آجال الشحن و التفريغ.

ن تكون أق ب على ضرورة  696أما في "عقد استئجار السفينة لمدة معينة" فلقد نصت المادة 

و كذا بحالة جيدة بحيث يمكن معها ممارسة العمليات المبينة في  ،ينة محل الايجار صالحة ملاحياالسف

مر اشترطه المشرع في عقد لأء الغرض الذي تم التعاقد من أجله، و نفس االعقد أي صلاحيتها لآدا

 ق ب. 725استئجار السفينة بهيكلها و ذلك من خلال المادة 

يا لما تشتمل على الهيكل و الآلات و أجهزة التوجيه و معدات السلامة و تكون السفينة صالحة ملاح

و الإنقاذ و معدات الحريق...الخ و كذا على الشهادات اللازمة لملاحة السفينة خلال الرحلة البحرية و كذا 

 .1احتوائها على أفراد الطاقم بالعدد المطلوب
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لحة و مهيأة لاستقبال شحنات و بضائع أما عن صلاحية السفينة تجاريا فيقصد بها أن تكون صا

المستأجر بحيث تكون عنابر السفينة نظيفة و أجهزة الشحن و التفريغ في حالة جيدة و مزودة بالغرف 

ضافة إلى ما تقدم يتعين على المؤجر الحفاظ ، بالإ1المبردة إذا كان الأمر يتعلق ببضائع سريعة التلف مثلا

بأن يكون حائزا لجميع الوثائق الضرورية المطلوبة من طرف السلطات على السفينة صالحة إداريا و ذلك 

 .2المينائية

يجار و الغرض منه هو ذن يقصد بالمطابقة في "عقد استئجار السفن" و مهما كانت طبيعة الإإ

لا اذا إجله الايجار و الذي لا يتحقق أو كذا صلاحيتها لآداء الغرض التي تم من  ،صلاحية السفينة ملاحيا

أي  على محل العقد و هو السفينة هنا واردةالمطابقة  عليه فإنو  ،انت بحالة تصلح للقيام بوظيفتهاك

 .لآداء الغرض الذي استئجرت من أجله صلاحيتها وظيفيا

ق ب و ما  738يضا  في "عقد النقل البحري للبضائع" الوارد في المواد أو لقد نص المشرع 

ولى و هي مطابقة السفينة التي سيتم نقل البضاعة على الأ، تتمثل سألتينبعدهاعلى المطابقة  فيما يتعلق بم

ق ب الواردة تحت الفصل الثالث المعنون ب" تنفيذ العقد" التي  770مثنها و ذلك عندما نصت المادة 

 تقضي بأن تكون السفينة صالحة لآداء الوظيفة المنوطة بها و هي نقل البضائع.

تفاق عليه و ذلك من خلال لما تم الإ على مثنها ق بمطابقة البضاعة المنقولةالمسألة الثانية و تتعلأما 

ن أق ب،  752ق ب و ما بعدها، عندما اشترط  من خلال المادة  748النص على وثيقة الشحن في المادة 

 تتضمن وثيقة الشحن وجوبا جملة من البيانات التي تتعلق كلها بالبضاعة كالعلامات الرئسية و الضرورية

للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها من قبل الشاحن، و كذا عدد الطرود و الاشياء و كميتها         

 لى الحالة و التكييف الظاهران للبضاعة.  إو وزنها، بالاضافة 

 وظيفيا و بالتالي يمكن القول بأن المطابقة في عقد النقل البحري للبضائع يشمل مطابقة و سيلة النقل

هي السفينة باعتبارها محل عقد الايجار، و يشمل كذلك محل عقد النقل البحري و هو البضاعة المراد و 

 المطابقة ترد دائما على محل العقد مهما كان نوعه.إن نقلها على مثن هذه السفينة، ومن ثم ف

 لتزام بالمطابقة في القوانين الخاصة.ثانيا: مفهوم الإ

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، نجد  25/02/2009ؤرخ فيالم 09/03قانون  إلىبالرجوع 

" إستجابة كل منتوج معروض على أنها:  18فقرة  3أن المشرع قد عرف المطابقة من خلال نص المادة 

للإستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية و للمتطلبات الصحية و البيئية و السلامة و الأمن 

 الخاصة به."

           توافق ملائمة و عن حالة ولىبالدرجة الأهذا النص يتبين أن المطابقة هي عبارة  من خلال

، و لقد أرادها المشرع أن 3/18منصوص عليها في المادة الشروط الالمنتوج المعروض للإستهلاك مع و 

        قتصاديالإالعون تحقيق التوازن بين مصالح ترقى إلى مصاف الإلتزام نظرا لأهميتها و تأثيرها في 

و المستهلك، و بالتالي حتى تقوم المطابقة كإلتزام قانوني لا بد من وجود منتوج معروض للإستهلاك 
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، بحيث يوافق الشروط المتضمنة في اللوائح الفنية و في المتطلبات الصحية، البيئية، و  لها محل يعتبر

 و الأمن.   السلامة

من قانون حماية المستهلك و قمع الغش فقد  18 /3دة و من جهة أخرى بالإضافة إلى نص الما

خصص المشرع الجزائري للمطابقة فصلا يتألف من مادتين فقط بعنوان " إلزامية مطابقة المنتوجات "، 

" يجب أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك الرغبات المشروعة على أنه:  11حيث نصت المادة 

شئه و مميزاته الأساسية، و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة      للمستهلك من حيث طبيعته و صنفه و من

 و هويته و كميته و قابليته للإستعمال و الأخطار الناجمة عن إستعماله.

                         كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة منه  

نظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لإستهلاكه و كيفية إستعماله     و المميزات الت

 و شروط حفظه و الإحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه."  

من   L217-4و لقد تطرق المشرع الفرنسي من جهته إلى المطابقة و ذلك من خلال نص المادة 

    التي تنص على أنه:، 20161مارس  14بتاريخ  301-2016ر بموجب الامر الصاد ستهلاكقانون الإ

 " يسلم البائع شيء مطابق للعقد و خال من عيوب المطابقة لحظة التسليم.

و خال أيضا من عيوب المطابقة الناتجة عن التغليف، تعليمات التركيب أو التثبيت اذا كانت قد ألقيت 

 تمت تحت مسؤوليته". على عاتق البائع بموجب العقد أو

من قانون الاستهلاك الفرنسي لتبين متى يمكن اعتبار أن منتوج معين مطابق  L217-5ثم تأتي المادة 

 " يكون الشيء مطابق للعقد:للعقد، حيث تنص على أنه: 

 ذا كان صالحا للاستعمال العادي المنتظر من شيء مماثل، و في هذه الحالة:إ -1°

من البائع، و يشمل على الصفات التي عرضها على المشتري في شكل عينة  يستجيب للوصف المقدم -

 أو نموذج.

ذا كان يحتوي على الخصائص التي ينتظرها المشتري بطريقة مشروعة فيما يخص البيانات العامة إ-

 المقدمة من طرف البائع ، المنتج أو ممثله، لاسيما الاشهار أو الوسم.

طراف أو كان صالحا لأي صائص المبينة بواسطة اتفاق مشترك للأذا كان يحتوي على الخإأو  -2°

 استعمال يريده المشتري و يعلم به البائع و يقبله."

بتسليم شيء مطابق  قتصاديعون الإمن خلال هذين النصين يتضح أن المشرع الفرنسي قد ألزم ال

تعريف سلبي تارة أخرى، ففي  للعقد، ثم عرف المطابقة و ذلك بإعطائها تارة تعريف ايجابي و بإعطائها

من قانون الاستهلاك الفرنسي، يعطي تعريفا إيجابيا للمطابقة  217L-5الحالة الأولى نجد أن نص المادة 

الحق في  ستهلكفي حد ذاتها و دون المساس بالمبدأ الأساسي المتمثل في الحرية التعاقدية الذي يجيز للم

مطابقة الشيء للعقد بصلاحيته للاستعمال العادي الذي يستعمل  إشتراط المطابقة أوعدم اشتراطها، و تقاس
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فيه شيء مماثل و عليه فكل إستعمال غير صالح للغرض العادي الذي خصص له شيء مماثل يعتبر إذن 

 . 1من قبيل عدم المطابقة و يستوي في ذلك أن تكون عدم الصلاحية إقتصادية أو فيزيائية أو مادية 

على الصفات  ئهلأوصاف المنتوج في شكل عينات أو نماذج و كذا احتوا صاديقتعون الإإن تقديم ال

عون عتبار البيانات العمومية التي قدمها الوفقا لرغبته المشروعة مع الأخذ بعين الإ ستهلكالمنتظرة من الم

موسا، أو ممثله لا سيما في مجال الإشهار أو الوسم، أمر يضفي على تعريف المطابقة طابعا مل قتصاديالإ

حيث تعتبر المعايير الثلاثة المتمثلة في الإستعمال العادي للشيء أولا و وصفه المادي ثانيا و الرغبة 

 .2المشروعة أخيرا، معايير تطبق متداخلة و مجتمعة لمصلحة المشتري

أما الحالة الثانية و هي التي يتم فيها تحديد المطابقة بضرورة احتواء الشيء المبيع على الخصائص 

 spécifications)شتراطات العقدية المحددة بواسطة إتفاق مشترك للأطراف أو ما يعرف بالإ

contractuelles)عون و يقبله ال بهو يعلم  ستهلك، أو أن يكون صالحا لكل إستعمال خاص يريده الم

من قانون الإستهلاك الفرنسي، و في هذه الفرضية  L217-2°، و هذا حسب نص المادة الإقتصادي

ستثنى المعايير الثلاثة السابقة للحالة الأولى و المتمثلة في ) الإستعمال العادي، الوصف المادي و الرغبة ت

 من هذه المادة تبدأ ب:" أو"، و هو حرف لا يفيد الجمع و إنما الاختيار 2المشروعة( و ذلك لأن الفقرة 

 فقط بين الحالة الأولى و الثانية.

شتراط إ مستهلكذا كان من حق الإستهلاك الفرنسي تقضي بأنه نون الإمن قا  8-217كما أن المادة 

مطابقة الشيء للعقد، فإنه بالمقابل لا يجوز له إثارة عدم المطابقة بسبب عيب كان على علم به أو لم يكن 

ليجهله عند التعاقد، و نفس الأمر إذا كان العيب يجد مصدره في المواد التي قام هو بتوريدها من أجل 

إذن فالمطابقة حسب قانون الإستهلاك الفرنسي تعني صلاحية المنتوج للإستعمال في ، تاج الشيءإن

و أن يشتمل هذا المنتوج على الأوصاف  ،الغرض العادي الذي يستعمل فيه عادة منتوج من نفس النوع

ية المبيع لكل المادية و كذا الخصائص المحددة بواسطة الإتفاق المشترك للمتعاقدين بالإضافة إلى صلاح

 غرض خاص يريده المستهلك.

 عن طريق المقارنة بين ما تم الإتفاق عليه صراحة أو ضمنا أو من عدمهاالمطابقة  يتم التأكد من و

عدم عندئذ للمستهلك تقوم  تقديمهبين ما تم  الفرق بين ما يفترض وجوده و فإذا وجدفعلا،  ما تم تسليمه مع

، و بالتالي فإن عدم المطابقة 4قراراتال يد منعدالكمة النقض الفرنسية في قررته مح هذا ما و ،3المطابقة

( La violation flagrante)لتزام بالمطابقة بالمقارنة مع العقد، بمعنى الخرق الجسيم هو الإخلال بالإ

لما  ، كما يقوم العيب في المطابقة أيضا5شتراطات المتفق عليها و التي أساسها نظام الإخلال العقديللإ
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154. 

  طعم غير عادي. قرار يتعلق بالبسكويت ذو رائحة و -4

- Ca Paris, 13 déc 1995, J.C.P, édition G, n° 22772,1997. 

 ا.كذا سيارة ذات عدد كيلومترات مختلف جد و - 

- Ca de Paris, 10 oct 1997, RJDA, N°32. 

أحصنة بخارية في حين أن الشهادة المسلمة من طرف الجهة الإدارية المختصة  9بيع سيارة بالمزاد العلني ذات قوة  و -

 حصان. 11تبين أنها ذات 

- Ca de Paris, 2 mai 2000, J.C.P, édition E, 2000, P922. 

3- Cass 1ère civ, 16 juin1993, bull. civ, I, n°224, Dalloz, 1994, P210. 
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و من ثم يمكن القول أن عدم  ،1يكون الشيء المسلم لا يتماشى مع الإستعمال الذي تم التعاقد من أجله

 المطابقة لها وجهان: 

موضوعي و يتحدد بطريقة مادية، بمعنى أن تكون عدم المطابقة ملموسة            يتسم بأنهالوجه الأول: 

هو موجود، فهي في هذه الحالة تشمل مجموعة من بين ما هو متوقع و ما  (Tangible)و حقيقية 

الوضعيات أو الحالات التي تتمثل في التغيير أو التدهور المادي و الإخلال الكمي و النوعي للشيء، مع 

 .2شارة الى أن هذا الأخير أي  الإختلاف المتمثل في نوع و طبيعة الشيء أمر نادر نوعا ماالإ

و تسمى أيضا بالمطابقة الوظيفية لأن العبرة هنا تكون تهلك سو يتعلق بقصد الم الوجه الثاني:

بصلاحية الشيء لتلبية الغرض من الإستعمال المنتظر، وهذا ما يشكل مسألة رئيسية )أولية( بالنسبة 

 .3القيمة التي تمنحها هذه الفائدة و لمستهلك، فهي الفائدة المنتظرة من الشيء، ل

يير الذي يؤدي إلى تدهور في حالة المنتوج، فالمسألة في هذه و تنتج عدم المطابقة أيضا عن التغ

الحالة تصبح متعلقة بالعيب أو الخلل بالمعنى الضيق للمصطلح، حيث أن العيب هو خلل و تغيير في حالة 

أما الحالات الأخرى لعدم ، « Le défaut est une anomalie, altération de l’objet vendu » المنتوج.

، في حين أن عدم 4تنفيذ العقد نوعية، كمية( فهي تخضع لنظام القواعد العامة المتعلقة بعدمالمطابقة ) 

المطابقة بالمعنى الواسع فيتعلق بكل تسليم لا يتماشى مع ما تم الإتفاق عليه  و بغض النظر إذا ما كانت 

 .5عدم المطابقة ظاهرة أم غير ظاهرة 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  09/03من قانون  11أما المشرع الجزائري فقد جعل في المادة 

الغش، تحقق مطابقة المنتوج يقدر بالاستجابة إلى الرغبة المشروعة التي ينظر إليها من خلال العناصر 

ما المقصود بالرغبة  المشروعة و ما : نطرح السؤال الاتيالتي ذكرتها المادة السالفة الذكر، و بناء عليه 

 تقوم عليها؟ هي العناصر التي

على  و هذا بداية تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بالرغبة المشروعة

أنها  6نه يمكن القول بأنها فكرة يتناولها كل بطريقته الخاصة، فهناك من يرىأغرار المشرع الفرنسي، إلا 

متعاقد الآخر لإلتزاماته الصريحة،       عبارة عن تصور شخصي للمتعاقد يمتد إلى توقع الإحترام من طرف ال

و يقرر لها القانون جزاء، لأنها ترتكز على توقع معقول لما سينتجه الشريك من الصياغة الحرفية 

 لواجباته العقدية، غير أنه و في الحقيقة  فإن الرغبة المشروعة يحكمها نوعين من الأحكام:

                                                           

4- Ca de Douai, 22 décembre 1994, Dalloz, 1996, p 15.   

في الحالة العكسية لما يكون الشيء المسلم غير صالح للإستعمال المعد له بسبب عيب في التصنيع فإن ذلك يصبح  و - 2

 عيبا خفيا.

-Cass  3èmeciv, 24 jan 1996. Dalloz, 1996, RJDA, 1996, n° 483, bull.civIII, n° 27. 

يتعلق الأمر في هذا القرار أيضا ببيع شقة غير نظيفة و لا يمكن سكنها و تعتبر غير مطابقة للغرض العادي و مشوبة  و -

 بعيب.

Voir : Phillippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes 

d’indemnisation, op,cit,  P154. 
3- Phillippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, P154 . 

4 -Jacques Ghestin et Bernard Desché, Traité  des contrats, la vente, LGDJ, Paris, 1990, p712. 

5 - Ibid. 

6 - Florian Dupy, La protection de l’attente légitime des parties du contrat, étude de droit 

international des investissements à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat , Panthéon- 

Assas ,Paris, 2007, p29 . 
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مان القانوني للمطابقة المنصوص عليها في يتمثل في الأحكام المتعلقة بالض النوع الأول:

" البائع ملزم بتسليم شيء مطابق  :ستهلاك الفرنسي التي تنص على أنمن قانون الإ  L217-4المادة

              ، معنى ذلك أنه حتى تتحقق المطابقة للعقد، يجب أن يكون المنتوج حسب نص المادةللعقد..."

1-5-217 L منتوج مماثل، و في هذه الحالة لابد أن يستجيب  إلىبالنظر  صالح للإستعمال العادي

في شكل عينة أو نموذج، زيادة على ذلك  ستهلكعلى الم قتصاديلعون الإللمواصفات التي عرضها ا

بطريقة مشروعة فيما يخص  ستهلكينتظرها المإلى ضرورة أن يحتوي هذا المنتوج على الخصائص 

 أو الوسم. الإشهار، لاسيما قتصاديلعون الإالمقدم من طرف ا الإشهار

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش فإن الرغبة المشروعة تحكمها  09/03و بالنسبة لقانون 

من نفس القانون مثل  11التي تتعلق بالحالة المادية للمنتوج المنصوص عليها في المادة  الأمورالعديد من 

 تغليف،....الخ. ، التركيبة، الطبيعة، الالأساسيةالمميزات 

 L 221-1و يتعلق بالوقاية من سلامة المنتوجات و الخدمات و ذلك ما نصت عليه المادة  النوع الثاني:

 301-2016 الأمربواسطة  الملغاة،  2008أوت  22الصادر في  810 -2008 الأمرالمقررة بموجب 

" يجب أن تستجيب ي بأنه: المتضمن قانون الإستهلاك الفرنسي التي تقض 2016مارس  14الصادر في 

 المنتوجات و الخدمات للسلامة المنتظرة...".

 أيضا تتعلقالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، فإن المطابقة  09/03أما بالنسبة لقانون 

    ستجابة للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية الخاصة بالمنتوج فضلا عن الإ الأمنبمتطلبات السلامة و 

 من نفس القانون. 18فقرة  3بات الصحية و البيئية، و هذا ما نصت عليه المادة و المتطل

  2016المعدل سنة  تخضع في قانون الاستهلاك الفرنسيلا تزال و عليه فإن الرغبة المشروعة 

من ثم تعد  معا، و بهماتقدر  ، والمتعلقة بالضمان القانوني للمطابقة و السلامة المنتظرة الأحكام إلى

معيار على أساسه يتم تقدير الرغبة المشروعة  التي تتجاوز الإطار المعنوي أو التصوري كذلك لامة الس

 العقد. المتمثل في الآخرمعيار إلى جانب ال، 1في عقود الإستهلاك

بأن مشروعية الرغبة يجب أن تقاس بالمطابقة للقانون ) بالمعنى الواسع(، و هذا  2هناك من يرىو 

التي ترى بأنه: " يمكن الجزم بطريقة كلية بأن السلوك أو الرغبة تكون  Aubryذة ما تبنته الأستا

مشروعة أو معقولة لما يعترف و يعتد بها القانون"، و يترتب على مشروعية الرغبة أثرين هامين، يتمثل 

دة ليس هو الرغبة الشخصية و المقدرة بوجهة النظر الواحفي مجال المطابقة الأول في أن ما تعنيه 

و حاجات كل قتصادي بمراعاة رغبات رهاق العون الإإنه من غير المعقول أعلى أساس للمستهلك، 

إن الرغبة ستهلاك معا و من ثم فنتاج و الإفي وقت غلب فيه الطابع الكمي على الإ ،شخص على حدى

ظر ميزة خاصة بالن إنتظار المطابقةالمستهلك  من حق هفإنرغم ذلك ، و 3 تقدر بطريقة مجردة المشروعة

                                                           

1- Natacha Sauphanor –Brouilland, La confiance dans les contrats de consommation, Dalloz, 

2008, P58 et s.  

2- Hélène Aubry, « l’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, 

R.I.D.C, vol 56, n° 1, 2004, p 222 et s.  

فرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر، بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون ال - 3

 .284، ص 2006سنة 
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، قتصاديالعون الإ( التي يدلي بها Déclarations Publiquesبالنظر للبيانات العامة )  في المنتوج أو

 .2، و في هذه الحالة تقدر الرغبة المشروعة وفقا للمعيار الذاتي 1لا سيما الإشهار أو الوسم

و الخدمة المطروحة في السوق في حين أنه في مجال السلامة، فإن الجمهور الذي وجه له المنتوج أ 

لا يمكنه إشتراط السلامة المطلقة، بل من حقه فقط إنتظار سلامة متلائمة مع الحالة التقنية و مع شروط 

 .3إستعمال المنتوج أو الخدمة

أما الأثر الثاني الذي يرتبه إشتراط مشروعية الرغبة فيتمثل في التعويض، بحيث أن عدم تحقق 

     نى خيبتها يبرر قيام التعويض، ففي مجال الوقاية من الأضرار فإن الفكرة أكيدة الرغبة المشروعة بمع

 و لا تثير الشك بما أن الرغبة المشروعة للسلامة هي التي تؤسس الوقاية من الأضرار المنصوص عليها 

 قتصادي      عون الإفي قانون الإستهلاك، كما أن خيبة هذه الرغبة تؤدي إلى قيام المسؤولية المفترضة لل

و المنظمة في القواعد العامة، أما في مجال المطابقة فإن العلاقة بين خيبة الرغبة المشروعة و الجزاء هي 

و إنما عيب المطابقة  ،أقل حدة، غير أنها تجعلنا نفكر في محل الجزاء و هو ليس عيب المطابقة للرغبات

   لما ذكر بأن: " المطابقة تقدر بالنسبة للعقد،  Jean Calais- Auloyللعقد، و هذا ما ذهب إليه الأستاذ 

و من المبتدع تقديرها بالنظر للرغبة المشروعة للمستهلك، و بالتالي فإذا كانت المقاربتان السابقتان 

ن الرغبة فإ، ستهلكو الم قتصاديلعون الإمتماثلتان و ذلك لأن العقد يفترض توافق إرادتين بين ا

 . 4الذي يحظى بحماية أحسن بهذا الشكل"  تهلكسالمشروعة تخص فقط الم

فيفري  17الصادر في  136-2005رقم  الأمرالمقررة بموجب   211L-5و مع ذلك فإن المادة 

ستهلاك المتضمن قانون الإ 2016مارس 14الصادر في  301-2016بواسطة الأمر  الملغاة 2005

تعتبر أن الشيء حتى  1999اعدة التوجيه لسنة و التي تأخذ بق L217-5الفرنسي و المستبدلة بنص المادة 

يكون مطابقا، لا بد أن يحتوي على الصفات التي تلبي رغبة المشتري المشروعة فيما يخص البيانات 

من هنا يبدو أن الشيء الذي لا  أو الوسم "، و لا سيما الإشهارقتصادي العون الإالعامة الصادرة عن 

في مجال المطابقة فإن خيبة الرغبة  و ،5يعتبر غير مطابق للعقد يستجيب للرغبة المشروعة للمستهلك

إما بإصلاح عيب المطابقة أو بإستبدال الشيء غير قتصادي العون الإ إلزامالمشروعة للمستهلك تبرر 

 .7، أو بفسخ العقد أو إنقاص الثمن6المطابق

المتعلق  03-09نون من قا 11عندما ذكر "الرغبة المشروعة" في المادة المشرع الجزائري  إن

عتبار منتوج ما إبحماية المستهلك و قمع الغش و ذلك في فقرتيها الأولى و الثانية، و اشترطها من أجل 

بالعديد من العناصر، مثل: طبيعة المنتوج و صنفه و منشئه و مميزاته و ربطها  بتقديرهامطابقا، فإنه قام 

ويته و كمياته و قابليته للإستعمال و الأخطار الناجمة عن الأساسية و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة و ه

 الإستعمال.

                                                           

1-  Hélène Aubry, op,cit, p 222. 

 .284المرجع السابق، ص ، بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن - 2

3- Jean Calais-Auloy, « l’attente légitime, une nouvelle source de droit subjectif », in aspects 

du droit des affaires, Dalloz, 2003, P 177.  

4 - Jean Calais-Auloy, une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité, RTD 

civ, n°4, 2005, P 705. 

5 - Ibid. 

6 - Article L217-9-1du code de la consommation français. 

7- Article L 217-10 du code de la consommation français. 
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كما يجب أن يستجيب المنتوج أيضا للرغبة المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج 

المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية التغليف و تاريخ صنعه  و التاريخ الأقصى لإستهلاكه        

 اله و شروط حفظه و الإحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه. و كيفية إستعم

فمن خلال نص المادة المتقدمة الذكر نلاحظ وجود صعوبة لتحديد الفواصل بين مصطلحاتها،        

 و لكننا سنحاول تحديد المقصود بكل مصطلح تشمله الرغبة المشروعة كما يلي:

ج هي نفسها هويته و مميزاته الأساسية، و يقصد بها مجموعة طبيعة المنتوطبيعة المنتوج:  -1

على التعاقد، ففقدان  مستهلكالصفات الأساسية للمنتوج و الخواص الملازمة له و التي لولاها لما أقدم ال

هذه الذاتية يغير من طبيعة المنتوج و يحصل ذلك عندما يقع تغيير في إحدى صفات الشيء الجوهرية بما 

في ستهلك ، و يتحقق ذلك بإستبدال الشيء بشيء آخر لا تتوافر فيه الصفات التي وضعها الميشوه طبيعته

 إعتباره عند التعاقد.

كما أن " الطبيعة " أو "الذاتية" أو "الحقيقة" التي تعني العناصر المميزة للمنتوج و التي تكون 

تغيير جسيم في خصائص الشيء إذا كان  دافعا للإقبال عليه تمثل طبيعته المادية، و في الواقع يعتبر هناك

هذا التغيير كفيل إما بأن يفقده طبيعته و إما بأن يجعله غير صالح للإستعمال الذي أعد من أجله، و في هذه 

 . 1الحالة الأخيرة يتحول إلى شيء ذو طبيعة أخرى

للطرح قتصادي ضرورة تسمية المنتوجات التي ستكون محلا لقد اشترط المشرع على العون الإ

للتداول تسمية واضحة بما فيه الكفاية و ذلك من أجل وصفها و عند الضرورة استعمالها لتمكين 

 لبساالمستهلكين من التعرف على طبيعتها الحقيقية و تمييزها عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل 

 . 2معها

و جوهري في تكوين الشيء  يقصد بها مكوناته و إذا كان هناك فرق أساسي تركيبة المنتوج: - 2

 18الموجود بالفعل و تكوينه على النحو المعلن عليه يقوم التضليل، كأن يذكر أن خاتما من الذهب عياره 

 . 3مع أنه من عيار أقل، و يدخل في التركيبة أيضا نسبة المقومات اللازمة

 378-13لتنفيذي من المرسوم ا 16فقرة  3و لقد عرف المشرع مكون المنتوج من خلال المادة 

الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على أنه كل مادة  2013نوفمبر  9المؤرخ في 

 و  تحضير منتوج آخر، التي تبقى ضمن المنتوج النهائي و لو بشكل مخفف.أتستعمل في صناعة 

معينا من المنتوجات و يقصد به " النوع" و هو مجموعة الخصائص التي تميز منتوجا الصنف: -3

من نفس الجنس و تسمح بتمييزها عن غيرها، فالزيوت أنواع متعددة و الخيول كذلك وغيرهما من 

 .4الأمثلة

                                                           

، منشورات زين 2قانون حماية المستهلك الجديد) المبادئ،الوسائل والملاحقة( مع دراسة مقارنة، طبعة  ،غسان رباح -1

  .118، ص  2011سنة الحقوقية، بيروت، 

الشروط و الكيفيات  الذي يحدد 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  12فقرة  3المادة  -2

 المتعلقة بإعلام المستهلك.

  .120المرجع السابق، ص  غسان رباح، -3

  .122نفس المرجع، ص  -4
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ساسية عتبر المشرع الجزائري كل من طبيعة المنتوج و تركيبته و صنفه من الخصائص الأإو لقد 

ستهلك بصفة واضحة التي تحمل على للمنتوج التي عرفها على أنها المعلومات الضروريه لإرضاء الم

ولى و طبيعة ستهلاك للمرة الألإالمعني بعرض المنتوج ل قتصاديعون الإقل تعريف المنتوج و الالأ

 .1المنتوج و المكونات و المعلومات المتعلقة بأمن المنتوج و السعر و مدة عقود الخدمات

أو المقاس أو الطاقة أو العيار و غيرها  هي مقدار السلعة و تقدر بالعدد أو الوزنكمية المنتوج: -4

لى جانب إدراج الكمية الصافية للمنتوج إقتصادي بضرورة ، و لقد ألزم المشرع العون الإ2من الوحدات

أي في واجهة التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة  ،3تسمية المنتوج في نفس المجال البصري

لى ذلك فلقد نص إ، بالاضافة 4ة للمعلومات المبينة على الوسمللنظر و التي تسمح برؤية سريعة و سهل

و تحت القسم الرابع من  22و  12، 20أيضا على أحكام الكمية الصافية للمنتوج من خلال المواد 

 -السالف الذكر– 378-13التنفيذي رقم المرسوم 

ولى تكمن في ضرورة حسب رأينا فإن الأ القابلية للإستعمال والأخطار الناجمة عن الإستعمال:-5

تحديد  مجالات و الحالات الممكن إستعمال المنتوج فيها، بمعنى أن إستعمال المستهلك للمنتوج خارج 

المجالات التي يلتزم المنتج الإدلاء بها للمستهلك، يعد إستعمالا غير مطابق للغرض الذي أعد من أجله 

ه مجال الأخطار المحتملة التي تكون خارج نطاق المنتوج، أما الأخطار الناجمة عن الإستعمال فنعتقد أن

الإستعمال العادي للمنتوج أي خارج نطاق الغرض الذي أعد من أجله المنتوج، لذلك يجب أن يقوم المنتج 

 .5أساسا بإعلام المستهلك بطريقة إستعمال المنتوج و التحذير من مخاطر هذا الإستعمال

لى مكان الإنتاج أو مكان الإستخراج، و برأينا فإن يقصد به أصل السلعة و يطلق ع المصدر: -6

إلى مصطلح آخر و هو"  11المشرع قد كرر هذا المصطلح لما تطرق في الفقرة الأولى من المادة 

المنشأ"، و الحديث عن مكان الإنتاج و الإستخراج يكون إذا إتصل الأمر بمنتجات طبيعية أو بالأنساب 

، و يبرر ذلك أن 6لذي صنعت فيه المنتجات كما هو الحال بالنسبة للأثاثبالنسبة للحيوانات، أو بالعصر ا

العديد من المستهلكين يتخذون قرارهم بشراء سلعة ما إعتماد على أصلها أو مصدرها لإرتباط ذلك في 

 .7ذهن المستهلك بجودة المنتج و كفاءته

ظارها أو توقعها من جانب و يقصد بها النتائج الممكن إنتالنتائج المرجوة من الاستعمال:  -7

المستهلك و هي بذلك تعتبر الفائدة المرجوة أو الأثر الممكن أن ينتج عن هذا المنتوج، و في الحقيقة 

يصعب تقدير هذه النتائج إستناد إلى معيار موضوعي، فضلا عن ذلك فإن نتائج المنتوج أو الفائدة منه 

 . 8يء و مكوناته و خصائصه الجوهرية و غير ذلك ترتبط إرتباطا وثيقا بعناصر أخرى مثل طبيعة الش

                                                           

الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام  -السالف الذكر– 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  3المادة  -1

 المستهلك.

،          2013إعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة منى أبوبكر الصديق، الإلتزام ب -2

  .155ص 

 المذكور أعلاه. 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -3

 المذكور أعلاه. 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  3المادة  -4

 .52منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص  -5

، ص 2006أحمد إبراهيم عطية، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -6

356.  

  .155منى أبوبكر الصديق، المرجع السابق، ص  -7

  .123غسان رباح، المرجع السابق، ص  -8
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من  3الفقرة  3لقد عرف المشرع الجزائري "التغليف" من خلال نص المادة  تغليف المنتوج: -8

"كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوظيب و حفظ و حماية       على أنه:  03-09قانون 

"، كما يغه و تخزينه و نقله و ضمان إعلام المستهلك بذلكو عرض منتوج، و السماح بشحنه و تفر

"العملية التي تحقق حماية المنتوجات عن طريق استعمال غلاف أو يعرف التغليف أيضا على أنه: 

 1.حاوية أو كل وسيلة ملائمة أخرى"

منتوج " التاريخ الذي يصبح فيه الأو تاريخ الانتاج لقد عرفه المشرع على أنه:  تاريخ الصنع: -9

، و يحظى هذا التاريخ بأهمية خاصة بالنسبة للمستهلك و ذلك عند الأخذ 2مطابقا للوصف الذي أعد له"

بعين الإعتبار أن حداثة تاريخ الإنتاج جد مهمة بالنسبة لبعض المنتوجات، خاصة الغذائية و التي يفضل 

ث صنعا و التي تكون عادة أغلى تناولها طازجة قدر المستطاع، و كذلك الحال بالنسبة للسيارات الأحد

 .3ثمنا من الأقدم، في حين أن منتوجات أخرى مثل الأثاث كلما كانت كلاسيكية كلما إرتفعت قيمتها

و نعتقد أن تاريخ الصنع غاية في الأهمية لأنه يعتبر النقطة المرجعية لإحتساب مدة صلاحية 

أشهر مثلا، فإن بداية سريان هذه المدة تبدأ في  المنتوج، فلو فرضنا أن منتوجا معينا تحدد صلاحيته بستة

معظم الأحيان من تاريخ الإنتاج و في حالات أخرى تبدأ من تاريخ فتح المنتوج قصد إستهلاكه و يحدث 

ذلك غالبا في المواد الإستهلاكية كالعصائر و المواد الدوائية. و ينتج عن ذلك أن إستعمال المنتوج خارج 

 لاكه يشكل خطرا بالغا على صحة المستهلك.الآجال المحددة لإسته

ينبغي أن يستجيب المنتوج للرغبة المشروعة للمستهلك من حيث طريقة : 4طريقة الاستعمال -10

إستعماله، حيث أن هذه الاخيرة تشكل الحد الأدنى من المعلومات التي يتعين على المنتج أن يرفقها 

بأن يعلم المستهلك بطريقة إستخدام  قتصاديعون الإائري الو في هذا السياق ألزم المشرع الجز ،5بالسلعة

و ذلك في إطار وسم المنتوج  ،المنتوج باللغة العربية أساسا و بلغات أخرى على سبيل الإضافة

 -السالف الذكر - 03-09من قانون  18المنصوص عليه من خلال المادة 

لا أننا نعتقد أن شروط حفظ المنتوج لم يحدد المشرع المقصود بحفظ المنتوج ا حفظ المنتوج: -11

قتصادي للمستهلك قصد الحفاظ على المنتوج من التلف بما يتحقق معه أمن  هي تلك التي يبينها العون الإ

و سلامته، و أن الحفظ المقصود هنا هو ذلك الحاصل عند تسليم المنتوج للمستهلك و ليس قبله، لأن هذا 

و بالتالي فالغرض من تبيان  ،قتصادي بعملية تغليف المنتوجن الإوعالأخير بنظرنا يتحقق عند قيام ال

شروط حفظ المنتوج بعد التسليم هو الحفاظ على المنتوج نفسه و على المستهلك أيضا، كأن يوضع وسم 

المنتوج ضرورة حفظه في درجة حرارة معينة نظرا لأن حفظه خارج هذه الدرجة يؤدي إلى تلف مكوناته 

 على صحة المستهلك.بما يجعله خطيرا 

                                                           

الذي يحد تدابير حفظ الصحة           1999يوليو  20المؤرخ في  158-99من المرسوم التنفيذي رقم  7فقرة  2المادة  -1

 و النظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك. .

 -المذكور سابقا- 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  3من المادة  10الفقرة  -2

 .156منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص  -3

من القسم التاسع من المرسوم التنفيذي رقم           35يقة استعمال المنتوج من خلال المادة لقد نص المشرع على طر  -4

 -المذكور سابقا- 378- 13

  و ما بعدها. 237جابر علي محجوب، المقالة السابقة، ص  -5
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هي التدابير التي يتعين على المستهلك مراعاتها للحيلولة دون وقوع إحتياطات الإستعمال:  -12

.        2، و من تم حماية المستهلك بتجنيبه مخاطر و مضار هذا الإستعمال1مخاطر عند استعمال المنتوج

لفت إنتباه المستهلك إلى المخاطر التي قد تنجم و يتعلق الأمر في هذا الشأن بالإلتزام بالتحذير الذي يعني 

عن حيازة المنتوج و إستعماله، و كذلك الإحتياطات و التدابير التي يتعين عليه مراعاتها للحيلولة دون 

،  فإحاطة المستهلك بكيفية إستعمال المنتوج لوحدها غير كفيلة بتوفير الحماية اللازمة 3وقوع هذه المخاطر

ي ظل وجود منتجات معينة يستطيع أن يحصل على أفضل النتائج بإتباع طريقة للمستهلك و ذلك ف

الإستعمال الصحيحة التي حددها منتجها، و مع ذلك قد يقود جهله بطبيعتها الخطرة إلى إصابته بأضرار 

خطار علام المتسهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأإقتصادي ، لذلك أوجب المشرع على العون الإ4جسيمة

ستعمال و بالضبط في طريقة من المرتبطة باستعمال المنتوج، و ذلك من خلال دليل الإالصحة و الأ على

 .5ستعمال المنتوج و كذا على التغليف أو على المنتوج نفسهإ

و بالتالي فبيان طريقة إستعمال الشيء و التحذير من مخاطره المحتملة فكرتان مختلفتان إلا أنهما في 

تجاه  العون الإقتصاديبحيث يشملهما معا الإلتزام بالإعلام الواقع على عاتق  ،الحقيقة متكاملتان

 المستهلك.

يجب أن يستجيب المنتوج للرغبة المشروعة للمستهلك حتى الرقابة المقامة على المنتوج:  -13

ابة التي يمكن إعتباره مطابقا من حيث الرقابة التي أجريت عليه، و حسب رأينا فإن إعلام المستهلك بالرق

أجريت على المنتوج تسمح بتحديد مدى ملائمته للإستعمال الذي يرغب به المستهلك و التي من شأنها 

 ه.ئأيضا أن تجعله يطمئن له و من تم يقدم على اقتنا

 المبحث الثاني: المفهوم المركب للإلتزام بالتسليم المطابق.

كان موجود فعلا، إلا انه لم يعد هناك ما يبرره التمييز بين الالتزامين بالتسليم و المطابقة و إن  إن

لا يكفي لتحقق الهدف الذي دفع هذا الأخير إلى  ستهلكطالما أن مجرد وضع محل العقد تحت تصرف الم

بل لا بد من أن يكون هذا المحل مطابقا و ملائما لحاجاته، و هو الأمر الذي يبرر حتما  ،التعاقد من أجله

لتزام بالتسليم المطابق إلى المفهوم المركب الذي يقوم على أساس الثنائية نفصل للإالمفهوم المالإنتقال من 

تكريس المفهوم المركب  مبررات إلى الأول طلبسنتطرق في المعلى هذا الأساس  وتسليم/ مطابقة، 

تزام لإلى آثار تكريس المفهوم المركب للإلثاني االمطلب ، بينما سنتطرق في لإلتزام بالتسليم المطابقل

 بالتسليم المطابق.

 

 

 

                                                           

وفقا للقانون المدني   ممدوح محمد مبروك، أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة -1

  .171، ص 2000المصري و الفرنسي و الفقه الإسلامي و أحكام القضاء، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، سنة 

  .23صالمرجع السابق، محمد شكري سرور،  -2

  .54منى أبوبكر الصديق، المرجع السابق، ص  -3

  .54نفس المرجع، ص  -4

 -المذكور سابقا- 378- 13وم التنفيذي رقم من المرس 48المادة  -5

 



 

45 

 

 لتزام بالتسليم المطابق.المطلب الأول: مبررات تكريس المفهوم المركب للإ

لتزام بالتسليم المطابق إلى المفهوم المركب الذي يقوم على نتقال من المفهوم المنفصل للإإن الإ

قتصادي لعقد المبرم بين العون الإتلازم ثنائية التسليم و المطابقة له في حقيقة الأمر ما يبرره، حيث يعتبر ا

و المستهلك من أهم المبررات التي استدعت تكريس هذا المفهوم و سنتطرق لذلك من خلال الفرع الأول، 

كما يعتبر أيضا الزمن الذي يجب أن تقدر فيه المطابقة بوقت التسليم مبررا آخر يستوجب معه تبني 

 و هذا ما سنتطرق له في الفرع الثاني.المفهوم المركب للالتزام بالتسليم المطابق، 

 .المبرر العقديالفرع الأول:  

قتصادي مع المستهلك سببا أساسيا لضرورة اعتناق المفهوم الذي يرتكز على يعتبر تعاقد العون الإ

لتزام بالتسليم المطابق، و ذلك تطبيقا للقوة الملزمة للعقد و هذا ما سنتطرق له أولا، بالإضافة ثنائية الإ

 و ذلك ما سنناقشه ثانيا.إلى تحقيق المنفعة العقدية يضا إلى  المبرر الذي يهدف أ

 القوة الملزمة للعقد. أولا:

" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق  ق م على أن: 106تنص المادة 

 الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".

قاعدة العامة التي مفادها بأن العقد هو القانون الإتفاقي الذي يلتزم به إن مقتضى هذا النص هو  ال

المتعاقدين، حيث يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية و يطبقه القاضي على المتعاقدين كما يطبق 

سلم توافر صفات معينة في المبيع الم قتصاديعون الإعلى ال مستهلك، معنى ذلك أن إشتراط ال1القانون

لا يجوز تسليم شيء آخر غير ذلك المتفق فتشبه قوة القانون،  التي لزاميةالإقوة الهذا الإتفاق  يضفي على

:" الشيء المستحق أصلا ق م التي تقضي بأن  276عليه و لقد أكد المشرع ذلك من خلال نص المادة 

ن هذا الشيء مساويا له في هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، و لو كا

 القيمة أو كانت له قيمة أعلى".

و يستشف من خلاله أنه لا يعتد في تنفيذ العقد  ،"الوفاءمحل قد ورد في "  ق م 276نص المادة إن 

بأي وفاء، بل العبرة لكي يكون هذا الوفاء صحيحا هو أن يكون محل الوفاء هو الشيء المتفق عليه أصلا 

، بل إن التسليم في قتصاديعون الإليس من شأنه تبرئة ذمة ال مستهلكتسليم أي شيء للو ليس شيئا آخر، ف

إذن هذه الحالة يعتبر غير مطابق حتى و إن كان البديل المسلم مساويا لذلك الأصل أو حتى أكبر قيمة منه، 

فق عليه أصلا، تقتضي بأن يكون التسليم منصبا على الشيء المت قتصاديعون الإال وفاءفالقاعدة في صحة 

عندئذ يضفى على الإلتزام بالتسليم وصف المطابق، و بالتالي يتعين أن يكون الوفاء بذات الشيء المعين 

دون غيره، و به كله لا بعضه، و هذا بالإضافة إلى  قتصاديعون الإالمتفق عليه و المستحق على ال

رف و العدالة و بحسب طبيعة الإلتزام و مستلزماته التي تتبعه وفقا للقانون و الع ملحقاته و توابعه

 .2التعاقدي

                                                           

ـ بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني، ديوان 1

 .248، ص 2001المطبوعات الجامعية، سنة 

مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العليا،  لات وـ بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعدي2

 .ما بعدهاو 100، ص  2013دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، 
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حيث أنه  ،ق م 106ق م هو أثر و تطبيق مباشر لنص المادة  276نعتقد أن نص المادة  من جهتنا و

، كما أنه يمنع على الطرفين لإشتراطات العقدية دون إتفاقانقض و لا تعديل  عدم جوازيترتب على ذلك 

م لا يجوز ثحد السواء تعديل أو نقض العقد بإرادتهما المنفردة، و من  على قتصاديعون الإو ال مستهلكال

مثلا أن يدخل أي تعديلات على بنود العقد مهما كان السبب أو مهما بدت بعض البنود غير مستهلك لل

شيء لا يحتوي على الصفات التي إشترطها في العقد، أو تعويض  مستهلك، فلا يجوز أيضا تسليم ال1عادلة

 .2لمتفق عليه بشيء آخر حتى و لو لم يبد ذلك ضاراالشيء ا

المتعلق  02ـ  04من قانون  29/3المادة  إلى أبعد من ذلك في نصالمشرع الجزائري لقد ذهب  و

، إمتلاك قتصاديلعون الإأنه يعتبر شرطا تعسفيا بين المستهلك و ا ، و ذلك لما إعتبربالممارسات التجارية

العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة حق تعديل عناصر  الأخيرهذا 

يسلم إلى المستهلك منتوجا يحتوي يعدل العقد و معنى ذلك أنه لا يجوز للعون الإقتصادي أن و  المستهلك،

الشرط ، و إعتبر هذا السلوك بمثابة همابينصلي الأعلى الصفات غير تلك التي تم الإتفاق عليها في العقد 

 التعسفي الذي من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات الأطراف.

ق م  تقضي بعدم جواز المساس بمضمون العقد إلا بإتفاق الطرفين، فإن  106و إذا كانت المادة 

معنى هذا  ،بحسن نية" " يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وق م  تنص على أنه:  107المادة 

ص أن مناط القوة الإلزامية في تنفيذ العلاقة العقدية هو الوفاء بالإلتزام الذي يتمثل في تنفيذ ما إشتمل الن

 .3حسن النية من جهة أخرى مراعاة و ،ما هو من متطلباته من جهة عليه العقد و

بعد  الوجه الثاني للقوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع و ذلك "مشتملات العقدأيضا "تعتبر  كما

تأكد عدم جواز نقض و لا تعديل الإلتزامات العقدية، بل و ضرورة التقيد بأحكامها كوجه أول للقوة 

   الملزمة للعقد، معنى ذلك أن مضمون العلاقة العقدية يتمثل في المسائل الواردة فيها صراحة من حقوق 

 .4و واجبات محددة

لا يقتصر فقط على إنشاء الرابطة العقدية ، بوجه عامإذن فالعقد كونه مصدر من مصادر الإلتزام 

بل يحدد كذلك حقوق و واجبات كل طرف، حيث يلتزم بالتقيد بمضمونه دون التمييز بين ما هو مهم أو 

و يعتبر الإمتناع عن تنفيذ بعضها بمثابة عدم تنفيذ للعقد، لذلك يجب تنفيذ كل طرف لإلتزاماته   ،غير مهم

، و قد يتناول شروط فيهتعين المبيع و الثمن  ه ينبغيفإنالبيع،  بعقدعلق الأمر وفقا للشروط العقدية فإذا ت

تفصيلية أخرى كتحديد آجال و مكان التسليم و شروط تحزيم البضاعة و غيرها، فإلزامية تنفيذ العقد تعني 

     في الآجالأن يسلم البضاعة المتفق عليها كما و كيفا طبقا لشروط التحزيم و  قتصاديعون الإبالنسبة لل

 .5هتنفيذب يشكل إخلالافي العقد المتفق عليها الشروط  أحدم فإن تخلف ثو المكان المعنيين،  و من 

أن العقد من المفروض لا ينفذ فقط وفقا للغرض  ، و معنى ذلكتنفيذ العقد بحسن نية كما يتعين أيضا

ف و الأمانة في المعاملات مع الحقيقي الذي يرمي الطرفان إلى تحقيقه، بل حسبما يقضي به العر

الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل و بما ينبغي أن يتوافر من ثقة بين المتعاقدين، و يتخذ الإلتزام بتنفيذ 

                                                           

 .287، ص 2001ـ علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،1

 .340، ص  2006، ـ لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الجزائر2

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،ـ علاق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها3

 .ما بعدهاو 15، ص  2007/2008كلية الحقوق، سنة

 .16المذكرة، ص نفس ـ 4

 .ما بعدها و 291ـ علي فيلالي، المرجع السابق، ص 5
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العقد بحسن نية مظهرا خاصا يتضمن إلتزاما بالتعاون المستمر بين طرفيه أثناء تنفيذها فيلتزم كل متعاقد 

 .1ونه على حسن تنفيذ إلتزامهوفقا لذلك أن يقدم للآخر ما يعا

ما إن لبث حتى تحول فيما بعد  ،إن الإلتزام بالتعاون الذي ظهر في البداية كقاعدة أخلاقية بسيطة

إلى إلتزام و ذلك بناء على إرادة الأطراف المتعاقدة، فهو لا يقتضي فقط المساهمة في عمل مشترك بل 

 .2الشريك و ذلك بإحترامها بل و التصرف بحسبهايمتد إلى أبعد من ذلك ليأخذ في الحسبان مصالح 

على غرار التضامن بين أطراف العقد، إلتقاء  ،مقوماتهمثل تو يقوم الإلتزام بالتعاون على عناصر 

، و إذا كان مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقدين 3المصالح و كذا الصفة المتبادلة له بين الأطراف

     حقق الثقة العقدية بين الطرفين و بما يضمن تنفيذ العقد بطريقة صحيحةمراعاة الأمانة و التعاون بما ي

ستهلك،   الذي يلزم بتسليم مطابق للإشتراطات العقدية للم قتصاديعون الإسليمة فإن ذلك ينطبق على ال و

 .4الذي يلتزم بدوره ببذل العناية اللازمة للتحقق من حالة المبيع وقت التسليمو 

 قتصاديعون الإفيذ العقد وفقا لما يستوجبه مبدأ حسن النية يقتضي ليس فقط وضع الم فإن تنثو من 

المبيع المسلم ذلك يستوجب أيضا التحقق من مدى مطابقة  بل ،ستهلكي مبيع تحت تصرف الملأ

دأ ، و بالتالي فإن تسليم مبيع غير مطابق للعقد يعتبر منافيا لمبات العقدية أو للغرض الذي أعد لهللإشتراط

 .قتصاديعون الإلحسن النية مما يثير المسؤولية العقدية ل

في القانون  او لقد عدل القضاء المعاصر على غرار الفرنسي و بعمق أحكام البيع المنصوص عليه

، بل أصبح 5المدني، بحيث لم يعد الإلتزام بالتسليم يقتصر فقط على نقل الشيء المبيع إلى حيازة المشتري

 6حت تصرف المشتري مبيع يتماشى في كل شيء مع الهدف الذي يرجوه."عبارة عن " وضع ت

       لإلتزامه  قتصاديعون الإيضمن تنفيذ ال مستهلكفإن تسليم الشيء المبيع لل ،و من جهة أخرى

من إكتساب الشيء ضمن الشروط التي يحددها بحرية، إلا أن هذا لا يكون ممكنا إلا إذا  ستهلكلميمكن او 

ملزم بإرضاء  قتصاديلعون الإ، بمعنى أن ا7مطابقا لما تم الإتفاق عليه بين أطراف العقدكان الشيء 

، و لا يجوز تسليم شيء آخر 8و ذلك بتسليمه شيء مطابق لكل ما تقرر عند توافق الإرادتين ستهلكالم

عدم المطابقة  ، و بالتالي كلما كانت9قتصاديعون الإو إلا قامت المسؤولية العقدية لل ستهلكدون رضا الم

ناتجة عن تسليم شيء مغاير لما تم الإتفاق عليه كنا بصدد تسليم غير مطابق، معنى ذلك أنه يتعذر فصل 

 .بصفة و العقد بصفة عامة  التسليم عن المطابقة و أن هذه الأخيرة هي شرط يجب توفره في محل التسليم

                                                           

 .18و 17، ص 1988أبو جميل، الإلتزام بالتعاون ـ دراسة تحليلية و تأصيلية، دون ناشر، القاهرة ـ وفاء حلمي 1

2 - François Diesse, le devoir de coopération comme principe directeur du contrat, thèse de 

doctorat soutenue en 1998 à l’université de Lille II, P 265 et 273. 

، 2014/2015، سنة 1جامعة الجزائر  كلية الحقوق،  ارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، رسالة دكتوراه،ـ عرع 3

 .218ص

، 2008ـ ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة، 4

 .33ص

5 - Cass.civ 1ère, 20 mars 1989, international chambre of commerce, n° 12745. 

6 - Christian Atias, l’obligation de délivrance conforme, recueil Dalloz, Sirey, 1991, P 1. 

7 - Ibid. 

8 - Philippe Le Tourneau, conformité et garanties dans la vente d’objets mobiliers corporels, 

R.T.D com, 1980, P 231. 

9 - Cass 3ème civ, 17 avril 1974, bull, civ, III, n° 145 ; Cass 1ère civ, 26 nov, 1980,bull,civ, I, 

n° 310. 
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لشيء المسلم ليس هو ذلك غير المتفق مطابق لما يكون االتسليم غير ال أمام حالةكما نكون أيضا 

 ستهلك، علاوة على ذلك إذا كان الشيء المسلم غير مطابق للغرض الذي يرغب الم1عليه في العقد بدقة

من قبيل عدم أيضا فإنه يصبح  ،بإعطائه له أو إذا كان هذا الغرض الخاص يدخل في النطاق العقدي

يحدد ما  المطابقة أوسع من ذلك الذي يعينه عقد البيع و المطابقة للعقد، وهنا يمكن القول أن مجال عدم

 .2بدقةستهلك ينتظره الم

على  قد تم تحديد المطابقة بدقة، و طبقت Napoléonإنطلاقا من قانون  هأن تجدر الإشارة إلى و 

 ةالملزم بعض المبادئ المتفرقة من خلال العديد من القرارات التي تدل على أنها إعطاء القوة ثر ذلكإ

 .3للإتفاق بين الأطراف، و أن إحترامها ينطلق من هنا

فمن وجهة نظر قانونية فإنه في البداية يعتبر ربط المطابقة بالإلتزام بالتسليم و بالنظرية العامة 

 قتصاديعون الإالمسؤولية، لأن تسليم ال مجالللإلتزام بمطابقة الشيء المبيع في  إقحامللإلتزامات هو 

 09/03بجبر الضرر، و من جهة أخرى و بالرجوع إلى قانون  اعقد يجعله مدينشيء غير مطابق لل

 نجد أن المشرع لم يفصل بين الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالمطابقة،و قمع الغش، المتعلق بحماية المستهلك 

تطبيق  كما أن، أو على الأقل هو جزء منه "عرض المنتوج للإستهلاك" ىسموارد تحت مفالإلتزام الأول 

عند عرض المنتوج للتداول و ليس قبلها، بما في ذلك في هذه المرحلة أي كون يجميع أحكام هذا القانون 

 يشترط توافرها عند عرض المنتوج للإستهلاك.التي  المطابقة

ليس من الممكن الفصل بين الإلتزامين، فإذا كان ظاهر الأمر  03-09و بالتالي في ظل القانون  

و المنفصلان مان المتمثلان في "عرض المنتوج للإستهلاك " و كذا "المطابقة" المتمايزان يتعلق بالإلتزا

الذي يتألف من  "الالتزام بالتسليم المطابق"و هو  مركببالتزام  الأمرحقيقة يتعلق الشكلا، إلا أنه في 

نجد أن  03ـ  09 بالرجوع إلى النصوص الخاصة الواردة في قانونو  (،مطابقة-تسليم)الثنائية المركبة 

  .عرض المنتوج للإستهلاك بالتلازم مع الحديث عن المطابقة لا يستقيم إلا

 نتقال من المفهوم المنفصل إلى الأخذالمتمثل في الإموقف السابق ال الجزائري مشرععزز الو لقد 

     ،ول مرةلألتزام و هذا الإصراحة عن  نصبوضوح عندما  لالتزام بالتسليم المطابقالمركب لمفهوم بال

الذي يحدد شروط  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13و نظم أحكامه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

ذلك عندما ، و منه و ما بعدها  3من خلال المادة  ،و كيفيات وضع و ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ

من  13/3ن يتعلق هذا الضمان في المادة ، بعد أن كانص على الضمان القانوني للالتزام بالتسليم المطابق

و يعتبر المرسوم  ،بالمنتوجات المعيبة دون سواها و قمع الغش، المتعلق بحماية المستهلك 09/03قانون 

قانونية حماية ل تكريساشرع  ذلك أنه ستهلاك،عية في مجال الإالسالف الذكر نقلة نو 327-13التنفيذي 

    ،4قتصادي بالمستهلك مهما كانت طريقة البيع المستعملالعون الإخاصة تسري على العلاقة التي تربط 

 .5و بغض النظر عما إذا كان المنتوج جديدا أو مستعملا

                                                           

1 - Cass 1ère civ,13 oct, 1993, bull,civ,I, n° 287; Cass 1ère civ,18 juillet 1995,bull,civ, I, n° 326. 

2 - Thomas Canfin, conformité et vices cachés dans le droit de la vente, éditions publibook, 

2010, Paris, P 20. 

3 - Thomas Canfin, op,cit, P 21. 

    الذي يحدد شروط و كيفيات وضع  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13رقم من المرسوم التنفيذي  2أنظر المادة  -4

 و ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ.

 المذكور سابقا. 327-13رقم من المرسوم التنفيذي  17و  16دتان أنظر الما -5
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على إثر قصور القواعد العامة في تحقيق مطابق  غير الضمان القانوني لتسليم منتوجو لقد ظهر  

لا يتعلق بعدم  ذا الضمانهإن ، و لذلك فهزاء تسلمه مبيع غير ذلك الذي تعاقد من أجلإ حماية المستهلك

التنفيذ المحض للعقد بسبب الغياب التام للتسليم، لأن مثل هذه الحالة تسري عليها القواعد العامة في القانون 

يتعلق كما ، في مواجهة المستهلك قتصاديللعقد من طرف العون الإ ءالتنفيذ السي على مدني، بل يسريال

 .1من النظام العاميعتبر كذلك وج و بالحالة المادية للمنت

لتزام بالتسليم المطابق في إن القوة الملزمة للعقد ليست فقط مبررا لتكريس المفهوم المركب للإ

ضفاء صفة المطابقة على شترط لإحيث يالقانون الداخلي، بل مبرر أيضا في مجال التجارة الدولية، 

أن يرد على الشيء المبيع الذي ينبغي أن يتوفر على  و  ،اميهأن يتم في الزمان و المكان المتفق عل التسليم 

في  1964الصفات و الخصائص المتفق عليها صراحة أو ضمنا في العقد، و هذا ما تبنته إتفاقية لاهاي 

 " يكون التسليم بتسليم شيء مطابق للعقد.": هالتي تنص على أن 19الفقرة الأولى من المادة 

عنصرا  الأخيرةالأكثر من ذلك أنه إعتبر هذه  ، وبين التسليم و المطابقةجمع  قد 19المادة إن نص 

، 2من عناصر التسليم، حيث أن تسليم شيء غير مطابق لما تم الإتفاق عليه يعتبر إخلال بالإلتزام بالتسليم

تفاقية لاهاي فلقد جعلت إو على هذا الأساس ينبغي أن يتم الجمع بين الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالمطابقة 

علاقة الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالمطابقة علاقة وطيدة، حيث أنه لا يمكن التأكد من الإلتزام  1964

، 3الأخير إلا بتنفيذ الأول، الذي بدوره لا يكون مجديا إلا إذا كان محله مطابق تماما لما تم الإتفاق عليه

المتعلقة ببيع  1964ك حتى قبل صدور إتفاقية لاهاي و ذل 4فالمطابقة تعتبر عنصرا من عناصر التسليم

 5: " تسليم الشيء و ملحقاته مطابقا للعقد ".المادية التي تعرف التسليم بأنه المنقولات

للإلتزامين بالتسليم و المطابقة يترتب عليه  1964إتفاقية لاهاي  جمعبأن  6غير أن هناك من يرى

 بعض الآثار السلبية من بينها:

 1964من إتفاقية لاهاي  19الإلتزام بالمطابقة كما هو وارد في المادة  لجمع بين الإلتزام بالتسليم وـ إن ا1

لا يتماشى مع الأعراف والعادات التي تجري في مجال التجارة الدولية، حيث تفصل قواعد الأنكوترمز 

 عون الإقتصاديتج يكون تنفيذ ال" الذي يتم فيه التسليم مكان المنex.worksبين الإلتزامين، فمثلا البيع " 

و في التاريخ أو  ،لإلتزامه بالتسليم بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان المعين للتسليم

و ضمن المهلة المعقولة لتسليم مثل هذه البضاعة إذا لم  ،ضمن المدة المحددة أو في المكان المتعارف عليه

ام بالمطابقة وفقا لقواعد الأنكوترمز أيضا: " إلتزام البائع بتقديم يحدد الزمان و المكان، في حين أن الإلتز

البضاعة و الفاتورة التجارية أو الرسالة الإلكترونية المماثلة، طبقا لشروط العقد و كذلك أية وثيقة أخرى 

 7يتطلبها العقد."

                                                           

: " يعتبر باطلا كل شرط على أنه المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي تنص 09/03من قانون  13/5أنظر المادة  -1

 مخالف لأحكام هذه المادة"

 .135، ص 1988دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ـ محسن شفيق، إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، 2

3 - Cass 1ère civ, 26 novembre 1980, bull,civ, I, n° 310. 

4 - Philippe Fouchard, rapport de synthèse in «  la convention de Vienne sur la vente 

internationale et les incoterms » actes du colloque des 1er et 2 décembre, 1989, LGDJ, 1990, 

P162 et S. 

 من مشروع القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع. 20ـ المادة  5

 ما بعدها. و 21ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  6

7 - Incoterms 1990, icc, n° 460/90,  P 116. 
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ليم والمطابقة في نفس إلتزام يجمع بين التس عون الإقتصاديعلى عاتق ال 1964ـ إن وضع إتفاقية لاهاي 2

 .1الوقت لا يثير صعوبات نظريا، إلا أن تطبيقه يؤدي إلى نتائج غير متوقعة عمليا

بسبب جمعها بين الإلتزامين بالتسليم  1964و على الرغم من الإنتقادات التي وجهت لإتفاقية لاهاي 

 و المطابقة معا فإننا لا نتفق مع الرأي السابق و ذلك للأسباب التالية:

ـ السالفة الذكر ـ في مادتها  1964أن الجمع بين الإلتزامين بالتسليم و المطابقة كما فعلت إتفاقية لاهاي  -1

ن الأعراف و العادات الجاري التعامل ، حيث أبل بالعكس،، لا يتعارض إطلاقا مع قواعد الأنكوترمز 19

           ينطوي البيع تسليم مكان المنتج بها في مجال التجارة الدولية تجعل من الإلتزامين متكاملين بحيث

 "ex.worksللبضائع المتفق عليها في عقد البيع، إذا تم الإتفاق بين  قتصاديعون الإ" على توريد ال

ضاعة طرفي البيع على ذلك، و يعد هذا إلتزام عام في جميع أنواع البيوع التجارية، حيث يلتزم بتسليم الب

بتقديم شهادة تتضمن  قتصاديعون الإ، و إذا إتفق بينهما على أن يلتزم الحسب المواصفات المتفق عليها

 .2أن يلتزم بذلك يهأوصاف البضاعة و يقر فيها بأنها مطابقة لأوصاف البضاعة المبيعة فعل

لأنه إذا  ،أن الجمع بين التسليم و المطابقة في إلتزام واحد لا يثير أي صعوبات لا نظريا و لا عمليا -2

أكثر مما يراعي مصلحة  عون الإقتصادين نسلم بالفصل بينهما فإن ذلك يراعي مصلحة الأردنا أ

و لو لم  هذا الأخيرالمشتري، حيث يكون الأول قد نفذ إلتزامه بمجرد وضعه أي بضاعة تحت تصرف 

بق هو تكن مطابقة لما تم الإتفاق عليه، و هذا في الحقيقة أمر غير مقبول طالما أن الحصول على مبيع مطا

 سيحصل على مبيع غير مطابق لما أقدم أصلا على التعاقد. هالتعاقد بحيث لو علم المشتري أن إلىالدافع 

ليس له ذاتية خاصة به، بمعنى بالتسليم فإن الإلتزام  1964إذن يمكن القول أنه وفقا لإتفاقية لاهاي 

حدهما بحيث لا يكون لأ ،مستلزماته تعتبر من، بل هذه الأخيرة لمطابقةأنه ليس مستقل عن الإلتزام با

الآخر و هذا هو سبب تبني هذه الاتفاقية للمفهوم المركب للالتزام بالتسليم جدوى إلا إذا كان مقترنا ب

 .المطابق

و إن لم تعرف الإلتزام بالتسليم إلا أنها نظمت المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع  1980 أما إتفاقية فيينا

" يجب على البائع أن يسلم  منها على أنه: 30يه، و رغم ذلك فقد نصت المادة الأحكام التي تطبق عل

البضائع و المستندات المتعلقة بها و أن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد و هذه 

 الإتفاقية."

قد تسليم البضاعة حسب ما هو مطلوب بالع عون الإقتصادييستشف من هذا النص أنه يتعين على ال

أن متطلبات هذا الأخير تتضمن مطابقة البضاعة للوصف، النوعية، الكمية و النموذج إذا  هذا من جهة، و

حسب رأينا و إن لم تكن هذه الإتفاقية قد عرفت التسليم بأنه وضع و كان البيع وفقا للنموذج، و بالتالي 

بمعنى  بطريقة غير مباشرةبضاعة مطابقة تحت تصرف المشتري، إلا أن هذا النص يفرض هذا الأثر 

 يتمثل في قتصاديعون الإإذا كان إلتزام ال و عليه لتزام بالتسليم المطابق،ضرورة تبني المفهوم الثنائي للإ

تسليم بضاعة مطابقة ، فإن قبول عكس ذلك يعني قبول تسليم أي بضاعة سواء كانت مطابقة أو غير 

 .مطابقة و هذا يفتقر إلى أي أساس منطقي أو عملي
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الفصل بين من خلال لتزام بالتسليم المطابق، للإفصل منالتكريس المفهوم و من جهة أخرى فإن 

على مخالفة إلتزامه بتسليم بضاعة مطابقة للعقد أو  قتصاديعون الإيؤدي إلى تشجيع الالتسليم و المطابقة 

 على هذا الرأي أنه: على الأقل سوف لن يبذل أي جهد لتسليم بضاعة مطابقة للعقد، غير أنه ما يؤخذ

فإن مخالفة العقد هو  عليهو  ،ـ إن تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه و بحسن نية هو القاعدة العامة1

 تكونلا يجب أن صل، و من ثم الأ هي الناتجة عن الإخلال بتنفيذ العقد ليستأن المسؤولية  والإستثناء، 

الأصل، هو  ذلكلتنفيذ العقد لأن  همذل قصارى جهدالأطراف على بسهريبل لابد أن  ،هعن تنفيذ بديلا

 .فالعقد ما أبرم إلا لينفذ و لا ينبغي تشجيع تطبيق الجزاءات كبديل عن التنفيذ

ـ إن الرأي السابق يصطدم مع فكرة الجزاءات بحيث يجب دائما تبرير الأساس الذي يستند إليه المشتري 2

كن هناك مخالفة للإلتزام بالتسليم فما الذي يجعل المشتري ، فإذا لم يقتصاديعون الإمسؤولية ال لإثارة

لإلتزامه قتصادي عون الإ، و إذا ما أخذنا ذلك بعين الإعتبار فإن مسألة مخالفة الالجزاءلتوقيع مستحقا 

بالمطابقة يجب أن يتم التعامل معها بحذر، فإذا كانت المخالفة تتعلق بالمطابقة فما هي طبيعة هذا الإلتزام 

هل  :، و بمعنى آخرله ذاتيته الخاصة بهو  قتصاديعون الإ، هل هو إلتزام مستقل يقع على عاتق الهنا

لتزام بالتسليم، و في هذه الحالة تكريس منفصلا عن الإو لتزام قائم بذاته إلتزام بالمطابقة يعتبر الإ

 ؟ المفهوم المنفصل للإلتزام بالتسليم المطابق

بأن الإلتزام بالمطابقة هو إلتزام يقع  لتزام بالتسليم المطابق و القولتكريس المفهوم المنفصل للإإن 

أمر من شأنه أن  ،و له ذاتيته الخاصة أي أنه مستقل عن الإلتزام بالتسليم قتصاديعون الإعلى عاتق ال

يؤدي إلى وجود صعوبة فنية تخص الإلتزام بالتسليم ليصبح مجرد إلتزام بنقل الحيازة، في حين أن 

و بالتالي إذا سلم  ،ابقة تتعلق بحالة البضاعة التي ينبغي أن تكون مطابقة للعقد و مواصفاته و شروطهالمط

فإنه يكون قد نفذ إلتزامه بالتسليم دون النظر فيما إذا كانت  ،بضاعة غير مطابقةقتصادي عون الإال

و يتعلق بتوافق البضاعة مع ختلف ن أن موضوع الإلتزام بالمطابقة مالبضاعة مطابقة للعقد أم لا، في حي

 متطلبات العقد.

عندما يسلم المشتري بضاعة غير  و يبدو ذلكإن هذا المسلك من شأنه إثارة بعض الصعوبات، 

هل يعد ذلك إخلال بالإلتزام بالتسليم و ما هو الأثر المترتب عنه  ف مطابقة في المكان و الزمان الخطأ،

 تقل فعلا ؟هل تعد المطابقة إلتزام مس ،بمعنى آخر

تقتضي التطرق لتي ـ ا1980من اتفاقية فيينا  30نص المادة إن الإجابة عن هذا السؤال تحيلنا إلى 

 إلى رأيين مختلفين كما يلي:

لإستقلالية الإلتزام بالمطابقة عن  1980 لا توجد شارة صريحة في إتفاقية فيينا :1الرأي الأول

عبارة " يجب على البائع أن يسلم"، ثم تتطرق بعدها  توظف هامن 35الإلتزام بالتسليم، غير أن المادة 

 .2مباشرة إلى عناصر المطابقة
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من الإتفاقية  30أما الجزء الثاني من الإتفاقية فيتعامل مع المطابقة بشكل خاص، و يبدو حسب نص المادة 

: التسليم في أنها تستخدم مصطلح " التسليم" كإلتزام واسع يتضمن عناصر متعددة و هذه العناصر هي

 .ن جميع هذه العناصر يشملها الإلتزام بالتسليم، على أالمكان الصحيح...إلخ الوقت الصحيح و

لإلتزام بالتسليم، امخالفة  بمثابةعتبر ي لها قتصاديعون الإلاأما فيما يخص المطابقة فإن أي مخالفة 

عون س حالة البضاعة التي يلتزم الحيث لا يمكن فصل المطابقة عن هذا الأخير بهذه السهولة، لأنها تعك

كمفهوم للالتزام بالتسليم  (مطابقة-تسليم)تكريس الثنائية بمراعاتها عند التسليم، معنى ذلك قتصادي الإ

ملزم بتسليم بضاعة مطابقة و أن إخلاله بذلك يشكل مخالفة للإلتزام  قتصاديعون الإأن الالمطابق، حيث 

ي طلب الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالإلتزام العقدي السابق يكون بالتسليم و بالتالي فحق المشتري ف

 على هذا الأساس.

لتزام بالتسليم المطابق، و رغم ذلك ينبغي تكريس معالم الإيرى عدم وضوح  :1الرأي الثاني

لتزام ل للإو من ثم القول بالمفهوم المنفص 1980إستقلالية الإلتزامين بالتسليم و المطابقة وفق إتفاقية فيينا 

ذلك أن الإلتزام بالمطابقة مستقل عن الإلتزام بالتسليم بل و له ذاتية خاصة و و اعتبار ، بالتسليم المطابق

 إستنادا لسببين، أحدهما شكلي و الآخر موضوعي.

إلى  هإتفاقية فيينا في فصلها الثاني و المتعلق بإلتزامات البائع قد قسمت إنوفقا للسبب الشكلي ف

يث يتطرق الفرع الأول إلى تسليم البضائع و المستندات، أما الفرع الثاني فيعالج مطابقة فرعين، ح

و حقوق الغير و إدعاءاته و هذا يفصح عن رغبة مشرع الإتفاقية في نهج مسلك مغاير لمسلك  البضائع

 إتفاقية لاهاي.

التسليم عملية مادية  منها أن 31وضحت في المادة أإتفاقية فيينا  أما وفقا للسبب الموضوعي فإن

تتمثل في وضع البضاعة تحت تصرف المشتري دون ضرورة أن تكون مطابقة للعقد، فضلا عن ذلك فقد 

 يضافلقد إبتكرت جانبا جديدا  و ،35أشارت إلى معايير و عناصر المطابقة المادية من خلال نص المادة 

ما تم لة إلى مطابقة المستندات الخاصة بالبضاعة بالإضاف ،إلى الإلتزام بالمطابقة و هو المطابقة القانونية

 و هو ما يعرف بالمطابقة المستندية. ،الإتفاق عليه في العقد

         لم تفصل بين الإلتزام بالتسليم  1980 أما نحن فنؤيد الرأي الأول الذي يرى بأن إتفاقية فيينا

لا يلتزم  قتصاديعون الإقتضيات التسليم لأن البل هذه الأخيرة تعتبر من م ،شكلا إلاو الإلتزام بالمطابقة 

بتسليم المبيع فحسب، بل يلتزم بتسليمه مطابقا للشروط المتفق عليها في العقد و ذلك حتى يجني الفائدة التي 

أقدم على التعاقد من أجلها أصلا، حيث لولا رغبته في الحصول على مبيع مطابق لما تم الإتفاق عليه بما 

لما كان هذا الأخير مجديا، و من ثم القول بتركيب مفهوم  مرجوة لما أقدم على التعاقد ويحقق الفائدة ال

 لتزام بالتسليم المطابق.الإ

يبدو أنها أخذت شكلا  و إن كان يع الدولي للبضائعبالمتعلقة بال فإن إتفاقية فيينا ،و من جهة أخرى

أنه إلا بالتسليم و المطابقة، شكلا بين الإلتزامين فصلت  بالمفهوم المنفصل للالتزام بالتسليم المطابق عندما

 35من خلال نص المادة  ذلك يظهر ، والفصل بينهما موضوعاعن  تراجعها بل و عجزهايبدو بوضوح 

      مطابقة كميا و نوعيا و وصفيا  قتصاديعون الإالتي تقضي بضرورة أن تكون البضائع التي سلمها ال

ها تبنت موضوعا المفهوم المركب للالتزام بالتسليم عبئة، معنى ذلك أنو كذلك من حيث التغليف و الت
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في  قتصاديالعون الإتطرقت إلى الإلتزام بتسليم بضائع مطابقة كإلتزام يقع على عاتق  المطابق، حين

  .مجال البيع الدولي للبضائع

  .تحقيق المنفعة العقديةثانيا: 

عتبر التصرفات الجادة الصادرة من إنسان سوي لا تقع مما لاشك فيه أنه في مجال العقود عموما، ت

مجردة من المنفعة، فهذه الأخيرة غاية فطرية لا تتجلى لدى الإنسان في شيء ما بقدر ما تتجلى في سعيه 

" القدرة الكامنة في شيء على إشباع  ، و تعرف المنفعة بأنها:1إلى تحصيل المنفعة من وراء تصرفاته

ذا التعريف هو تعريف يشوبه النقصان و ذلك في حالة عدم التأكد من مدى التوافق ، غير أن ه2حاجة ما "

بين المنفعة الإقتصادية و القانونية، ذلك أنه لا يكفي مجرد كون المنفعة قابلة لإشباع حاجات الشخص، بل 

 .3لابد أن تكون مشروعة

التعاقد عن طريق إبرام عقد على ستهلك و الم قتصاديعون الإو يترتب عن هذا أن إقدام كل من ال 

 قتصاديعون الإ، فالهدف من التعاقد هو تحقيق المنفعة، حيث أن الدون جدوىالبيع لا يمكن أن يكون 

و من هنا تظهر أهمية  ،فينتفع لما يتسلم المبيع الذي يشبع حاجته ستهلكينتفع بحصوله على الثمن أما الم

، فلو فرضنا مجرد مفهوم المركب للإلتزام بالتسليم المطابقو مبرر ضرورة تبني ال سليم بالمطابقةتربط ال

لحاجته قد لا يتحقق، فالمنفعة تستلزم الملائمة  ستهلكبعملية التسليم فإن إشباع الم قتصاديعون الإقيام ال

مع هدف من أرادها، حيث أنه عند تخلف الملائمة بين الهدف و المنفعة تنتفي المصلحة، فنصل إلى أن 

بل  ،يء الكامنة فيه على إشباع الحاجة وحدها لا تعني بالضرورة تحقق إستيفاء المنفعة من العقدقابلية الش

 .4لابد من غاية أو هدف يراد تحقيقه من وراء الإنتفاع

مهما كان نوعه، تبني المفهوم المركب  و خاصة البيع وعقد الفي ية و يشترط لتحقيق المنفعة العقد

التي  توفر جملة من الشروطقيام المنفعة ل و يشترط، المفهوم المنفصلو هجر للالتزام بالتسليم المطابق 

 هي:الشيء محل الإلتزام العقدي و الواجب توافرها في شروط تقترب من ال

 أن تكون المنفعة موجودة. -1

بالتالي فإن عدم وجود الشيء محل المنفعة  و ،تقوم المنفعة مع تواجد الشيء محل العقد وقت التعاقد

يمكنه أن يشبع حاجته من خلال تسلم محل الذي  مستهلكترتب عليه بطلان العقد أصلا، معنى ذلك أن الي

يجب أن يكون مطابقا وقت التعاقد ) وقت التسليم( و ليس بعد ذلك، أما إذا كان الشيء محل العقد غير 

المنفعة من  الحديث عن و بالتالي ،مطابقته من عدمها مدى فإنه عندئذ لا مجال للحديث عنأصلا موجود 

 عدمها.
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و يجوز أن تكون المنفعة محل الإلتزام معدومة وقت العقد إذا كانت ممكنة لاحقا و لقد نص المشرع 

 " يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا ومحققا...". ق م على أنه: 92الجزائري من خلال المادة 

د وقت إبرام العقد أو على الأقل ممكن الوجود في معنى هذا النص أنه يتعين وجود المبيع محل  العق

ستهلك و الم قتصاديالعون الإالمستقبل و الفيصل في ذلك هو إرادة الطرفين، و على ذلك إذا إتجهت إرادة 

إلى التعاقد على شيء موجود وقت إبرام العقد فيجب أن يكون موجود بالفعل بحيث لو تبين أنه لم يكن 

 .1العقد باطلا حتى ولو أمكن وجوده مستقبلا موجودا وقت التعاقد كان

 تعيين المنفعة تعيينا نافيا للجهالة. -2

يشترط لتحقق المنفعة من وراء التعاقد أن يكون محل الإلتزام العقدي معينا تعيينا نافيا للجهالة       

معينة فعلا، معنى ، و يكفي أن تكون المنفعة قابلة للتعيين و ليس شرطا أن تكون 2و مانعة من المنازعة

من المحل الذي أبرم من أجله العقد لابد أن يكون هذا المحل معينا تعيينا  ستهلكذلك أنه حتى يستفيد الم

و ذلك مثلا بتحديد أوصافه و خصائصه الأساسية إذا كان شيئا قيميا أما إذا كان مثليا  ،يزيل عنه كل لبس

بالتسليم يكون على أساس ما تم الإتفاق عليه في  قتصاديعون الإ، حيث أن إلتزام ال3عين بنوعهيفيكفي أن 

يين العقد، و تعتبر هذه الخصائص و الصفات مما تتوقف عليه مطابقة المبيع من عدمها، حيث أن هذا التع

 بالنسبة إلى محل العقد المبرم. ستهلكمنفعة المهو الوحيد القادر على تحقيق 

لومية علما كافيا لحسم النزاع، فإذا كانت المنفعة مجهولة و يعبر أيضا عن شرط تعيين المنفعة بالمع

جهالة مفضية إلى المنازعة فلا يصح العقد، لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم و التسلم فلا يحصل المقصود 

 .4من العقد، في حين أنه إذا كانت الجهالة لا تؤدي إلى المنازعة فإنها لا تؤثر في صحة العقد

 تحقيقها. رجوفعة الممشروعية المن -3

قصد تحقيق المنفعة لابد أن تكون هذه الأخيرة مشروعة،     هبتعاقد ستهلكحتى يمكن الإعتراف للم

الذي ستتحقق من خلاله هو الآخر مشروعا، و لقد نص المشرع العقد و تكون كذلك إذا كان محل 

لفا للنظام العام أو الآداب العامة كان " إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو مخاالجزائري على أنه: 

 5باطلا بطلانا مطلقا."

، و عدم 6حكم القانونبفالأصل في الأشياء أنها قابلة للتعامل فيها إلا ما إستثني بسبب طبيعتها أو 

قابلية الأشياء أو المنافع الواردة للتعامل فيها بحكم طبيعتها إنما يرجع إلى إستحالة التعامل فيها، و ذلك 

ون طبيعته تلك الأشياء أو المنافع تمنع من جعلها محلا صالحا للتعاقد، إما لعدم جواز التعامل فيها بحكم ك

ما لعدم المشروعية الناشئة عن تعارض إالقانون أي مخالفة هذا التعامل للغرض المخصصة له المنفعة، و 

 تقومامة، كما أن عدم مشروعية المنفعة قد المنفعة المرجو تحقيقها من التعاقد مع النظام العام أو الآداب الع

                                                           

دراسة مقارنة، مطبعة حمادة  ،القانون المدني ـ محمد محي الدين إبراهيم سليم، أحكام شروط المبيع في الفقه الإسلامي و1

 .80، ص 2010الحديثة، مصر، 

 .40ـ ضمير حسين ناصر المعموري، المرجع السابق، ص 2

 .بعدها ما و 103ـ محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص 3

آثارهما في العقود في القانون مقارنا بالفقه الإسلامي، رسالة  القبض و ـ إبراهيم بشير عبد الله إدريس، أحكام التسليم و4

 .294، ص 2009دكتوراه، جامعة الخرطوم، 

 .ق.م 93ـ المادة 5

 .ق.م 682ـ المادة 6
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قد يتحقق بسبب عدم مشروعية المنفعة الدافعة إلى التعاقد دون عدم  و ،عدم مشروعية الشيء محل المنفعةل

 .1مشروعية محلها

بالصفات والخصائص التي  ستهلكبتسليم المبيع إلى الم عون الإقتصاديو عليه فإننا نرى أن قيام ال

العون أمر غير كاف بحد ذاته لتبرئة ذمة  ،و ذلك في المكان و الزمان المتفق عليهما خيرهذا الأإشترطها 

ذلك أنه يتعين أن يكون الهدف المنشود من التسليم هو تحقيق منفعة يعترف القانون  الإقتصادي،

الذي  التحقق من ذلك، فإن طبيعة المبيع و الغرض قتصاديعون الإبمشروعيتها، و إذا كان يصعب على ال

لتزام تكريس المفهوم الثنائي للإمن أجله كفيلان بالتأكد من مدى مشروعية الإنتفاع به، أي أن  اأعد

مشروعية  و هييؤدي إلى مشروعية النتيجة أن يمكن قبوله على إطلاقه، لابد من  حتى بالتسليم المطابق

 المنفعة المراد تحقيقها.

 مرهونةهذه المسألة و المقصد الأصلي من التعاقد،  و نخلص في شروط المنفعة إلى أنها تطلق على

و لقد نص المشرع الجزائري على المنفعة أو " الإنتفاع " و ذلك عندما جعل الهدف من تسليم  ،نوع العقدب

، عندما 3، في حالة نزع اليد الجزئي الذي يحول دون الإنتفاع بالمبيع2المبيع هو الإنتفاع به دون عائق

 قتصاديعون الإاء يترتب على عدم إشتمال المبيع على الصفات التي تعهد الالضمان جز من جعل

التي تنقص من قيمة المبيع أو من الإنتفاع به بسبب الغاية المقصودة  ستهلكبوجودها وقت التسليم إلى الم

 .4منه حسبما هو مذكور بعقد البيع

قد الإيجار على أن الهدف على ضرورة الإنتفاع من العقد عندما نص في عأكد المشرع كما نص 

تهاء ، بل و رتب على إن5العين المؤجرة لمدة محددة لقاء أجر معلومبمن إبرامه هو إنتفاع المستأجر 

، و كذا إلزام المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية ) الصيانة( ما هو إلا 6إنقضاء العقد تبعا لذلك ،الإنتفاع

 .7المؤجرةهدف لتحقيق المستأجر للمنفعة من العين 

على أنه الشخص  "المستهلك"أما في القواعد الخاصة فلقد نص المشرع على المنفعة عندما عرف 

الذي يقتني المنتوج بغرض الإنتفاع ذلك الشخص فهو ، 8الذي يقتني المنتوج بهدف تلبية حاجاته الشخصية

 .9به أو يستفيد من خدمات مجردة من كل طابع مهني

مبيع غير مطابق  ستهلكإلى الم قتصاديعون الإقد أو تنتقص عند تسليم الو تتخلف المنفعة من الع

  " الإختلال الذاتي والمباشر لمنافع محل العقد  :فهي ،للإشتراطات العقدية و يعرف تخلف المنفعة بفواتها

و ذلك بتخلفها أو إنتقاصها حسب موجب لذلك كهلاكه جزئيا أو كليا ولتحقق عيب أو تخلف وصف مما 

لف معه المنفعة المقصودة كلا أو جزءا أو نتيجة لتنفيذ جزئي أو معيب أو متأخر للإلتزام مما يترتب تتخ

                                                           

 .41ـ ضمير حسين ناصر المعموري، المرجع السابق، ص 1

 .ق م 367/1ـ المادة 2

 .ق م 376ـ المادة 3

 .ق م 379/1ـ المادة 4

 .ق م 467ـ المادة 5

 .ق م 469ـ المادة 6

 .ق م 479ـ المادة 7

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03ـ 09من قانون  3/1ـ المادة 8

 5المؤرخ في  06-10قانون رقم المعدل و المتمم بواسطة ال المتعلق بالممارسات التجارية 02ـ 04من قانون  3/2ـ المادة 9

 .2010 يوليو 5الموافق ل  1431رمضان 
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معه فقدان المتعاقد المزايا و الفوائد التي ينتجها نفس محل العقد بصورة مباشرة، لا تلك التي يأمل 

 1الحصول عليها بسبب محل العقد بصورة غير مباشرة."

ة بفكرة التقابل ما بين الإلتزامات في العقود الملزمة لجانبين، حيث أن فكرة إذن يرتبط فوات المنفع

الفوات يتطلب تخلفها أو الإنتقاص منها إبتداء و ذلك من جراء عدة أسباب و عدة صور، فقد تتحقق هذه 

قد ) الحالة التي كان عليها وقت التعاغير تسليم مبيع على  أور اقدالمقص انتسليم مبيع النتيجة بسبب 

يقيدها لما فيه في نفس الوقت  ومطابقة وصفية(، حيث يرتب المشرع إزاء ذلك الآثار القانونية اللازمة 

 .2مساس بكينونة العقد

نتقال من المفهوم المنفصل إلى المبرر العقدي يعتبر سببا رئيسيا للإ كما تجدر الإشارة إلى أن

 التيتحقيق المنفعة العقدية ضم هذا المبرر في طياته المفهوم المركب للالتزام بالتسليم المطابق، حيث ي

وسيلة من وسائل تحقيق التوازن العقدي مبدئيا كما قرره أطراف العقد، و فقدانه يعني عدم إستجابة العقد 

        التسليم ، و عندئذ يمكن القول بأن الجمع بين للأهداف المرجوة من الأطراف أو المصلحة المنشودة

التي تعتبر مبررا آخر لهذا  أمر أملته القوة الملزمة للعقد احد غير قابل للتجزئة،وركيبا لإلتزام تالمطابقة و 

قتصادي أن ينفرد بتغيير الإعون للنه يتعين على الطرفين التقيد بمضمون العقد فلا يجوز لأ، ذلك التوجه

ضعف إقتصاديا و معرفيا الذي يفترض أنه الطرف الأ ستهلكمضمونه و ذلك بتسليم شيء غير مطابق للم

  الذي يتواجد في وضعية أقوى.         مقارنة بالعون الإقتصادي

تحقيق المنفعة العقدية أو ما يعرف ب يبرر لتزام بالتسليم المطابقالمفهوم المركب للإتبني إذا كان  و

ون مجرد حصول المشتري على أي مبيع من طرف العفإن بيع، مأيضا بالجدوى الإقتصادية من ال

مما يعني فوات المنفعة التي خصها المشرع بمجموعة من  ،الإقتصادي غير كفيل بالإنتفاع الفعلي به

الجزاءات تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمشتري جرائها، و إذا ما تحدثنا عن ضرورة تنفيذ العقد 

من وراء إقدامه على  ستهلكوفقا لما إشتمل عليه و بحسن نية و كذا مراعاة المنفعة التي يهدف إليها الم

حيث أنه  ،فإننا بذلك نتحدث عن التوازن العقدي بين الطرفين أو ما يعرف أيضا بالعدالة العقدية ،التعاقد

ثمنا نظير حصوله على المبيع الذي لا ينتفع به، ففي هذه الحالة تكمن  ستهلكعادل دفع المالغير من يعتبر 

 مقبول.غير  أمرو هذا  قتصاديعون الإو إثراء ذمة الستهلك إنتقاص ذمة المفي اللاعدالة العقدية 

 الفرع الثاني: المبرر الزمني.

نتقال من المفهوم المنفصل يعتبر الزمن مبررا هاما على إثره تقوم الضرورة الملحة لحتمية الإ

ن التجارة لتزام بالتسليم المطابق إلى المفهوم المركب له، و عليه سندرس هذا المبرر من خلال قانوللإ

 .(ثانيا)، ثم من خلال القانون الداخلي (أولا)الدولية 

 أولا: المبرر الزمني في قانون التجارة الدولية. 

" تتحدد مطابقة العقد وفقا لحالة على أنه:  1964من إتفاقية لاهاي لعام  1فقرة  35تنص المادة 

و بالرغم من عدم وجود إشارة صريحة  1980 لسنة "، أما إتفاقية فييناالشيء المبيع وقت إنتقال المخاطر

التي تقضي  1فقرة  36للوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المطابقة، إلا أنه يمكن إستنتاج ذلك من نص المادة 

                                                           

 .78ـ ضمير حسين ناصر المعموري، المرجع السابق، ص 1

 .94ـ زمام جمعة، الرسالة السابقة، ص 2
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عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت  -وفقا لشروط العقد و أحكام هذه الإتفاقية –" يسأل البائع بأنه: 

 إن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحق".إنتقال التبعة إلى المشتري، و 

المتصلة بعدم قتصادي عون الإيبين نطاق مسؤولية الب 1980من إتفاقية فيينا  36/1إن نص المادة 

  الذي يجب أن تكون فيه البضاعة مطابقة لمتطلبات العقد  زمنإلى الفي نفس الوقت المطابقة، كما يوحي 

 قتصاديعون الإفاقية تربط بين إنتقال تبعة الهلاك و التسليم، بمعنى أن الو أحكام الإتفاقية، و عليه فإن الإت

 إلىتبعة اليتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم لكنه لا يعد مسؤولا عن العيوب التي تكتشف بعد إنتقال 

مسؤولا عن  عون الإقتصاديبحيث يعتبر ال على ذلك، و ذلك كقاعدة عامة، إلا أنه يرد إستثناء المشتري

 .1دم المطابقة التي تكون موجودة وقت إنتقال تبعة الهلاك للمشتري و التي لا تظهر إلا بعد هذا الوقت ع

و إذا كانت العبرة في إنتقال المخاطر ) تبعة الهلاك( بوقت التسليم، فإن تقدير المطابقة يتحدد وفقا 

   ،2لتزام بالتسليم المطابقلمركب للإو هذا ما يبرر أساسا المفهوم ا لحالة الشيء المبيع وقت التسليم أيضا

إنتقال تبعة الهلاك للمشتري ما  الذي يكون لحظةو عليه يجب أن نميز في البداية بين وقت تقدير المطابقة 

طبقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي تتبناه إتفاقية فيينا من ناحية، و من  ،لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك

من المطابقة، الذي يتم عادة عن طريق فحص البضاعة و هو ما عالجته هذه ناحية أخرى وقت التأكد 

 الإتفاقية بأحكام مستقلة، تندرج تحت مسمى وقت و مكان فحص البضائع.

 البضاعة  ، حيث تنتقل تبعة هلاكتعتبر حجر الأساسمن الإتفاقية  36/1و مما لا شك فيه أن المادة 

حماية  هن من فحص البضاعة، فهذا النص إذن يأتي ليمنحللمشتري في أغلب الحالات قبل أن يتمك

بمجرد تسليم البضاعة إلى أول  3من نفس الإتفاقية 67قانونية، فمثلا تنتقل تبعة الهلاك بموجب المادة 

ناقل، و بالتالي فالمشتري هنا لم يكن قد تمكن من فحص البضاعة بعد، غير أنه و بالرجوع إلى نص 

للمشتري الدفع بعدم المطابقة بالقدر الذي تكون فيه موجودة وقت تسليم البضاعة، فإنه يجوز  36/1المادة 

 .1980من إتفاقية فيينا 5 69و  684 تانو نفس الحكم بالنسبة للماد

يسأل عن عدم المطابقة الحاصلة بعد إنتقال تبعة الهلاك  قتصاديعون الإفإن ال ،و من جهة أخرى

و إخلاله بتنفيذ إلتزاماته و ذلك وفقا لنص المادة  ،لك ناتجا عن تقصيرهإلى المشتري في حالة ما إذا كان ذ

عون نها تهدف إلى حماية المشتري من محاولة دفع اللأمن الإتفاقية التي تعتبر جد هامة، ذلك  36/2

 .6مسؤوليته على أساس إنتقال تبعة الهلاكقتصادي الإ

                                                           

  .345ص  ،ضمير حسين ناصر المعموري، المرجع السابق -1

  .110الرسالة السابقة، ص  ،محمود جمال عبد العزيز -2

لم يكن البائع ملزما بتسليمها في  على أنه:" إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع و1980من اتفاقية فيينا  67/1ص المادة تن -3

مكان معين، تنتقل التبعة إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشتري، وإذا كان البائع ملزما بتسليم 

أما كون  فلا تنتقل التبعة إلى المشتري إلا عند تسليم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان.البضائع إلى ناقل في مكان معين 

  البائع مخول بالإحتفاظ بالمستندات التي تمثل البضائع فلا أثر له على إنتقال التبعة".

المخاطر التي تتعرض لها  تبعةالعقد " تنتقل إلى المشتري منذ إنعقاد  على أنه:1980من اتفاقية فيينا  68تنص المادة  -4

مع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسليم  أثناء نقل البضائع المبيعة، و

البضائع إلى الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل، إلا أنه إذا كان البائع وقت إنعقاد العقد يعلم أو كان من 

  لم يخبر المشتري بذلك، ففي هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف". به أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت وواج

تنتقل  68و 67على أنه: "في الحالات غير المنصوص عليها في المادتين 1980من اتفاقية فيينا  1/ 69تنص المادة  -5

ئع، أو عند عدم تسلمها في الميعاد، إبتداء من الوقت الذي وضعت البضائع تحت التبعة إلى المشتري عند إستلامه البضا

  لم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد." تصرفه و

  .347المرجع السابق، ص  ،نسرين سلامة محاسنة -6
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لمشتري لمدة محدودة بحيث يضمن خلالها ضمانا ل قتصاديعون الإو قد يحدث أحيانا أن يقدم ال

   صلاحية البضاعة للأغراض المخصصة لها، و أنها ستبقى على حالها محتفظة بخصائصها و نوعيتها،

أن البائع مسؤول عن إخلاله بإلتزامه المتعلق بالضمان، حتى و لو  36/2المادة  تعتبرو على هذا الأساس 

ك، و يستوي أن يكون هذا الضمان صريحا أو ضمنيا، ففي الحالة حدث هذا الإخلال بعد إنتقال تبعة الهلا

الأخيرة يؤسس على العرف التجاري في نوع محدد من البيوع، أو التعامل السابق بين الطرفين، وهذا 

من الإتفاقية لا تشير إلى هذه الحالة، أما في الحالة الأولى و هي حالة الضمان  36رغم أن المادة 

أين صلاحية البضاعة تكون محددة صراحة، على خلاف الوضع في الضمان الضمني الصريح، فإن مدة 

 .1تكون المدة ضمنية و قد يصعب إستنتاجها و بالتالي تكون السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الشأن

في ربط  1964المبدأ الذي تبنته إتفاقية لاهاي  نفس ترسخ 1980نستنتج مما سبق أن إتفاقية فيينا 

ل المخاطر أي تبعة الهلاك بعملية التسليم، لذلك فإن زمن تقدير مطابقة البضائع هو لحظة الإنتقال إنتقا

عون المادي لهذه البضاعة أي لحظة التسليم دون الإهتمام بالوقت الذي يتحقق فيه إنتقال الملكية من ال

من وجهة المادي فإن ذلك يعد و لما كان زمن تقدير المطابقة يتم لحظة التسليم  ،إلى المشتري الإقتصادي

، و من جهة أخرى فإن لتزام بالتسليم المطابقتكريس فكرة المفهوم الثنائي للإ إلىسببا آخر يدفع نظرنا 

زمن تقدير المطابقة يختلف بحسب المكان الذي يتم فيه البيع أي فيما إذا كان البيع يتم في ذات المكان أو 

 صدير.فيما إذا كان الأمر يتعلق ببيوع الت

تقضي بالنسبة للبضائع التي لا  1964ففي البيوع التي تتم في ذات المكان، فإن إتفاقية لاهاي 

وقت إبرام العقد،  قتصاديعون الإيتطلب نقلها، بأن مكان التسليم هو المكان الذي يوجد به مركز أعمال ال

، و بالتالي فإن 2وقت إنشاء العقد و في حالة عدم وجود هذا المركز فإن العبرة تكون بمحل الإقامة المعتاد

وقت إنتقال المخاطر ) تبعة الهلاك( إلى المشتري يكون منذ تسليمه الشيء المبيع طبقا لشروط أو أحكام 

، أو من الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم طبقا لشروط العقد، نظرا 3العقد أو أحكام إتفاقية لاهاي

قد أحضر المبيع و أعده  قتصاديعون الإ، مادام ال4لق بتنفيذ هذه العمليةلمخالفة المشتري لإلتزامه المتع

 .5بطريقة واضحة لتنفيذ هذا العقد و أرسل إخطار إلى المشتري ليعلمه بذلك

بشأن إنتقال المخاطر، إلا  97/1قاعدة عامة في المادة قد أرست  1964إتفاقية لاهاي  ذا كانتإو 

عون ، فالقاعدة العامة تقضي بأن المخاطر تنتقل من الهافقرة الثانية منإستثناء في ال أوردت عليهاأنها 

إلى المشتري منذ تسليم المبيع وفقا لشروط العقد و هذه الإتفاقية، و لما كان هناك تقارب بين  قتصادي الإ

اقية من من نفس الإتف 97لإتفاقية لاهاي من جهة، و بين الفقرة الأولى من المادة  19من المادة  1الفقرة 

 –إلى المشتري  قتصاديعون الإجهة أخرى، بحيث يتمثل هذا التقارب في ضرورة إنتقال المخاطر من ال

، و عليه 6العقدفي الوقت الذي يسلم فيه الأول بضاعة مطابقة وصفا و كما مثل ما هو مبين في  –عموما 

تري أن يدفع ثمن البضاعة حتى يتم أنه ينبغي على المشتترجم بفإن المقصود بعبارة: "وفقا لشروط العقد" 

                                                           

  .348نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص  -1

  .1964من إتفاقية لاهاي  23/1أنظر نص المادة  -2

  .327المقالة السابقة، ص  ،أنظر أيضا: محمود سمير الشرقاوي و 1964من إتفاقية لاهاي  97أنظر المادة  -3

  .1964من إتفاقية لاهاي  98/1المادة  -4

بشأن البيع الدولي للمنقولات  1964إتفاقية لاهاي  ،محسن شفيق :أنظر أيضا و .1964من إتفاقية لاهاي  98/2المادة  -5

  .128، ص رجع السابقالمالمادية، 

، جامعة القاهرةه، رسالة دكتورا ،الإلتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع ،رضا محمد إبراهيم عبيد -6

  .501، ص 1979سنة 
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، 1فلا تنتقل المخاطر إليه رغم إستخدامه لهذه البضاعة أو حتى إستهلاك جزء منها التسليم، و إذا لم يفعل

 وضعلذلك كان من الضروري  للعون الإقتصاديغير عادل بالنسبة و  ايعد مجحف هذا الأثرغير أن 

 العون الإقتصادي.يلطف و يلين من شدتها و قسوتها على  ، بحيثهذه القاعدةعمومية إستثناء يرد على 

، في البيوع التي تتم في ذات المكان دون الحاجة  لنقل البضائع، فإننا 1980أما بالنسبة لإتفاقية فيينا 

ستعمال عبارة " تنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري عند إستلامه إد حسمت  في مسألة زمن المطابقة بنجدها ق

عتبار و كذا تطبيق القواعد العامة تأخذ الجانب العملي دوما بعين الإو لما كانت إتفاقية فيينا  ،2البضائع"

تقضي  69/3من جهة أخرى، فإنها تضيف إلى جانب القاعدة السابقة، قاعدة أخرى نصت عليها المادة 

ليه من اللحظة التي " إذا لم يتسلم المشتري بضائعه في الوقت المتفق عليه، فإن المخاطر تنتقل إبأنه: 

وضعت فيها البضائع تحت تصرفه مع إرتكابه مخالفة للعقد بعد تسلمه لهذه البضائع، إلا أن تلك البضائع 

 .3 لا تعتبر قد وضعت تحت تصرف المشتري إلا بعد تعيينها بوضوح، بأنها المشمولة بالعقد "

بكل ما هو لازم صادي عون الإقتكما أن وضع البضاعة تحت تصرف المشتري يقتضي قيام ال

لإستلام المشتري للبضاعة في المكان و الزمان المتفق عليهما أولا، و كذا ضرورة أن تكون هذه البضاعة 

وجوب علم المشتري بأن هذه البضاعة وضعت تحت تصرفه في الزمان و المكان مع معينة مسبقا بدقة 

 .4المتفق عليهما عقديا

ك البضاعة تنتقل إلى المشتري إذا كان ملزم بإستلامها في بأن تبعة هلا إذنإن القاعدة تقضي  

و كانت البضاعة جاهزة للتسليم وعلم المشتري بوضعها تحت  ،عون الإقتصاديمكان غير مكان عمل ال

، فهذه القاعدة ما هي إلا تطبيق لأعراف و عادات التجارة الدولية المكرسة من 5تصرفه في ذلك المكان

عون التي تقضي بأنه مثلا في حالة البيع مكان المنتج فإن ال ،(Incotermsز ) خلال قواعد الإنكوترم

لا يكون قد نفذ إلتزامه بالتسليم إلا إذا وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الأماكن  الإقتصادي

على بشحن البضاعة  قتصاديعون الإالتابعة له، مثل الورشة أو المصنع أو المخزن...الخ، بينما لا يلتزم ال

 .6واسطة نقل مقدمة من قبل المشتري، أو تخليص البضاعة جمركيا للتصدير ما لم يتفق على غير ذلك

إذن فإن زمن تقدير المطابقة المادية في البيوع التي تتم في ذات المكان طبقا لقواعد الإنكوترمز 

المحدد للإستلام، يكون وقت وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان المتفق عليه و في الزمان 

أو بإنتهاء المدة المحددة لهذا الغرض بشرط أن يكون قد تم إفراز هذه البضاعة و تمييزها طبقا لشروط 

 .7العقد

في البيوع التي تتم في ذات المكان هو  1980في حين أن وقت تقدير المطابقة وفقا لإتفاقية فيينا 

رفه، شريطة تعيين هذه البضاعة بدقة و وضوح وقت إستلام المشتري للبضائع أو لحظة وضعها تحت تص

        ما هو إلا تكريس و تطبيق للعادات التوجهمحل عقد البيع، و أن سلوك إتفاقية فيينا لهذا تشكل لأنها 

 و الأعراف المعمول بها في مجال التجارة الدولية و خصوصا قواعد الإنكوترمز.

                                                           

  .116الرسالة السابقة، ص  ،محمود جمال عبد العزيز -1

  .1980من إتفاقية فيينا  69/1أنظر المادة  -2

  .118صالرسالة السابقة،  ،جمال عبد العزيزمحمود  -3

  .118الرسالة ، ص  نفس -4

  .1980من إتفاقية فيينا  79/2أنظر نص المادة  -5

  .28المقالة السابقة، ص  ،محمود سمير الشرقاوي -6

  .216، ص المرجع السابق، اتفاقية الامم المتحدة  ،محسن شفيق -7
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إلى  عون الإقتصاديإتفاق على نقل البضاعة من ال بيع التصدير فهو عقد يتضمن إلىأما بالنسبة 

 ،1المشتري، و عندئذ تتحقق عملية التسليم بتقديم هذه البضاعة إلى الناقل الأول قصد إرسالها إلى المشتري

غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان آخر، عندها فإن إلتزامه  عون الإقتصاديو بالتالي إذا كان ال

ذ بمجرد تسليم البضاعة إلى أول ناقل يقوم بإيصالها إلى المشتري، و ذلك إذا تضمن بالتسليم يعتبر قد نف

 .2عقد البيع نقل هذه البضائع

يلتزم بذلك عن  ون الإقتصادي، فإن الع3و لما كانت عملية تسليم البضاعة تتم عادة في منشأة الناقل

ي تفيد التسليم( إلى المشتري خلافا لما تم طريق التسليم إلى الناقل الأول، و لو لم يرسل المستندات ) الت

" إذا كان البائع التي تقضي بأنه:  67/1الإتفاق عليه، و لقد أكدت إتفاقية فيينا هذا من خلال نص المادة 

 مخولا بالإحتفاظ بالمستندات التي تمثل البضائع فلا أثر له على إنتقال المخاطر".

عون تضي تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة، و يلتزم الو بالتالي في حالة بيوع التصدير عندما يق

بإبرام عقد النقل ) برا أو بحرا أو جوا(، فإن زمن التسليم في هذه الحالة هو الوقت الذي تتم فيه  قتصاديالإ

 ينايبقى مد قتصاديلعون الإا و معنى ذلك أن ،مناولة البضاعة إلى أول ناقل بقصد إرسالها إلى المشتري

، و من ثم فإن زمن تقدير 4سلم البضاعة للناقل تنفيذا لعقد البيع لا لغرض آخري ما لم لتسليمبالإلتزام با

المطابقة المادية في هذا النوع من البيوع هو وقت تسليم البضاعة إلى الناقل الأول لإرسالها إلى المشتري 

وصول المتفق عليه، بشرط أن يتم و هذا حتى  و إن تعدد الناقلون لتوصيلها إلى مكان ال، 5تنفيذا لعقد البيع

، و نفس الحكم تبنته الأعراف التجارية الموحدة من خلال قواعد الإنكوترمز و بوجه 6تعيينها و تمييزها

جعلت عملية نقل البضائع تقتصرعلى قد و إن كانت  1964، و كذا إتفاقية لاهاي C.P.T 7خاص البيع 

 .8طريق البحر فقط

في بيوع لتزام بالتسليم المطابق تكريس المفهوم الثنائي للإب تقضي و إذا كانت القاعدة العامة

أن زمن المطابقة المادية هو لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول لإرسالها للمشتري  لكون ،التصدير

 القاعدة قيود و إستثناءات: يرد على هذه قصد تنفيذ عقد البيع، فإنه

بتسليم البضائع في  عون الإقتصاديإذا قام ال: نتسليم البضاعة في مكان معيبالنسبة ل  -1

المكان غير ذلك المتفق عليه رغم طلب المشتري تنفيذ الإلتزام في هذا المكان، فإن المخاطر لا تنتقل إلى 

، إلا إذا وافق المشتري على 9هذا الأخير إلا منذ تسلم تلك البضائع في غير المكان المعين من قبل الطرفين

ئع في غير المكان المحدد، إذ من البديهي أن هذا القبول يجيز إنتقال المخاطر إليه بمجرد تسلم تلك البضا

                                                           

 298ص ، 1994سنة  ،جامعة القاهرة ه،رسالة دكتورا ،للنقل الدولي متعدد الوساطة النظام القانوني ،فاروق محمد ملش -1

  ما بعدها. و

  .1980من إتفاقية فيينا  31/1أنظر المادة  -2

  .294الرسالة السابقة، ص  ،ملشمحمد فاروق   -3

  .137المرجع السابق، ص ، اتفاقية الامم المتحدة  ،محسن شفيق -4

  .124الرسالة السابقة، ص  ،العزيزجمال محمود عبد  -5

 و انظر أيضا: 213المرجع السابق، ص ، اتفاقية الامم المتحدة  ،محسن شفيق -6

-Philippe Kahn, la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de 

marchandises, R.I. D. C, n°4, 1981, P 976. 
C.P.T -7 هي اختصار للعبارة  " بالانجليزيةcarrage paid to  " و بالفرنسية "port payé jusqu’à  أي أن أجور "

 النقل مدفوعة حتى مكان الوصول المعين، و يعتبر انتقال المخاطر من أهم المسائل التي تعالجها قواعد الانكوترمز.

  1964.8من إتفاقية لاهاي  99/1أنظر المادة  -

 و 488، ص ةالسابقرسالة ال ،رضا محمد إبراهيم عبيد و 127المرجع السابق، ص  ،الامم المتحدةاتفاقية  ،محسن شفيق -9

  ما بعدها.
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بتسليم الناقل ما دام لم يخبر  عون الإقتصادي، و بالتالي فإن تبعة الهلاك تقع على ال1التسليم في ذلك المكان

المطابقة المادية في حالة تسليم و عليه فإن زمن تقدير ، 2البضائع في المكان الذي تم تحديده بواسطة العقد

المكان المحدد، ما لم يتم الإتفاق بين الأطراف ا في البضائع في مكان معين هو ذلك الوقت الذي يتم تسليمه

 على خلاف ذلك.

عندما نكون بصدد بيع دولي لبضائع : في حالة بيع البضائع في الطريق للتسليم بالنسبة -2

ليمها إلى الناقل الأول، و أثناء عملية نقل البضائع يجد المشتري يجب نقلها بموجب العقد بحيث يتم تس

يشتري منه كل أو بعض البضائع، فيثور عندها السؤال المتعلق بزمن تقدير المطابقة  االأول مشتريا جديد

من المشتري إلى  هالحظة إنتقالذلك هل يتم نتقال المخاطر، إمتى يتم  و في بيع البضائع في الطريق،

 الجديد ؟. المشتري

التي جعلت من وقت  99/1على هذا السؤال من خلال نص المادة  1964لقد أجابت إتفاقية لاهاي 

غير أن هذا   ،إنتقال المخاطر يتحقق بأثر رجعي، و هو الوقت الذي يتم فيه تسليم البضاعة إلى الناقل الأول

الذي قد حدث فيه التلف أو الهلاك بدقة غير مجد إلا في الحالة التي يصعب فيها تحديد الوقت  يعتبرالحكم 

يصعب قبول هذا الحكم عمليا، لأن إثبات وقت التلف أو الهلاك يفترض  حيثبالنسبة لتاريخ إبرام العقد، 

بالإضافة إلى عدم تحمل المشتري الجديد ، 3تحققه بصعوبة و بوجه خاص مع تطور عقد النقل بالحاويات

الأحسن أن يتم تحديد يكون  من  و بالتاليتصرفه و لا رقابته،  لمخاطر البضاعة ما دامت لم تكن تحت

وقت إنتقال المخاطر في هذه الحالة بالوقت الذي أبرم فيه عقد البيع بين المشتري والمشتري الجديد، و إذا 

 .4تعذر إثبات هذا الوقت فإن إنتقال المخاطر إلى المشتري يكون لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول

قد نصت في هذا الشأن على إنتقال المخاطر إلى المشتري الجديد لف 1980تفاقية فيينا بالنسبة لإا أم 

          يتماشى مع مقتضيات التجارة الدولية  بحيث ، غير أنها وضعت إستثناء على هذا الحكم5العقدبرام منذ إ

منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل  المخاطر إلى المشتري الجديد انتقال ، يتمثل في و الممارسة العملية

إتفاقية فيينا يأخذ بعين الإعتبار  توجه، و بهذا الشكل فإن 6الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل

تسليم البضاعة إلى الناقل الأول إلى لحظة وقت الفترة الممتدة من  خلالالتلف أو الهلاك إمكانية حدوث 

إعتقاد بإنتقال المخاطر بأثر رجعي، و مع ذلك فإن هذا الحكم صعب عمليا إعادة بيعها، حتى يتجنب أي 

طالما أنه يستوجب تحديد لحظة وقوع الضرر بدقة أثناء نقل البضاعة بالنسبة لوقت إبرام العقد، و قد 

مما يترتب عليه صعوبة هامة إثر زيادة الإقبال على النقل بواسطة  ،يكون هذا التحديد قليل الوضوح

، إذ لا يتم فحص البضاعة قبل وصولها إلى نقطة الوصول الأخيرة، و مع ذلك إذا أمكن إثبات 7ياتالحاو

من  68فيجوز القول بفعالية الحكم العام الذي جاءت به العبارة الأولى من المادة  ،هذا الضرر و تحديده

 إتفاقية فيينا.

                                                           

1 -Philippe Kahn, la convention de La Haye du 1er juillet 1964, art.préc, p 703 et s. 

  .127جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص   -2
 .130، ص الرسالة نفس -3

4 - Philippe Khan, la convention de Vienne du 11 avril 1980, caractères et domaine  

d’application, art pré, N° 106. 

 .1980من إتفاقية فيينا  68نص المادة  - 5
6 - Philippe Kahn, la convention de Vienne du 11 avril 1980, caractères et domaine  

d’application, art pré,  P 90 et S.  

7 - Philippe Kahn, la convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de 

marchandises, art. pré, P 976. 
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لمادية في حالة بيع البضاعة أثناء الطريق بناء على ما تقدم فإن القاعدة العامة لزمن تقدير المطابقة ا

أن يكون هذا الوقت هو وقت تسليم  يجيزستثناء الإالعقد، و برام إ بلحظة يقدر 1980وفقا لإتفاقية فيينا 

لحظة إبرام  –البضائع إلى الناقل الذي تصدر عنه المستندات التي تتعلق بعقد النقل بشرط عدم علم البائع 

 د تلفت أو هلكت.بأن البضائع ق –العقد 

كما يمكن القول أنه يتعين تحديد وقت إنتقال المخاطر إلى المشتري لأنه يؤدي إلى معرفة زمن 

و أن زمن تقدير المطابقة  ،1تقدير المطابقة، على إعتبار أن هذا الزمن هو ذاته لحظة إنتقال المخاطر

يوع التي تتم في ذات المكان فإن لحظة يختلف بحسب نوع عقد البيع الذي يتم فيه تسليم البضائع، ففي الب

في المكان و الزمان  أي التسليم تقدير المطابقة هو الوقت الذي توضع فيه البضائع تحت تصرف المشتري

المحددين في العقد، أو اللحظة التي وضعت البضاعة تحت تصرف الأخير في حالة الإخلال بتسلمه 

 لعقد تضمنها.البضاعة ما دام قد تم تعيينها بوضوح و أن ا

الناقل الأول في  في حين أن زمن تقدير المطابقة في بيوع التصدير يكون لحظة تسليم البضاعة إلى

غير أن  ،حالة تعدد الناقلين لتوصيل هذه البضاعة إلى مكان الوصول المتفق عليه، على أن يتم تعيينها بدقة

م البضاعة في مكان معين، إذ هنا يقدر زمن يرد عليه إستثنائين، يتمثل الأول في حالة تسلي هذه الحالة

 المطابقة بلحظة التسليم في ذلك المكان المحدد بشرط أن تكون البضاعة قد تم تحديدها بدقة. 

في هذه الحالة  لطريق ) نقلها(، فالقاعدة العامةأما الإستثناء الثاني فيتعلق بحالة بيع البضائع أثناء ا

إلا إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك،  ،بقة هو وقت إبرام العقدتتمثل في إعتبار وقت تقدير المطا

عندئذ يكون وقت تقدير المطابقة هو وقت تسليم البضائع إلى الناقل الذي قد أصدر المستندات التي تتعلق 

 قد إحترم مبدأ حسن النية. قتصاديعون الإبعقد النقل ما دام ال

ء في القاعدة العامة للبيع الدولي للبضائع أو حتى في و على العموم فإن زمن تقدير المطابقة سوا

البضائع و هذا هو مبرر حتمية  حالة الاستثناءات التي تطرقنا إليها سابقا، نلاحظ أن ذلك يتم لحظة تسليم

لتزام بالتسليم و المطابقة كإلتزامان منفصلان متمايزان إلى فكرة المفهوم الثنائي المركب نتقال من الإالإ

 لتزام بالتسليم المطابق كفكرة قانونية غير قابلة للتجزئة.لتزام واحد هو الإإينشأ على إثره الذي لهما و 

 في القانون الداخلي. يزمنالمبرر اليا: ثان

    بشأن اللحظة التي تنتقل فيها المخاطر من البائع إلى المشتري،  2لقد إنقسمت التشريعات الداخلية

 إتجاهين :و إرتباطها بوقت التسليم إلى 

، و ذلك على خلاف ما 3يعتبر إنتقال تبعة الهلاك من الآثار الرئيسية لإنتقال الملكية الإتجاه الأول:

بأن تبعة الهلاك يتحملها المالك، و يرتب القانون المدني الفرنسي على إبرام عقد  1980 أقرته إتفاقية فيينا

ينا بذاته، بمعنى أن تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري و لو البيع إنتقال الملكية إلى المشتري إذا كان المبيع مع

 4.لم يتسلم المبيع

                                                           

  .215ص  ،المرجع السابق، اتفاقية الامم المتحدة ،محسن شفيق -1

  الجزائري.المدني  قانونال المدني الفرنسي و لقانونا -2

3 - Philippe Malaurie, droit civil « contrats spéciaux », Cujas, Paris, 1985, P 260 et s. 

، المتضمن 2016فيفري 10بتاريخ  131-2016الصادر بموجب الأمر من القانون المدني الفرنسي  1583ة المادتنص  -4

، التي 0035الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية رقم تعديل قانون العقود، النظرية العامة و إثبات الالتزامات، المنشور ب
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 قتصاديون الإمن الناحية العملية يصعب تطبيق هذه القاعدة، حيث أنه إذا قام المشتري بإعذار الع

الفرق حتى ينفذ إلتزامه بالتسليم، و من هنا يتضح  هذا الأخيربتسليم المبيع، عندها تقع تبعة الهلاك على 

و القانون المدني الفرنسي فيما يتعلق بلحظة إنتقال تبعة الهلاك و من ثم  1980بين ما تبنته إتفاقية فيينا 

 .1زمن حدوث المطابقة، و لقد تبنت العديد من التقنينات ذات مسلك المشرع الفرنسي

الملكية، إذ يربط بين  يميز هذا الإتجاه بين زمن إنتقال تبعة الهلاك و زمن إنتقال الإتجاه الثاني :

 .2لحظة إنتقال المخاطر و لحظة الإنتقال المادي للبضائع أي التسليم

" إذا هلك ق م التي تقضي بأنه:  369و لقد تبنى المشرع الجزائري الإتجاه الثاني من خلال نص المادة 

إذا وقع الهلاك بعد  المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه، سقط البيع و إسترد المشتري الثمن إلا

 .3إعذار المشتري بتسليم المبيع "

واضح و صريح فيما يخص زمن تقدير تبعة الهلاك التي تقاس بلحظة التسليم، السابق نص الإن 

بالوقت الذي توجد فيه البضاعة في يد أي شخص لتحديد المسؤول عن تحمل تبعة  تكون أن العبرةحيث 

 .مناط المسؤولية عن تبعة الهلاك هو التسليم ، لذا فإن هلاك المبيع ) البضاعة(

" إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري، فلا يتم ق م على أنه:  368و من جهة أخرى تنص المادة 

 التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك".

إلا إذا وصل المبيع   يتمإن المقصود من هذا النص هو أن التسليم في البيع الذي يستوجب تصدير المبيع، لا

، و هذا يتماشى مع القاعدة التي تبناها المشرع الجزائري في العديد من النصوص التي إلى المشتري

، 1980هذا التكييف يتماشى مع ما تبنته إتفاقية فيينا ، و  4 تقضي بأن تبعة الهلاك مرتبطة تماما بالتسليم

في أن نكون بصدد عملية مادية لتقديم البضاعة الأول يتمثل مع مراعاة توافر شرطين لقيام هذه القاعدة، 

أي التسليم المادي، و الثاني هو وجود عملية نقل لهذه البضاعة بحيث يقوم المشتري بذكر إسم الناقل أو 

 .5يطلب ذلك من بائعه

د فإن المشتري ق ،قبل التسليمقتصادي لعون الإو من جهة أخرى إذا كانت تبعة الهلاك يتحملها ا

يصبح مالكا لهذه البضاعة و إن كانت هذه الملكية لم تخلص له فعلا إلا عند التسليم، لذلك لا بد أن نميز 

 بين فرضين:

إذا كانت البضاعة شيء معين بالذات فإن المخاطر تنتقل مع إنتقال الحيازة و ليس  الفرض الأول:

العام، إذ يجوز لأطراف العقد الإتفاق على أن  مع إنتقال الملكية مع مراعاة أن هذه القاعدة ليست من النظام

 يتحمل المشتري تبعة الهلاك قبل التسليم.

                                                                                                                                                                                     

    تنص على أن: " يتم البيع بين الطرفين و تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق على الشيء و الثمن، حتى 

 و إن كان الشيء لم يسلم و الثمن لم يدفع بعد."   

أيضا قانون بيع البضائع الإنجليزي في  ن القانون المدني الإيطالي وم 1523و 1464،1465المواد  قانون نابليون و -1

المرجع  ،نسرين سلامة محاسنة  :أيضا و.  327المقالة السابقة، ص ، ، أنظر: محمود سمير الشرقاوي20/1نص المادة 

  .349السابق، ص 

ذا القانون التجاري الموحد الأمريكي من ك و ،446/1تبنى هذا الإتجاه القانون المدني الألماني من خلال نص المادة  -2

  .509/2خلال المادة 

  مصري. ق مفي  437هذه المادة تقابلها المادة  -3

  .ق ت 47والمادة  ق م 369أنظر نص المادة  -4

  .113الرسالة السابقة، ص  ،جمال محمود عبد العزيز -5
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يتمثل في الحالة التي تكون فيها البضاعة شيء معين بالنوع يتم تعيينه فيما بعد، فإن  الفرض الثاني:

 قتصاديلعون الإات أو تلفت البضاعة قبل ذلك فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك حتى وقت التسليم، فإن هلك

يتحمل ذلك رغم تعيين ) إفراز( البضاعة قبل الهلاك، و أن الملكية قد إنتقلت إلى المشتري بهذا التعيين في 

 .1حين إذا تلفت البضاعة بعد التسليم، فإن المشتري هو من يتحمل تبعة الهلاك 

: " قمع الغش على أن المتعلق بحماية المستهلك و 03-09من قانون  18فقرة  3و لقد نصت المادة 

المطابقة هي إستجابة كل منتوج موضوع للإستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية والمتطلبات 

" يجب من ذات القانون على أنه:  11، كما تنص المادة الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاص به"

 أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك الرغبات المشروعة..."

 هوعرضالمنتوج  ةمطابقلتزام بن نلاحظ أن المشرع قد ربط بين الإنصين خلال هذين الم

في أن لحظة تقدير المطابقة  و هذا معناهلحظة عرض المنتوج للإستهلاك،  قدرت جعلها ، حينللإستهلاك

نتوج عتبار أن التسليم جزء من طرح المبإ لحظة التسليم الفعلي للمنتوج قد يكونأحكام هذا القانون 

في هذا  إلابالتالي إذا كان لا يمكن التحقق من مسألة مدى توافر مطابقة المنتوج  من عدمها  ، وللتداول

 لتزام بتسليم منتوج مطابق.د سببا لتكريس المفهوم المركب للإ، فإن المبرر الزمني يعالوقت

 لتزام بالتسليم المطابق.ي: آثار تكريس المفهوم المركب للإالمطلب الثان

نتقال إلى المفهوم الذي يقوم على أساس الاو هجر المفهوم المنفصل للالتزام بالتسليم المطابق، عد ب

من شأنه طرح فإن ذلك مطابقة المكونة للالتزام المذكور سابقا، التسليم والمتمثلة في ال الثنائية المركبة 

ابق مع فكرة أخرى تقترب منها و هي جديدة تتمثل في تداخل المفهوم المركب للالتزام بالتسليم المطمشكلة 

ضمان العيوب الخفية، و هذا ما سنتطرق له من خلال الفرع الأول، ثم سنتطرق في الفرع الثاني إلى 

 حركية القضاء الفرنسي في ظل تداخل نظامي الالتزام بالتسليم المطابق و ضمان العيوب الخفية.

 ضمان العيوب الخفية. التسليم المطابق والالتزام بالفرع الأول: تداخل 

إن اعتبار فكرتي العيب الخفي و عيب المطابقة وجهان لعملة واحدة و من ثم إنكار أي فرق 

يعد  ، ومفاهيمي بينهما، بل و تشبيه العيب الخفي بعيب المطابقة يعتبر السبب الأول في التداخل بينهما

، كما (أولا)له ه التداخل و هذا ما سنتطرق أيضا الإنتقال إلى توسيع مفهوم العيب الخفي سببا آخر نتج عن

 .(ثانيا)يعتبر قصور قواعد الضمان سببا آخر للتداخل و هذا ما سنتطرق له  

 أولا: الإنتقال من التشبيه الخاطئ للعيب الخفي)بعدم المطابقة( إلى توسيع مفهومه. 

ير أنه بمجرد حصول ، غ1950لقد إقترح المذهب الوظيفي توسيع نطاق المطابقة و ذلك منذ سنة 

ذلك أصبح العيب الخفي يشبه بعدم المطابقة و العكس، و يعتبر هذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تداخل 

نظامي ضمان العيوب الخفية و الإلتزام بالتسليم المطابق، و يعتبر عيب في المطابقة كل فرق بين ما تم 

 ، إقترح2أجل إدماج ضمان العيوب الخفية في المطابقة الإتفاق عليه و ما تم تسليمه فعلا، غير أنه و من 

                                                           

  ما بعدها. و 780ص  المرجع السابق، ،عبد الرزاق السنهوري -1

2 - Alain Benabent, droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, L.G.D.J, Paris, 2015, 

p116. 
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فقط، بل تعرف أيضا  اأو عقدي اماديالتي لا تعرف ، 1أنصار المذهب الوظيفي توسيع نطاق هذه الأخيرة

، سواء كانت هذه الصلاحية للوجهة 2تتمثل في صلاحية الشيء المبيع للإستعمال المخصص له اوظيفي

أن المطابقة تشمل علاوة على الجانب المادي  4بينما يرى البعض الآخر ،3خاصةأي ال العادية أو الإتفاقية

 جانبا آخر شخصي ) نفسي( يتعلق بقصد المشتري.

لمفهوم فإن هذا التزام بالتسليم المطابق، نتقال إلى تبني المفهوم المركب للإكان قد تم الإو لما 

   و ضمان العيوب الخفية،  محل الدراسةالإلتزام بحجمه الواسع يؤدي إلى تداخل التكييف و التشابك بين 

، و بالمقابل إعتبار أن العيب الخفي 5و إستغراق الأول للثاني و ذلك بتشبيه كل عيب خفي بعدم المطابقة

يقدر بطريقة وظيفية أو تعاقدية، بل و أن الشيء المسلم يكون معيبا لما لا يتوفر على الصفات التي تحقق 

، و هذا هو القاسم المشترك بين التسليم المطابق و العيب الخفي 6ستعمال المخصص لهصلاحية المبيع للإ

، و الأكثر من ذلك هو اعتبار أن كل 7الذي أدى إلى تداخل الفكرتين و تشبيه العيب الخفي بعيب المطابقة

بقة عيب يشوب الشيء يكيف على أنه من قبيل عيب المطابقة و هذا ما أدى إلى إستغراق عيب المطا

و جعل التفرقة بينهما مصطنعة لأن عدم المطابقة التي لا تظهر عند التسليم تصبح عيبا  ،8للعيب الخفي

عندما تظهر لاحقا، و من جهته العيب الخفي يتضمن عدم المطابقة التي لا تظهر عند التسليم و لكن فقط 

 .9بعد وقت معين

يقترحون الإبتعاد عن  10ار المذهب الوظيفيإن التداخل بين العيب الخفي و عدم المطابقة جعل أنص

م ثكل تفرقة كلاسيكية بين هاتين الفكرتين و ذلك لأن كلا الإلتزامين يقرران جزاء لنفس العيب، و من 

 .11هو التسليم المطابق مركب و دمجهما في إلتزام واحد

تداخل بينهما أمر و لما كان كل عيب يعتبر من قبيل عدم المطابقة على أساس وحدة المفهوم، فإن ال

حتمي و لا يمكن تفاديه إلا بإعتماد المعيار الزمني الذي يمنح مكانة خاصة لتسلم المبيع من جهة و ظهور 

أن إلتزامات البائع منفصلة زمنيا عند تنفيذ عقد  ،12أو خفاء العيب من جهة أخرى، حيث يرى البعض

خلال الطابع الظاهر أو الباطن للعيب، و من جهة البيع، و تبعا لهذا المعيار فإن التمييز يتم من جهة من 

                                                           

1- Philippe le Tourneau, conformité et garantie dans la vente d’objets mobiliers corporels, 

op,cit, p231. 

التي تسببها منتجاته الصناعية المعيبة، القسم الثاني، مجلة  جابر علي محجوب، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار - 2

 .222، جامعة الكويت، ص 1996، مارس 1الحقوق، عدد

3-  Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p752. 

4- Michel Alter, l’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, L.G.D.J, Paris, 

p129. 

5-  Patrice Jourdain, les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes de dommages, gazette 

du palais du 2 juillet 1994, p827. 

6-  Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p820. 

7-   Patrice Jourdain, article précité, p 827. 

 

 .223لمقالة السابقة، صجابر علي محجوب، ا  - 8

9 - Philippe le Tourneau, conformité et garantie dans la vente d’objets mobiliers corporels, 

op,cit, p243 et s. 

10 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p764. 

11- Michel Alter, op,cit, p117,144 et 251. 

12 - Alain Benabent, op,cit, p115 ; Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p762. 
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، حيث قبل قبول 1الذي يعد " المحور الحقيقي للتفرقة" أخرى عن طريق قبول أو تلقي الشيء محل البيع

رفض التسليم أو على الأقل إبداء تحفظات إذا كان مشوبا بعيب ظاهر أو  ستهلكالمبيع فإنه يتعين على الم

و له في هذه الحالة رفع دعوى على أساس الإخلال بالإلتزام بالتسليم شريطة كان غير مطابق للإتفاق، 

، لكن إذا اكتشفت و قبل 2عن كل عيب يكتشف في فترة معقولة قتصاديعون الإفحص المبيع و الإعلان لل

دم إلا إذا كانت ع ،3المبيع دون تحفظ فإنه يكون قد تنازل عن دعوى الإخلال بالإلتزام بالتسليم ستهلكالم

إكتشافها ليتعلق الأمر في هذه الحالة  ستهلكصلاحية المبيع للإستعمال المتفق عليه لم يكن بوسع الم

 . 4بضمان العيوب الخفية

( أنه: " بعد Rennesلقد إعتمد هذا المعيار قضائيا في فرنسا و ذلك لما قررت محكمة إستئناف ) 

كنه طلب فسخ البيع بسبب عيب المطابقة و لا أن قبول المبيع سواء شكليا أو ضمنيا فإن المشتري لا يم

، و نفس الشيء ذهبت إليه محكمة 5يستفيد من ضمان العيوب الخفية شريطة ألا يكون العيب ظاهرا"

( حيث قررت أن: " وقت التسليم  و نسبة الرطوبة غير العادية كان بالإمكان Saint- Denisإستئناف  )

 ، و يترتب على هذا المنطوق الآثار الآتية:6لك عيبا خفيا"إكتشافها و من ثم لا يمكن إعتبار ذ

و طلب فسخ عقد البيع مع التعويض و ذلك إلى  ،مطابقة الشيء المسلممدى معاينة  ستهلكيمكن للم -1

 حين التسلم دون تحفظ.

ول، بعد القبول دون تحفظ إذا كانت عدم المطابقة أو العيب الخفي ظاهر فإن كل إحتجاج يكون غير مقب-2

 . 7له أن يحتج فقط بضمان العيوب الخفية" ستهلكأما إذا كان خفيا فإن الم

تجدر الإشارة إلى أن المعيار الزمني الذي يرسم الدور المهم للفحص و لقبول المبيع لم يكن مطبق 

برفع  ستهلك، أين سمحت محكمة النقض للم1995بطريقة نهائية من القضاء الفرنسي و ذلك قبل سنة 

 .8لفسخ بسبب عيب المطابقة حتى في وجود عيب خفيدعوى ا

إن تداخل تكييف العيب الخفي و عيب المطابقة لا يشمل فقط تشبيه الأول بالثاني، بل يكمن أيضا في 

دخول عيب المطابقة ضمن الإطار الواسع لضمان العيوب الخفية و ذلك عن طريق ما يعرف بفكرة العيب 

قتصادي العون الإشتري دعوى ضمان العيوب الخفية أن يضمن الوظيفي، حيث يشترط لممارسة الم

العيوب التي تجعل المبيع غير صالح للإستعمال المخصص له أو التي تنقص من قيمته أو الإنتفاع به 

    من القانون المدني الجزائري 379بحسب الغاية المقصودة منه، و ذلك ما هو منصوص عليه في المادة 

 9فإن البعض ،رنسي، و حتى في ظل غياب تعريف قانوني لمصطلح " العيب"مدني ف 1641و المادة 

يعرفه بالمعنى الضيق و المعنى الواسع، فحسب النظرية الكلاسيكية فإن العيب يعرف بطريقة مادية أو 

                                                           

1 - Alain Benabent, op,cit, p116. 

2-  Ibid, p128. 

3-  G.Baudry-Lacantinerie et L.Saignant, traité théorique et pratique de droit civil, tome XIX, 

de la vente et de l’échange, 3ème édition, 1908, p315. 

4-  Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p762. 
5- Ca  de Rennes, 1ère ch. civ, 3 avril 1991, centre de recherche juridique de l’ouest, n°234. 
6- Ca.com, 3 juin1981, IV, n°263, p209. 

 

7-  Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p762. 

 .204ي محجوب، المقالة السابقة، صجابر عل   8-

9- Michel Alter, op,cit, p209. 
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     (، عيب تكوينيanomalieتركيبية أين يؤخذ بطريقة ضيقة و موضوعية على أنه: " تشوه أو شذوذ ) 

 (malfaçon ( تلف أو عطل ،)avarie ( تغيير ،)altération ( خلل أو قصور ،)défectuosité أو ،)

 . 1(....إلخ و كلها صفات تجعل المبيع غير صالح للإستعمال المخصص لهdégradationتدهور) 

و بما أن النظرية الوظيفية تشبه كل عيب خفي بعيب المطابقة فإن هذه الأخيرة تعتبر عيبا خفيا على 

اس إنعدام الفرق في المفهوم و تقوم النظرية الوظيفية هنا ليس بتعريف المطابقة و لكن بتعريف العيب أس

الخفي، و لما كانت هذه النظرية تركز في تعريفها للعيب على أنه كل ما يجعل المبيع غير صالح 

س النظرية للإستعمال المخصص له أو ينقص قيمته، و هذا ما أخذ به القانون الفرنسي و ذلك عك

و هكذا فإن النظرية الوظيفية  ،الكلاسيكية التي تأخذ بالخطورة التي تعتمد على عدم الصلاحية )القدرة(

تبدو أكثر شخصية مقارنة بالكلاسيكية، فالعيب ليس هو ذلك الذي يشوب الشيء أي ) السبب( و لكن الذي 

 . 2صة به أقل مما يعرف بنتائجهيشوب الإستعمال الناتج عنه)النتيجة(، فهو يعرف بطبيعته الخا

، و نتكلم هنا عن ستهلكفحسب النظرية الوظيفية فإن العيب الخفي يوجد لما يكون يضر المبيع بالم

 ناه ن ما يهملأحالة الشيء المسلم التي تكون غير صالحة للإستعمال، و لهذا يؤخذ العيب بالمعنى الواسع 

يئة فإنه دلمبيع نفسه، و إذا كان المبيع لا يعمل أو يعمل بطريقة رهو الفائدة التي يجنيها من المبيع و ليس ا

  .  3يوصف بالمعيب

تعرف النظرية الوظيفية كذلك بالنظرية العقدية، لأن العيب ينشأ بمجرد عدم إحترام التوقعات 

       العقدية، كما تضفى الصفة المعيبة على المبيع بمجرد ما تنطوي إحدى صفاته المتفق عليها على عيب

و هذه الفكرة هي ذات طبيعة عقدية، لكن منذ قبول أن التقدير الوظيفي أو العقدي يتم بالرجوع إلى 

الإشتراطات العقدية فإن تداخل العيب الخفي مع عيب عدم المطابقة يتقلص سواء كانت هذه الأخيرة 

التسليم المطابق لا يمكن تفاديه ، و من ثم فإن التداخل بين نظام ضمان العيوب الخفية و 5أو وظيفية 4مادية

طالما أن العيب يفهم بالمعنى الواسع، و هذا يعني أن إتساع نطاق العيب هو ما يميز تداخل النظامين، و أن 

التعريف الوظيفي و العقدي للعيب يصعب مهمة التفرقة بين الشيء المعيب و ذلك ذو النوعية الأقل من 

ون محددة حسب الإستعمال المخصص له، بالإضافة إلى صعوبة تلك المتفق عليها، التي غالبا ما تك

التفرقة أيضا بينه ) الشيء المعيب( و بين تسليم شيء مغاير، لأن الشيء يعتبر معيبا بمجرد إشتمال إحدى 

  .6صفاته المتفق عليها على عيب

ة إن المعيار الوظيفي للعيب قد طبق قضائيا في فرنسا في بعض الحالات، حيث قضت محكم

خصائصها غير مطابقة لتلك الواردة في البطاقة الرمادية  -سيارة –( أن سير مركبة Poitiersإستئناف ) 

يشكل مخالفة ناتجة عن بيع سيارة مستعملة، و أن إستبدال محرك ذو ثلاثة أحصنة بآخر أصلي ذو 

  .7حصانين فقط يشكل عيبا خفيا

                                                           

، المرجع السابقنبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع،  و انظر:  194جابر علي محجوب، المقالة السابقة، ص - 1

 .394ص

2- François-Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, contrats civils et commerciaux, 7ème 

édition, Dalloz, 2004, p241. 

3-  Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p764. 

4- Ibid, p762. 

5-  Patrice Jourdain, article précité, p826. 

6- Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p764. 

7- Ca de Poitiers,  j.c. p. 1984, IV, p195. 
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كان قد بيع من طرف  ،على عقار جماعي( موجودة garagesو نفس الشيء فيما يخص مرائب ) 

شركة مدنية عقارية لم تتمكن من إكتساب قطعة الأرض اللازمة لبناء الشطر الثاني من العمارة، و إتضح 

(  Riomأن المرائب قادرة فقط على إستيعاب سيارات ذات حجم صغير، و لقد أكدت محكمة إستئناف )

ى الإستيعاب يشكل عيبا خفيا يجعل هذه المرائب غير صالحة أن: " ...الطابع الدائم لعيب عدم القدرة عل

 . 1للإستعمال المخصصة له بشكل دائم"

و عليه يمكن القول هنا أن المعيار الوظيفي وحده الذي يسمح بمعرفة وجود العيب الخفي، حيث أن 

و لكن لأن  ( غير صالحة للإستعمال ليس لخطأ في التصميم،souterrainsالمرائب الموجودة بالقبو ) 

المخرج النهائي المتفق عليه لم ينجز، و يعتبر هذا القرار مغالى فيه، لأنه عمليا بوجود عيب عدم القدرة 

على الإستيعاب فإنه يستحيل أدنى إستعمال، و بالإعتماد فقط على الجانب الوظيفي للعيب فإن محكمة 

و كان من الأجدر تقرير عيب  ( قد أخطأت في تقدير مجال ضمان العيوب الخفيةRiomإستئناف )

المطابقة بدل العيب الخفي، كما قد إتضح أيضا أن المرائب لا يمكن ولوجها إلا من طرف السيارات 

    صغيرة الحجم فقط لعدم حصول الشركة على قطعة الأرض الضرورية لبناء الشطر الثاني من العمارة

 و هذا ما يميز عيب المطابقة عن العيب الخفي.

الإشارة الخاطئة لسنة الصنع  أنار آخر، قررت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية و في قر

، و قضاء الغرفة المدنية الأولى بفسخ عقد بيع آلة طحن 2الخاصة بجرافة عيبا خفيا 1959بدلا من  1951

ي هاتين فف ،3رغم تأكيد البائع هذه الصلاحية المواشيغير صالحة لطحن الأكل المستعمل في تربية 

الحالتين يتعلق الأمر بمجرد عيب في المطابقة ناتج عن إخلال البائع بالمشارطة العقدية                                       

 (stipulation contractuelle.و ليس بعيب خفي ) 

 ثانيا: قصور قواعد الضمان.

الفكرتين فحسب بل هي لتمييز بين إن المشكلة الحقيقية بين العيب الخفي و عيب المطابقة ليست ا

الذي يعتبر من أهم عبء الإثبات الخاص بالعيب الخفي  ودعوى ضمان العيوب الخفية، رسة شروط مما

الحق  نقصد بذلكو ، 4الضمانالمترتبة عن ثار لى مرحلة الآإنتقال في الإ ستهلكالصعوبات التي ترهق الم

 التسليم المطابق أساس قواعددعواه على  ستهلكالم لى تأسيسإ، حيت تؤدي هذه الصعوبة في التعويض

 . لتزامين، و هذا ما أدى أيضا إلى تفاقم التداخل بين الإلمرونتها مقارنة مع ضمان العيوب الخفية

أن يثبت ما يدعيه و ذلك بأن يقيم الدليل على  يتعين عليه الذي يدعي أن المبيع معيب ستهلكالمإن 

، و أخيرا إثباته علاقة السببية بين العيب و الضرر 5بالشيء وقت التسليمجسامة العيب و كذا إرتباطه 

 ،(ستهلك) الم و نعتقد أن الشروط المذكورة هنا هي شروط لا تصب في مصلحة هذا الأخير ه،الحاصل ل

لأن عبء الإثبات الملقى عليه ذو نتائج ثقيلة و خاصة إذا تعذر عليه إقامة الدليل لأن هذا سيؤدي في 

                                                           

1-  Ca de Riom, 21/12/1988, Dalloz, 1991, somm. comm, p167.  

2- Cass.com, 23/01/1978, bulletin civil 1978, IV, p 26. 

3-  Cass 1ère civ, 18/05/1966, bull.civ 1966, I, p236. 

4- François-Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op,cit, p 281. 

حمد عبد المنعم دبش، الوافي في شرح العيوب الخفية، عقد البيع، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، أنظر أيضا: عمرو أ-

. ضمير ناصر المعموري، منفعة العقد و العيب الخفي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 198، ص2012القاهرة، سنة 

 و ما بعدها. 198، ص2009منشورات زين الحقوقية،  بيروت، سنة 
ص  المرجع السابق،محسن حسن قاسم،   و 387المرجع السابق، ص العقود المسماة، عقد البيع، يل إبراهيم سعد،نب -5

342. 
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ير إلى رفض دعواه، كما أن قاضي الموضوع لا يقبل فكرة وجود العيب لما يكون السبب مجهولا أو الأخ

 غير محدد.

ملزم بإثبات عيب  ستهلكفضلا عن أنه عندما يكون الشيء غير مطابق للمشارطات العقدية، فإن الم

 ستهلكمطابقة يسمح للمالمطابقة، حيث يكفي إثبات أن الشيء المسلم غير مطابق للعقد، فإكتشاف عيب ال

بإثبات أنه  قتصاديعون الإبفسخ عقد البيع أو التعويض، و بمجرد إثباته وجود عيب في المطابقة يلتزم ال

، و لا بد هنا من الإشارة إلى أن إثبات عيب المطابقة مسألة 1نفذ إلتزامه بالتسليم المطابق على أحسن وجه

حالتين ذات أهمية نتها بإثبات العيب الخفي، فالمقارنة بين الإذا ما تمت مقار ستهلكجد سهلة بالنسبة للم

 . 2كونها تجنب عبء الإثبات المتعلق بالعيب الخفي ،لرفع دعواه على أساس المطابقةه قصوى بالنسبة ل

من قانون الإستهلاك الفرنسي تفترض  L 7-217العيب فإن المادة و من أجل تخفيف صعوبة إثبات 

 اشهر 24" عيوب المطابقة التي تظهر في أجل: حيث تنص على أن، عن التسليم أسبقية عيب المطابقة

مجرد تمكن بف ،من تاريخ تسليم الشيء يفترض وجودها وقت التسليم، مالم يثبت خلاف ذلك..."

من التسليم فإن هذا العيب يفترض شهرا  24مدة المشتري المستهلك من إثبات وجود عيب المطابقة خلال 

 وجوده أصلا.  

لتزام بالتسليم المطابق و ضمان بة عن الضمان سببا آخر لتداخل الإو من جهة تعتبر الآثار المترت

 ستهلكبإلتزامه فإن الم قتصاديعون الإلا يوفي ال عندماطبقا للقواعد العامة  و العيوب الخفية، حيث أنه

من أجل إصلاح ) جبر( الذي يطالب بالتنفيذ الجبري أو الفسخ، يمكنه الحصول على التعويض و ذلك 

 بغض النظر عما إذاالضرر الحاصل جراء عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ، كما أن هذا التعويض يمنح 

 .3حسن أو سيء النية عون الإقتصاديكان ال

فإن إتساع نطاق إصلاح الضرر  على أساس ضمان العيوب الخفيةغير أنه إذا تم الفصل في النزاع 

من القانون المدني  1645حسن أو سيء النية، فحسب المادة  قتصاديعون الإكان اليختلف حسبما إذا 

سيء النية ففي هذه الحالة يجب تشبيهه بالبائع الذي يجهل عيوب  قتصاديالعون الإالفرنسي فإنه إذا كان 

 .ستهلكالشيء جهلا غير مشروع، و هو ملزم في هذه الحالة بإنقاص الثمن و بالتعويض تجاه الم

قانون  1646حسن النية أي الذي يجهل العيب الخفي المشار إليه في المادة قتصادي عون الإال إن

عن مصاريف البيع  ستهلكلتزامه بإنقاص الثمن، فهو ملزم أيضا بتعويض المإمدني فرنسي، فضلا عن 

فترض في م قتصاديعون الإو إذا كان حسن نية ال ،لأنه لا يعلم أساسا بالعيوب الخفية للشيء المبيع

أن يطلب  ستهلكو بناء عليه لا يمكن للم ،4القواعد العامة، فإنه يمكن أن يكون سببا في تخفيف مسؤوليته

سيء النية و هذا غير مناسب له، فالعائق المتعلق بالضمان يدفع  قتصاديعون الإتعويضا إلا إذا كان ال

         مطابق و هذا ما عزز أيضا التداخل إلى رفع دعواه على أساس الإلتزام بالتسليم ال ستهلكأيضا بالم

 و ضمان العيوب الخفية في البيع. لتزام بالتسليم المطابقو التشابك بين الإ

                                                           

1-  G.Baudry-Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, p316. 

2-  Jérôme Huet, responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, Paris, 

1987, p45. 

أسعد دياب، القانون المدني، العقود المسماة، البيع و الإيجار و الوكالة، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  -3

  .378، ص2007سنة 

4- Casaux-Labrunée, vice caché et défaut de conformité, propos non-conformistes sur une 

distinction viciée, recueil Dalloz, 1999, p6. 
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غير أنه و من أجل التخفيف من حدة اللاعدالة المتعلقة بالتعويض في مجال ضمان العيوب الخفية، 

و ذلك بطريقتين  قتصاديعون الإية التدخل القضاء الفرنسي من أجل تقييد التمييز بين حسن و سوء ن

العون أن يدعي فيها بجهله، فهي تشبه  هالتقليل من الحالات التي يمكن ل مختلفتين، تتمثل الأولى في

أما الطريقة الثانية فتتمثل في تبني مفهوم موسع للمصاريف الحاصلة  ،بالبائع سيء النية قتصاديالإ

، و ذلك بإلقاء على عاتق 1من القانون المدني 1646ني للمادة بمناسبة البيع، حيث رفض التحديد القانو

  2حسن النية بجميع الأضرار المسببة بواسطة العيب الذي يشوب الشيء المبيع. قتصاديعون الإال

         الفرع الثاني: حركية القضاء الفرنسي في ظل تداخل نظامي التسليم المطابق 

 و ضمان العيوب الخفية.

في صحة الفصل بين الإلتزام بالتسليم  –كما رأينا سابقا  –ر المذهب الوظيفي لقد شكك أنصا

المطابق و ضمان العيوب الخفية، و لما كانت القواعد المتعلقة بالمطابقة هي أوسع نطاقا و أكثر مرونة 

 يمالتسل أن يرفع دعواه على أساس ستهلكمقارنة مع تلك المتعلقة بالعيب الخفي، فإنه من الأفضل للم

 المطابق و هو ما أدى إلى إستغراقها لضمان العيوب الخفية، هذا من جهة.

المتفق عليه غير كاف لوحده بل يستوجب أن يكون هذا الشيء  قتصاديعون الإو لما كان تسليم ال

إذا كان محيطا بإستعمال المبيع يمكنه أن يثير مسؤولية  ستهلكمطابق للغرض المخصص له، فإن الم

المطابق، في حين أن عدم الصلاحية للإستعمال تجد التسليم على أساس الإلتزام بصادي عون الاتقتال

 رغمهل يمكن أن يكون المبيع المسلم معيبا ، لكن 3من القانون المدني الفرنسي 1641أساسها في المادة 

 مطابق للعقد ؟ أنه

نسية للعديد من إن الصعوبة التي صادفها القضاء الفرنسي أدت إلى رفض محكمة النقض الفر

من القانون المدني  1641القرارات التي تكيف كعيب في المطابقة، الحالات التي تستجيب لنص المادة 

إلى موقف القضاء الفرنسي من  أولاو عليه سنتطرق ، الفرنسي المتعلقة بضمان العيوب الخفية و العكس

إلى رجوع القضاء إلى وحدة  ثانياثم  أثر التداخل بين نظامي التسليم المطابق و ضمان العيوب الخفية

  .التكييف

القضاء الفرنسي من أثر التداخل بين نظامي التسليم المطابق و ضمان  موقفأولا: 

 .العيوب الخفية

لقد تأثر القضاء الفرنسي بتداخل كل من الالتزام بالتسليم المطابق و ضمان العيوب الخفية، و يظهر 

المفهوم ، التي تعتمد تارة على لغرفتين التجارية و المدنية الثالثةل ذلك من خلال القرارات المتناقضة

 و تارة أخرى مفهوما ضيقا. ،المطابق التي تستغرق العيب الخفيالتسليم  الواسع لفكرة

أن  قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية في قضية بيع طاقم كؤوس زجاجية معيبة،و 

، كما قضت كذلك 4بق لمتطلبات السوق و ذلك بسبب عيب في تصنيعهالزجاج محل النزاع هو غير مطا

                                                           

1- Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p889. 

2- Jérôme Huet, les principaux contrats spéciaux, 2ème édition, L.g.d.j, Paris, 2001, p322 et s. 

3- François-Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op,cit, p295. 

4- Cass.com, 10/01/1989, Lexilaser n°50. 
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لا تقتصر على ضمان العيوب الخفية فقط، بل تتمثل كذلك في تسليم شيء  قتصاديعون الإبأن إلتزامات ال

 1مطابق للإستعمال المخصص له.

و الموسع إن موقف الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية يوضح أنها تكرس المفهوم الوظيفي 

و هذا ما يضفي على قراراتها  فكرةالمطابق، كما تبنت في قرارات أخرى المفهوم الضيق للالتسليم لفكرة 

بفسخ العقد بسبب الإخلال بتنفيذ  Parisالطابع المتناقض بل و المتردد أيضا، فمثلا قضت محكمة إستئناف 

ي العقد، و قررت أن: " الأمر لا يتعلق عقد بيع جهاز على أساس مخططات لا تستجيب للخدمات المبينة ف

بعيب في التصنيع يجعل الجهاز معيبا"، و لقد تم نقض هذا القرار و ورد في منطوقه أن: " الشيء المبيع 

  2يشتمل على عيوب جعلته غير صالح للإستعمال المخصص له...".

 شتريإتضح فيها للم و في قضية أخرى تتعلق بالتزويد بأجهزة خاصة بترطيب البيوت البلاستيكية

أنها معيبة و غير كافية بل غير صالحة للإستعمال، و لقد رفضت الغرفة التجارية طعن المشتري المؤسس 

، كما قضت محكمة النقض بأن: " تقرير الخبير لا يفيد بوجود إختلاف الجهاز التسليم غير المطابقعلى 

 3المزود به عن ذلك المتفق عليه."

 التسليم غير المطابقالمدنية الثالثة، فهي تتجه غالبا إلى التفرقة الضيقة بين  أما فيما يخص الغرفة

الناتج عن الإخلال بالإشتراطات العقدية و العيب الخفي بمعنى الآفة التي تشوب الشيء المبيع، و مع ذلك 

             للا يمكن الجزم ببقائها على نفس الموقف، فلقد قضت في قرار لها في قضية تتعلق بتسقيف منز

  (، devis descriptif( المتفق عليه في الكشف الوصفي ) la penteأن السقف لم يحتو على المنحدر ) 

، و من ثم نلاحظ أن الغرفة 4مطابقة التسقيف يشكل عيبا خفيا..." عدمو ذلك عندما قضت صراحة: " إن 

  و غير صحيح. ا في نظرنا مجحفعيب خفي و هذ اعلى أنه عدم المطابقةالمدنية الثالثة قد كيفت 

المدنية  الواحدة و هي الغرفةى الغرفتين ليطال مستوالقرارات تناقض و من جهة أخرى تعدى 

المطابق، بحيث شكلت بعض التسليم غير شجعت في وقت معين عدم تشبيه العيب الخفي ب ، التي الأولى

سيارة مستعملة معيبة تبين لمحكمة النقض أن  القرارات تطبيق حقيقي للتفرقة بين الفكرتين، ففي قضية بيع

و ما بعدها من القانون المدني  1641" على أساس المادة Résiliationطلب إنهاء البيع "  ستهلكالم

لإلتزامه بالتسليم المطابق، و لقد رفض هذا  عون الإقتصاديالفرنسي و ليس على أساس عدم تنفيذ ال

 5خفي للعيب.ن المدعي لم يثبت الطابع اللأالطلب 

(، رفض قضاة tête du litفي قضية أخرى تتعلق بتسليم غرفة نوم ينقصها رأس السرير ) و 

المقدر لأنها لم ترفع في الأجل المنصوص عليه قانونا أي الأجل القصير ستهلك الموضوع دعوى الم

ي، و بالتالي تم نقض من القانون المدني الفرنس 1648الوارد في المادة كتشاف العيب، بسنتين من تاريخ إ

 6في خصائصه مع الطلب. مطابقملزم بتسليم شيء  قتصاديعون الإلقرار بسبب أن الا

                                                           

1 -Cass.com, 18/02/1992, bull, civ 1992, IV, n°82, p59. 

2- Ca.com, 20/10/1966, bull, civ 1966, IV, n°403, p353. 

3-Cass.com, 16/07/1973, bull, civ 1973, IV, n°247, p233. 

4- Cass 3ème civ, 19/05/1981, Dalloz, 1982, p249. 

5- Cass 1ère civ, 13/01/1993, gaz, pal, 1993, p 176. 

6-  Cass 1ère civ, 01/12/1987, Rtd, civ, 1988, p386. 
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إن الوضعية التي تبنتها الغرفة المدنية الأولى في القرارين السابقين تكرس و تثمن المفهوم الضيق 

ض الحالات التي تتماشى مع المطابق، غير أنها كيفت على أنه يشكل عيبا في المطابقة، بع التسليم لفكرة

، مثل حالة بيع لوحات 1من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالعيب الخفي 1641التعريف الوارد بالمادة 

           -القرار في هذا تبنت المحكمةحيث ، 2ستهلكإكتشف أنها غير صالحة للإستعمال الذي إشترطه الم

 .المطابق التسليم المفهوم الواسع لفكرة -بالعكس و

 ثانيا: عودة القضاء الفرنسي إلى وحدة التكييف.

إن صمود الغرفة المدنية الثالثة و تمسكها بالإتجاه الضيق في التفرقة بين العيب الخفي و التسليم 

المطابق أقنع الغرفة المدنية الأولى و الغرفة التجارية لمحكمة النقض، و لقد إنضمت هاتان الغرفتان إلى 

ابتة للغرفة المدنية الثالثة و يتعلق الأمر بمسيرة قضائية طويلة، حيث كانت العودة في الأخير الوضعية الث

تعتبر منعرج رجوع القضاء الفرنسي إلى وحدة تكييف  التي ، 1993لوحدة التكييف إعتبارا من سنة 

مارس  10اريخ بتو ذلك عند صدور قرار الغرفة المدنية الأولى  ،المطابق التسليم غيرالعيب الخفي و 

المطابق، و ذلك عندما رفضت  التسليم غير، يفيد التخلي عن تشبيه دعوى العيب الخفي بدعوى 1993

دعوى ضمان العيوب الخفية بسبب إنقضاء الأجل القصير المتطلب قانونا لرفعها، حيث أن القرار الصادر 

كان محل نقض لأن  ،مشوب بعطب (réacteur chimique)مفاعل كميائي ستهلكبسبب شراء الم

 بإلتزامه بالتسليمقتصادي عون الإمحكمة الإستئناف لم تبحث تلقائيا ما إذا كان العيب هو من قبيل إخلال ال

 . 3أم لا المطابق

على محكمة إستئناف  -هشمشتريان لقرميد و هما  –( Grosseو في قضية أخرى عاب الزوجين )

(Amiensرفض دعواهما المتعلقة بطلب التعويض )  بسبب التأخير في رفعها، و لقد دفعا بأنه: " يعد

شيء مشوب بعيب يجعله غير مطابق لما هو  قتصاديعون الإإخلالا بالإلتزام بالتسليم المطابق تقديم ال

مطلوب"، كما أضافا أنهما لم يدركا أن تحديد الإلتزام بالتسليم المطابق يتحدد بالخصوصيات العقدية 

المشكلة طرحت بوضوح عن طريق الطعن بالنقض، فتسلم قرميد معيب يشكل  المتفق عليها، و يبدو أن

المطابق يمنح الخيار بين إما دعوى ضمان العيوب الخفية أو دعوى التسليم التسليم خرقا للإلتزام ب

قرار قضاة  1993ماي  5الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ قد أيدت ، و لالمطابق

رفضت الطعن على أساس أن: " العيوب الخفية التي تجعل الشيء غير صالح للإستعمال  الموضوع و

  4العادي لا تمنح الحق في دعوى أخرى غير دعوى الضمان."

فإن الغرفة التجارية كيفت على  1993ماي  5أي بعد تغيير  ،1993ماي  11في تاريخ  و كما أنه

العطب الذي أصاب نظام الحاسب الآلي الذي لم يقم أبدا أنه يعد إخلال بالالتزام بالتسليم المطابق، 

و ما بعدها من  1641بوظائفه، و لقد رفضت الطعن و عابت على قضاة الموضوع عدم تطبيق المواد 

القانون المدني الفرنسي و إعتبرت أنه: "...بسبب إكتشاف أن نظام الحاسب الآلي المبيع لم يؤد جميع 

فإن محكمة الإستئناف قد إستنتجت بطريقة صحيحة العيب الذي ينسبه  وظائفه التي إشتري من أجلها

                                                           

1 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, p836. 

2 - Cass 1ère civ, 16/07/1965, bull, civ, 1966, I, n° 477, p357. 

3- Cass 1ère civ, 10/03/1993, bull, civ, 1993, I, n°110, p 73. 
4- Cass 1ère civ, 05/05/1993, bull, civ, 1993, I, n°158, p109. 
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بإلتزامه بالتسليم  قتصاديعون الإإلى الجهاز، و أن مثل هذه الوقائع تشكل إخلالا من طرف ال ستهلكالم

  1.و ليس بعيب خفي..." المطابق

معترف بها من طرف و من المجدي التساؤل هنا حول مدى إمكانية الحق في الخيار بين الدعاوى ال

هل من المقبول أن يجعل هذا الحق نظام ضمان العيوب الخفية نظاما عقيما في الغرفة التجارية، بمعنى: 

 من القانون المدني الفرنسي؟ 1648كل مرة ينقضي فيها الأجل المحدد في المادة 

نفس الوقت عيبا  أنه يجوز الخيار بين الدعاوى شرط أن يوجد فييذهب إلى  2رأيفي الحقيقة هناك 

جمع الدعويين ما  ستهلكخفيا و عيب في المطابقة، فإذا وجد العيب المختلط ) خفي و مطابقة ( يجوز للم

  دامت الشروط الخاصة بهما متوافرة معا.

تم تأكيده بواسطة الغرفة ، 1993ماي  5 الحاصل في موقف القضاء الفرنسي بسبب قرارإن التغيير 

و         من خلال سلسلة من القرارات التي تؤكد على التفرقة بين العيب الخفيالمدنية الأولى و ذلك 

المطابقة، كما فتح هذا القرار المجال للعديد من القرارات الأخرى، حيث قررت الغرفة المدنية الأولى فيما 

 أن الشيء المبيع قد يكون مشوبا بعيب خفي لكن ليس معنى ذلك أنه غير"  Baduel "يعرف بقرار

المطابق أشمل من العيب الخفي و هي تختلف عنه، التسليم غير مطابق، و لقد قررت نفس الغرفة أن فكرة 

من زاوية  و إنمالا يمكن فحصها من زاوية العيوب الخفية  ةعقديال اتشتراطالإالوقائع التي تشكل إخلال بف

لخفي و عيب المطابقة في نفس المطابق، بالإضافة إلى أن العيب المختلط الذي يشمل العيب االتسليم 

 .3الوقت يجيز الخيار بين الدعاوى متى توافرت شروطه اللازمة

بالإضافة إلى ذلك فقد إعتبرت نفس الغرفة أن المبيع يعمل بطريقة عادية دون أن يشوبه أي عيب، 

 .4إلا أنه لا يشمل على المواصفات الخاصة المتفق عليها بين الأطراف

رف محكمة النقض الفرنسية على إعتبار أن نظام العيوب الخفية مختلف و لقد إستقرت مختلف غ

لمطابق و ذلك من خلال تكريس التفرقة الضيقة بين الفكرتين، حيث أن العيب الخفي لتسليم اعن الإلتزام با

 والمطابق هالتسليم ، أما  5هو الخلل الذي يجعل الشيء المبيع غير صالح للإستعمال العادي المخصص له

 . 6وافق للخصائص العقدية المتفق عليهايليم شيء تس

الذي يعيق  7ختلاف( فإن العيب هو الخللأي )العيب و الإ Pejus/ aliudفحسب المعيار المادي 

، في حين أن عيب المطابقة هو الفرق البسيط في نوعية، ذاتية و كمية الشيء 8الوظيفة الجيدة للشيء

 م، كما أن تقدير المطابقة يتم فقط بالرجوع إلى الإشتراطات العقدية.المتفق عليه في العقد و الشيء المسل

و يتعين الإشارة أيضا إلى وجود العديد من الفروقات بين العيب الخفي و عيب المطابقة و ذلك 

أصلا من حيث الأساس، فالعيب الخفي ينتج عنه الإلتزام بالضمان، في حين أن عيب المطابقة ينتج عن 

                                                           

1- Rapprochement avec cass 1ère civ, 24/03/1992, contrats, conc, cons, 1992, comm n° 130, 

p4. 

2- François-Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op,cit, p 297. 

3-  Cass 1ère civ, 16/06/1993, bull, civ, 1993, I, n°222, p 155. 

4- Cass 1ère civ, 13/10/1993, 1993, I, n°287, p 198. 

5-   Cass 1ère civ, 14/12/2004, j.c.p, 2005, édition G, IV, n°1223, p230. 

6- Cass 3ème civ, 11/05/2005, Dalloz, 2005, p 154. 

 ون المدني الفرنسي.من القان 1فقرة  1641المادة - 7

 من القانون المدني الفرنسي. 2فقرة  1641المادة  -8
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، 1عند تنفيذ العقد قتصاديعون الإال من مبدأ المسؤولية بخطأ على أساسالمطابقة  تقومليم و الإلتزام بالتس

، و ذلك لأنه بمجرد كون العيب خفي 2هفي حين أن ضمان العيوب الخفية لا يؤسس على خطأ من جانب

 موضوعيإثبات أن ضمان العيوب الخفية منفصل عن فكرة خطأ و هذا هو الجانب ال هفإنه يقع على عاتق

 .3و ليس الشخصي للضمان

في يسأل إذا كان الخطأ ينسب له، أما  قتصاديون الإأما إذا تعلق الأمر بعيب في المطابقة فإن الع

ي ضامن في جميع الحالات و بغض النظر عن خطئه، و ينتج عن هذه التفرقة أنه ف هخفي فإناليب حالة الع

 بالنسبةن المسؤولية و ذلك بإثبات السبب الأجنبي، أما إعفاء نفسه م هحالة عيب المطابقة فإنه يجوز ل

 . 4جنبيالأسبب ال عند وجودخاضع للضمان فإن الإعفاء غير ممكن حتى الخفي العيب لل

كما يختلف العيب الخفي و عدم المطابقة من حيث الآثار المترتبة على وجودهما، فالأول تنتج عنه 

أن يختار  ستهلكدعوى رد المبيع و إسترداد الثمن، إذ يمكن للمدعوى إنقاص الثمن بنسبة العيب اللاحق و 

 الحق في طلب التنفيذ العيني أو الفسخ. هذا الأخيربينهما بكل حرية، في حين أن عيب المطابقة يمنح ل

ما يكون العون في حالة العيوب الخفية عند ستهلكأما فيما يخص التعويض فإنه يتقرر للم

عند كذلك ، و كافية بحد ذاتها لطلب التعويضالمهنية  تهصفدون ذلك، حيث أن بأو  قتصادي سيء النيةالإ

 .5قتصاديالعون الإوجود عيب في المطابقة دون إشتراط سوء نية 

و من جهة أخرى فإن " الأجل" يعتبر معيار يفصل زمنيا كل من الإلتزامين السابقين، فلما يتعلق 

للقضاء في الآجال المعروفة في القواعد العامة، في حين أنه  يلجأ ستهلكالأمر بعيب في المطابقة فإن الم

          يمكنه رفع دعواه في أجل سنة وفقا للقانون المدني الجزائري ستهلكفي وجود العيب الخفي فإن الم

 و سنتين وفقا للقانون المدني الفرنسي بحيث ترفض كل دعوى ترد خارج هذا الأجل.

ستعمال مجرد كون الشيء مشوب بعيب يجعله غير صالح للإأن  يمكن القولمن خلال ما تقدم ف

المخصص له، فإن هذا لا يجيز أبدا تشبيهه بعيب المطابقة بل إن التفرقة بينهما مسألة حتمية، لأن هذا 

لتزام بضمان لتزام بالتسليم المطابق من جهة و الإالتشبيه من شأنه خلق التداخل بين النظام القانوني للإ

لتزامين لأن لكل منهما يقة الأمر لا ينبغي الخلط بين الإخفية من جهة أخرى، في حين أنه في حقالعيوب ال

عنه هو أنه نظام طارئ، لأن العيب آفة طارئة  يقالنظامه الخاص به، حيث أن نظام العيوب الخفية أقل ما 

ع الدعوى في الأجل قابلة للتطور و التفاقم، و هذا ما يجعل لهذا النظام خصوصية من حيث ضرورة رف

القصير المنصوص عليه قانونا، كما أن العيب الخفي ينشأ عنه الإلتزام بضمان العيوب الخفية و هو إلتزام 

 ع و بغض النظر عن صفة المتعاقدين. ويمتد إلى جميع البي

                                                           

1-Olivier Tournafond, les prétendus concours d’actions et le contrat de vente, recueil Dalloz, 

Sirey, 1989, p 238. 

2- Alain Benabent, op,cit, p140;  François-Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op,cit, 

p257. 

 . 391سعد دياب، المرجع السابق، ص أنظر أيضا: أ  -

3 - Alain Benabent, op,cit, p140. 

4 - Christian Larroumet, les obligations, le contrat, Economica, Paris, 1996, p 654. 
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ع فإنه لا أما بالنسبة لعيب المطابقة فيمكن القول أنه نظام معتدل  و قار، ذلك أنه لما يتواجد وقت البي

المكرس  يتفاقم ليكتسي الطابع الخطير فيما بعد، كما أن هذا العيب ينتج عنه الإلتزام بضمان المطابقة

و ما بعدها، أو في  L217-4و ذلك في المواد  2016قانونا سواء في قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 

التي تفرض هذا الضمان في  13 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش من خلال المادة 03-09قانون 

كانت  إذاكانت عبارة " عيب" الواردة فيها عامة، بحيث لا تبين ما  إنحالة ظهور عيب بالمنتوج، و 

سبتمبر  26المؤرخ في  327-13صدور المرسوم التنفيذي الخفي أو عيب المطابقة، غير أن  بتشمل العي

الطابع اللبس و كذا لخدمات حيز التنفيذ، أزال الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و ا 2013

على أن ضمان المنتوج قانونا يتعلق بالتسليم غير  3العام لمصطلح "العيب "، و ذلك عندما نص في المادة 

 المطابق له.

          فصل بين الالتزام بالتسليم المطابقالالمشرع الجزائري و الفرنسي يتعين على و بناء عليه 

ما منفصلا عن الآخر في ، و ذلك بأن يدرج الواحد منهفي القانون المدني وب الخفية شكلاو ضمان العي

، و من ثم وضع الأحكام الخاصة بكل منها، إلى جانب ضرورة فصلهما موضوعا للأسباب التي عقد البيع

في وضع يجعله عاجزا عن اختيار  ستهلكو لا سيما أن عدم الفصل بينهما يضع الم ،سبق عرضها

 دعوى الواجب مباشرتها، عند قيامه بشراء مبيع غير صالح للغرض الذي خصص له.  ال
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  لتزام بالتسليم المطابق.الإمضمون و محل الفصل الثاني: 

لا أنه حيث ، و ما يحتويه لتزامهذا الإ عليه ملتما يشالإلتزام بالتسليم المطابق  ضمونمب يقصد

 حديدتب إلا ،مستهلكال إرضاءو  قتصاديعون الإمسؤولية ال قيامن ثم عدم يمكن ضمان التنفيذ الجيد له و م

بالضبط هذا من جهة، كما أنه و من جهة  قتصاديعون الإقع على عاتق اليوف سذي اللتزام الإوضوع م

ي أمحل هذا الالتزام  عرفذا إلا إلتزام بالتسليم المطابق بدوره غير كاف الإ ما يتضمنهتحديد أخرى فإن 

 ،لتزام بتسليم شيء مطابقإقتصادي ذا كان يقع على عاتق العون الإإنه أ، بمعنى قه من حيث الأشياءنطا

المسلم لما تم الإتفاق عليه، التأكد من مدى مطابقة الشيء  ،التسليم تمامبمجرد المستهلك فإنه يقع على 

  كمايلي: مبحثين إلىفصل رتأينا تقسيم هذا الإعليه بناء ، و ةأو وظيفي ةمادي ت المطابقةكانسواء 

 لتزام بالتسليم المطابق.الإ ضمونم :الأولالمبحث 

  .لتزام بالتسليم المطابقمحل الإ المبحث الثاني:
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 لتزام بالتسليم المطابق.الإ ضمونم المبحث الأول:

 كذا ملكية المبيع وكل من  من إبرام عقد البيع هو أن تنتقل إليه ستهلكلاشك بأن أهم هدف ينشده الم

 إنتفاعا تاما بحسب الغرض الذي هالمفيدة التي تمكنه من الإنتفاع ب الحيازة الهادئة الخالية من المنازعات و

تكريسا قد يكفل أحد أطراف التعاقد أو يشترط صفة معينة في محل العقد  ، و على هذا الأساس1أعد له 

صفات هي الدافع للتعاقد نظرا لما توفره من إشباع لرغبة بحيث تكون تلك الصفة أو الللحرية التعاقدية، 

إلا إذا المطابق لتزامه بالتسليم لإ ياوفم قتصاديعون الإمن ثم لا يعتبر ال من أقدم على التعاقد بسببها، و

إتخاذ المدين ما  خلو المبيع من العيوب وفتراض مع إطبعا  ذلك و ،تحققت تلك المواصفات لحظة التسليم

 .2إستعماله في حيازته و آمنصير معها يإجراءات يلزم من 

 327-13المرسوم التنفيذي رقم من  10من خلال المادة عتبر المشرع الجزائري إو تطبيقا لما سبق فلقد 

لتزام بالتسليم المطابق يتخذ أن الإ، الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ

 لتزام بتسليم مبيع مطابق ماديا،إلى الإ في المطلب الأول سنتطرقلوظيفية، لذلك إما الصورة المادية أو ا

  .لتزام بتسليم مبيع مطابق وظيفياالإ إلى المطلب الثاني في بينما

 

 المطلب الأول: الإلتزام بتسليم مبيع مطابق ماديا.

ي بدورها يمكن أن تتعلق شتراطات العقدية التلتزام بالتسليم المطابق يشمل الإإن الوجه المادي للإ

إما بأوصاف المبيع أو بكميته و هذا ما سنتطرق له من خلال الفرع الأول، علاوة على ذلك يشمل التسليم 

 المطابق ماديا المطابقة للمواصفات القانونية و القياسية، و سنتطرق لهذه الصورة من خلال الفرع الثاني.

 شتراطات العقدية. لإمطابق لشيء لتزام بتسليم ول: الإالفرع الأ

تفاقات التي يتم تضمينها في العقد قصد تحقيق مصالح طرفيه أو شتراطات العقدية تلك الإيقصد بالإ

خر بشرط أن تكون مشروعة و ممكنة، و عليه فإن القول طرف الآمصلحة أحدهما و قبولها من ال

شيء المسلم مطابق وصفيا لما تم شتراطات العقدية يعني أن يكون البضرورة أن يكون التسليم مطابق للإ

، كما يعني أيضا ضرورة أن يكون مطابق كميا و سنتطرق ذلك (أولا)الاتفاق عيه و هذا ما سنتطرق له 

 .(ثانيا)

 الإلتزام بتسليم مبيع مطابق وصفيا.  أولا: 

ي كان يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة الت " ق م على أنه: 364تنص المادة 

المذكور أعلاه بأنه:  327-13من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  10، كما تقضي المادة عليها وقت البيع"

 " يجب ان يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له، و عند الاقتضاء:

لمستهلك يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل و حائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل ل -

 في شكل عينة أو نموذج..." 

                                                           

  . 98الرسالة السابقة، ص  ،خليل شبيبـ لينة عبد الله 1

 . 371ص  ،2012 ، سنةالأردن ،دار الثقافة ،نظرية الغش في العقد ،ـ هالدير أسعد أحمد2

 ،منشأة المعارف ،القانون دراسة مقارنة بين الشريعة و ،الحماية العقدية للمستهلك ،عمر محمد عبد الباقي أنظر أيضا: -

                                                                  .687ص  ،2004الإسكندرية، سنة 
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ذات المبيع المتفق  ستهلكأن يسلم إلى الم قتصاديعون الإنستنتج من هذين النصين أنه يتعين على ال

عليه أثناء التعاقد و بصفاته المحددة، كما يلتزم بتسليم ملحقاته و كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال الشيء 

 .1صد المتعاقدينو ذلك طبقا لما يقتضيه العرف و ق

أو عن تعهد  ستهلكإن إلتزام البائع بتسليم مبيع مطابق للمواصفات قد ينشأ عن الإتفاق مع الم

، كما قد لا يتم الإتفاق صفة معينة في الشيء المبيع ستهلكمأو من إشتراط ال عون الإقتصاديصريح من ال

القواعد في للأحكام القانونية الموجودة على أوصاف معينة في المبيع و في ظل غياب الإتفاق يتم الرجوع 

العامة في هذا الشأن آمرة كانت أو مكملة، و في هذه الحالة الأخيرة لابد من التفرقة بين ما إذا كان المبيع 

 عليه سنتطرق إلى هاتين الحالتين كمايلي: معينا بالذات أو ما إذا كان معينا بالنوع و

 واصفات المبيع.جود إتفاق خاص على مو: الحالة الأولى

كما  ،ستهلكإتفاقه مع الم لىبتسليم مبيع مطابق لمواصفات معينة بناء ع قتصاديعون الإقد يلتزم ال

لوجود صفة في ذلك المبيع، حيث يترتب على ذلك ضمان  ستهلكقد يكون مصدر إلتزامه هذا إشتراط الم

ق م التي تقضي  379ا لنص المادة لوجود هذه الصفة و يسأل بالمقابل عن تخلفها طبقعون الإقتصادي ال

لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم  إذا" يكون البائع ملزم بالضمان بأن: 

 المشتري...". إلى

 ستهلكو مما لا شك فيه أنه في حالة وجود إتفاق على حالة و وصف المبيع الواجب تسليمه إلى الم

    ،ق م 106المنصوص عليها من خلال المادة  " العقد شريعة المتعاقدين "ة وفقا لقاعد إحترامهفلابد من 

أن يثبت بأن المبيع  قتصاديعون الإبإثبات وجود هذا الإتفاق، فإذا أثبته وجب على ال ستهلكو يلتزم الم

 .2للمستهلككان فعلا يحتوي على المواصفات المتفق عليها وقت  تسليمه 

بتسليم المبيع على الحالة التي كان عليها وقت البيع عون الإقتصادي لزام او تجدر الإشارة إلى أن إلت

ليس من النظام العام، أي أن القواعد الواردة في شأنه قواعد مكملة لإرادة الأطراف و لذلك يجوز الإتفاق 

بق كما يجوز أن يتم إشتراط مبيع مطا، 3على خلافها إذ يمكن الإتفاق على تسليم مبيع في حالة جيدة

و هذا ما   لمواصفات معينة و ذلك بالإحالة إلى مرجع معين كأن يتم إشتراط تسليم مبيع مطابق لعينة معينة

" إذا إنعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع : التي تقضي بأنهق م  353المادة يستخلص من نص 

ن خطأ كان على المتعاقد بائعا أو و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دو مطابقا لها،

 مشتريا، أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة."

 

 

                                                           

 .210ـ أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  1

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، البيع و المقايضة، المجلد الاول، الجزء الثالث، دار النشر  2

 .565، ص 1960للجامعات المصرية، مصر، سنة 

 .297ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  3
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 : عدم وجود إتفاق خاص على مواصفات المبيع.ةثانيالحالة ال

قد يحدث أن لا يدرج المتعاقدان تحديد حالة المبيع أو درجة جودته في العقد، سواء كان السبب في 

أن هذا السكوت يفسر قانونا على أنه من الضروري في هذه الحالة الإحالة إلى  ذلك السهو أو التعمد، غير

العمل بما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الشأن و التي لا تكون من النظام العام، عندئذ يتعين علينا 

  ن ما إذا كان المبيع معينا بالذات أو معينا بالنوع.التفرقة بي

يجب أن يسلم  الذي ،فإن التسليم يجب أن ينصب على الشيء الذي تم بيعه تالمبيع المعين بالذاففي 

عون ساس لا يجوز للهذا الأ، و على 1( أي التي كان عليها وقت البيعétat initialبحالته الأصلية ) 

" يلتزم أنه: التي تقضي بق م جزائري  364المادة  هذا ما جاء في نصو  ،تغيير حالة المبيع قتصاديالإ

 ائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع."الب

أي شيء مطابق في  ،ملزم تماما بتسليم الشيء المحدد في عقد البيع قتصاديعون الإفإن ال من ثمو 

أو حتى إذا كان الشيء  ،ستهلكتغيير حتى و إن كان هذا التغيير لا يلحق ضررا بالم أي و دون 2ذاتيته

بديلا عن  ستهلكأن يسلم الم قتصاديعون الإ، كما أنه لا يجوز لل3بدل به يؤدي نفس وظيفة المبيعالمست

المبيع أو شيء مقابل له حتى و لو كان أفضل من الشيء المتفق عليه في العقد و إلا ترتبت مسؤوليته عن 

 .4الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق

" الشيء  ق م التي تقضي بأن: 276ي نص المادة ذلك فو لقد أكد المشرع الجزائري على 

المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره و لو كان الشيء 

، و لذلك إذا كان البيع وارد على سيارة معينة مثلا فإنه يجب مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى"

لو كانت قيمة  منزلا بدلا منها، و ستهلكلا يجوز له أن يسلم للم ا بذاتها وأن يسلمه قتصاديعون الإعلى ال

 . 5بذلك ستهلكالمنزل أكبر من قيمة السيارة إلا إذا قبل الم

أيضا في الحالة التي يكون فيها محل البيع محدد بجنسه أي بنوعه،  ملزمن تسليم شيء مطابق كما أ

إلى المؤشرات المبينة  لما تم الإتفاق عليه لا بد من الرجوعو لمعرفة ما إذا كان الشيء المسلم مطابق 

و تجدر  ،6الخبالعقد و معرفة مثلا طبيعة، مصدر، صنف، نموذج، نوع و كذا طريقة صنع المبيع...

  الإشارة إلى أن طريقة الإستعمال المحددة بين الطرفين يمكن أن تلعب أيضا دورا هاما في هذا المجال، 

هل تقدر مطابقة المتعلقة بذاتية المبيع المعين بالنوع، فإن السؤال الذي يطرح هنا هو: و فيما يتعلق بال

و هل يكون المطابقة ـ في المبيع المعين بالنوع ـ بنفس الطريقة التي تقدر بها في المبيع المعين بالذات، 

 وقت البيع ؟ ذلك

أن يكون بالحالة التي كان عليها  كما ذكرنا سابقا فإن تسليم المبيع في الشيء المعين بالذات يجب

وقت البيع، غير أنه إذا تعلق الأمر بتسليم شيء معين بنوعه فإن صفاته و حالته الواجب تسليمه بها إلى 

                                                           

1 - G.Baudry – lacantinerie et L. Saignant , op,cit, P 312 et  Michel Alter, op,cit, P 87. 

2 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 749 

3 - G.Baudry –Lacantinerie, op,cit, P 312 

4 - Philippe Malaurie, Laurent Aynés et Pierre- Yves Gautier, droit civil, les contrats 

spéciaux, 2ème édition refondue, Defrénois, Paris, 2005, p188. 

 .73ـ ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، المرجع السابق، ص  5

6 - G .Bandry – Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, P 312 
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، 1يجب أن يسلم هذا النوع من المبيع بالحالة التي كان عليها وقت إفرازهحيث تقدر وقت إفرازه، ستهلك الم

ملزم بتسليم  قتصاديعون الإشيء معين بالذات أو معين بالنوع فإن السواء تعلق الأمر بو على العموم 

شيء مطابق للإشتراطات العقدية، فإذا سلم شيء لا تتوافر فيه الخصائص المتفق عليها فإن إلتزامه 

 .2بالتسليم لا يعتبر قد نفذ بسبب عيب في المطابقة

كمية من البطاطا المخصصة ليم " تس: المبدأ القاضي بأنالمحكمة العليا  عتمدتإفي قضية  و

ستهلاك بدلا من بذور البطاطا المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين للإ

مسؤولية العقدية مما يستتبع طار الإيجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في  و ثبوت فساد البضاعة المسلمة

جراءات مما يتعين معه غفال قاعدة جوهرية في الإإو أية مخالفة أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أمعه 

 .3رفض الطعن"

لى إبضاعة بذور البطاطا  )م و ت خ ف و س(البائعة قرار هذا المبدأ جاء بعد تسليم الشركة إن إ

مام محكمة سكيكدة التي قضت أخير دعوى )ك ح(، التي تبين أنها فاسدة و غير صالحة، حيث رفع هذا الأ

ستئناف الحكم و صدر قرار مجلس قضاء إتأسيس، عندها قام المدعي )ك ح( بدم البرفض الدعوى لع

دفع الشركة المستأنف عليها تعويضا للمستأنف بستئناف شكلا، و في الموضوع القضاء قبول الإبسكيكدة 

و تسليمها كمية من البطاطا  ،غشا في حق خصمها رتكابهاإو ما لحقه من خسارة نتيجة عما فاته من كسب 

ما، فضلا عن أن ستهلاك بدلا من بذور البطاطا المعدة للزراعة حسب العقد المبرم بينهالمخصصة للإ

طار إو عليه تسأل الشركة البائعة في  ،و مصابة بمرضلى المشري كانت فاسدة البضاعة المسلمة إ

لكن المحكمة  مام المحكمة العليا من طرف الشركةأالمسؤولية العقدية، غير أن قرار المجلس تم نقضه 

 يدت قرار المجلس و رفضت الطعن موضوعا.أالعليا 

ن القضاء أنه تنقصه بعض الدقة من حيث ألا إن كان صحيحا إحسب رأينا فإن قرار المجلس و 

نوني الصحيح، بل و فيماذا عطائه التكييف القاإبالمسؤولية العقدية يستوجب معه تبيان الخطأ المرتكب و 

في حقيقة مر يتعلق لتزام الملقى على عاتقها، لأن الأالضبط، و المقصود بذلك الإخلال الشركة بيتمثل إ

و هذا ما كان يتعين على على أساسه تم القضاء بمسائلة الشركة عقديا، سليم مبيع غير مطابق بتالأمر 

يعني ستهلاك بدلا من بذور البطاطا المعدة للزراعة قضاة المجلس تبيانه، لأن تسليم بطاطا مخصصة للإ

 . باختصار أنه تسليم غير مطابق للاشتراطات العقدية، مما يمكن معه قيام جزاءات مختلفة

و ذلك  ،قضت محكمة النقض الفرنسية بأن التعاونية الفلاحية لم تنفذ إلتزامها بالتسليم كما ينبغيكما 

قضت  و، 4(Monarch) المستعملة في تربية المواشيو  لما سلمت بذور لا تتماشى مع النوعية المطلوبة

بذور التفاح من نوع محدد، فإن المورد لا يكون قد نفذ ، أيضا أنه عندما يطلب صاحب المشتلة من مزارع

، و نفس الشيء إذا كانت 5تسليم بذور من نوعية غير المطلوبة عندإلتزامه بالتسليم المطابق و ذلك 

وسم "، حيث أن العيب في الوسم يشكل عدم الكبسولات الغذائية غير مطابقة للخصائص المذكورة في " ال

                                                           

1 - G .Bandry – Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, p312. 

2- Philippe  Malaurie, Laurent Aynés et Pierre- Yves Gautier,  op, cit, p 188 et 189. 

جلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ، الم16/02/2000صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  213691قرار رقم  - 3

 . 122، ص 2001، سنة 1العدد 

4 - Cass 1ère civ, 22 février 2000, contrats, conc, cons. 2000, comm. n°91, note L. Leveneur. 

5 - Cass 1ère civ, 24 novembre 1993,  contrats, conc, cons. 1994, chroniques n°3, p2, note L. 

Leveneur. 
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قد نفذ إلتزامه بالتسليم المطابق إذا سلم الشمندر العادي  قتصاديعون الإ، كما لا يعد ال1مطابقة لعقد البيع

 .3المضاعف أو ، أو الكلور الثلاثي بدل الثنائي2بدلا من الشمندر السكري

أي        ء غير ذلك الذي تم الإتفاق عليه يتعلق بتسليم شيالأمر  القرارات فإنفي جميع هذه و 

(délivrance d’un aliud و بطريقة أخرى فإن  ،)تعلق هنا بتسليم مبيع ذو صنف ) جنس ( ت المسألة

 ستهلكفي جميع هذه الحالات فإن الم (، وune éspèce voisineلشيء المتفق عليه )ل مجاور أو مشابه

كتاب يحتوي  ن يشتري، فمثلا م4ابقا لما تم الإتفاق عليه في العقدغير ملزم بتسلم المبيع إلا إذا كان مط

، و لا يلزم 5على عدة أعداد يمكن رفض تسلم الكتاب و إشتراط العدد المتفق عليه و ليس عدد آخر

السيارة المتفق عليها في العقد  إذا كانتحصان بخاري  18 ـ15أيضا بتسلم السيارة ذات قدرة  ستهلكالم

، و كذلك الحال بالنسبة لعدم تطابق زخارف و ألوان خشب الأثاث 6حصان بخاري 20ـ 15قدرتها من 

 .7المسلم غير المطابقة للطلب

و لما هو منتظر لكن  (la qualité)بتسليم مطابق من حيث نوعيته قتصادي عون الإكما يلتزم ال

يث تعتبر عنصر من عناصر للصفات المبينة و المشترطة في العقد، ح يضا محلاأتكون النوعية  أنبشرط 

شيء من نوعية جيدة و لا من  ستهلكتسليم الم قتصاديعون الإنه يتعين على الأ، لكن لا يفترض 8المطابقة

و هذا ما  ،10أن يشترط الحصول على الشيء الذي حدده في العقد ستهلكيمكن للم على أنه، 9نوعية أقل

 .ق م  276أكدته المادة 

كثر أو أقل مما هو متفق عليه فإن أارية فإن عندما تكون نوعية الشيء غير أنه وفقا للأعراف التج

ضافي إستفادة من تخفيض الثمن في حالة النوعية الأقل، و كذا دفع مبلغ ملزم بتسلم المبيع مع الإ ستهلكالم

 .11في حالة النوعية الأحسن مما تم الاتفاق عليه

صغيرتين مرفقتين  أريكتينيكة كبيرة و بفسخ عقد بيع أر Besançonقد قضت محكمة استئناف  و

نه تم تسليم أ(، غير Bultexيكون التزيين برغوة من نوعية ) أنتم تصنيعهم من الجلد و اشترط  بالأولى

الفسخ،  تقرير إلى أدىمما عقديا، هذا المبيع غير المزين بهذه المادة و ذلك على خلاف ما هو متفق عليه 

لتزام بتسليم شيء غير مطابق، و حسب محكمة الاستئناف فإن: " نوعية بالا بالإخلاليتعلق  الأمرلأن 

            يعتبر أساسي للراحة  الأريكةالرغوة المستعملة سواء على المكان المخصص للجلوس أو ظهر 

 إنفي تسليم الشيء المبيع حتى و  أساسياتعتبر عنصرا  أنهاأيضا للمحافظة عليها طويلا، كما  ضروريو 

لا تحمل علامة  أنهالرغوة محل النزاع لها صفات مماثلة للنوعية المحددة من طرف البائع، كما كانت ا

                                                           

1 - Ca de Lyon, 7 juillet 2000, J C P, 2000, éd, G, IV, n° 1089. 

2 -Cass 1ère civ, 11 octobre 1966, bull. Civ, I, n° 466, p 353.    

3 -Ca. Paris 5ème ch, 9 novembre 1979, cité par J. Ghestin et Bernard Desché, op, cit, note 

n°14, p 749. 

4 - G.Baudry – Lacantinerie et L. Saignant, op,cit, P 313. 

5 - Cass.1ère civ, 26 novembre 1980, bull,civ, I, 1980, P 246. 

6 - Req.16 mai 1911.D.P, 1912.1, P 271. 

7 - Cass.1ère civ, 1er décembre 1987, bull, civ, I, n° 324, 1987, P 233. 

8 - PHILIPPE Malaurie et Aynès, op,cit, P 188 et189 . 

9 - Michel Alter, op,cit, P 119 

10 - G.Baudry – Lacantinerie – L.Saignant, op,cit, P 314 

11 - Ibid. 



 

82 

 

تستجيب لمعايير النوعية المعروفة من طرف  (bultex)نوعية  أنالماركة الفرنسية، في حين 

 1الجمهور".

لا عادة المشتري  عقد البيع الدولي للبضائع، فإنمر بلما يتعلق الأ وأما في مجال التجارة الدولية 

يرى البضاعة التي  يقدم على إقتنائها، بل يقدم على التعاقد إستنادا إلى أوصاف معينة يراها فقط من خلال 

 هذا الأخير، فإذا سلم 2ليختار منها ما يناسبهعون الإقتصادي عينات أو كتالوجات أو نماذج يرسلها له ال

فلا يثور أي إشكال، أما إذا سلم  مشتريدها هذا الإلى المشتري بضاعة تتفق مع المواصفات التي حد

مخل بإلتزامه  عون الإقتصاديبضاعة تختلف في مواصفاتها عن تلك المتفق عليها ففي هذه الحالة يعد ال

      بتسليم بضاعة مطابقة وصفيا، فلا يعتبر أيضا قد نفذ إلتزامه صحيحا إلا إذا سلم شيء مطابق للنوعية

 اقد نفذ إلتزامه على الوجه الصحيح إلا إذا كان الشيء المسلم متضمنكون هما، كما لا يو للصنع المتفق علي

 . 3و أن عرضها على المشتري كعينة أو نموذجلعون الإقتصادي للصفات التي سبق ل

و في هذه الحالة إذا لم تكن هناك  فقد يتم تحديد الوصف صراحة بالعقد أو بالإحالة إلى مرجع معين،

ينة قد تم تحديدها صراحة بواسطة طرفي عقد البيع فإنه يقع على المشتري عبء إثبات أن مواصفات مع

، و من جهة أخرى فإن الإلتزام بتسليم مبيع 4وصفا معينا يجب مراعاته طبقا للأعراف أو العادات التجارية

، أو بإشتراط قتصاديعون الإمطابق وصفيا قد ينشأ بإتفاق الطرفين عن المبيع بموجب تعهد صريح من ال

لتحديد مواصفات المبيع، لذلك  اأساسي االمشتري صفة معينة في الشيء المبيع، و عليه يعتبر العقد مرجع

فإن صفاته و خصائصه لا يتم تحديدها وفقا لنماذج موضوعية للصفة فقط، بل أيضا طبقا للوصف 

      بحرية دة تحديد صفة البضائع، فمبدأ سلطان الإرادة يتيح للأطراف المتعاق5المنصوص عليه في العقد

 ما لم تكن هذه الضوابط مخالفة للنظام العام. ها،و كذا وضع ضوابط للمواصفات التي ينبغي توفرها في

هذه القاعدة المتعلقة بالتسليم المطابق وصفيا فمن جهة نصت المادة  1964و لقد تبنت إتفاقية لاهاي 

 33، و تأكيدا على ذلك فقد نصت المادة يء مطابق للعقد": " تقديم شالتي تقضي بأن التسليم هو 19

                " تتحقق عدم المطابقة الوصفية إذا تم تسليم شيء لا يتوافر فيه المواصفاتمنها على أنه: 

، و من جهة أخرى فقد نصت ذات الإتفاقية و الخصائص المنصوص عليها صراحة أو ضمنا في العقد"

تختلف عن تلك بضاعة عون الإقتصادي بضاعة غير مطابقة وصفيا، كأن يسلم ال على حالات قيام تسليم

 .6عينة و نموذجا عما تم الإتفاق عليه ،نوعا المتفق عليها جنسا،

تعتبر البضائع المسلمة التي لا تحتوي  ،من الإتفاقية السالفة الذكر 33و 19على أساس المادتين 

التي لا تتضمن الصفات اللازمة  أو ،دي أو التجاري المعد لهعلى المواصفات الضرورية للإستعمال العا

  الفقرة 33عدم المطابقة الوصفية وفقا لنص المادة  من قبيل ،لإستعمال خاص قد تم الإتفاق عليه في العقد

، و أن تقدير مفهوم مطابقة المبيع للأوصاف يكون تبعا للإستعمال الذي 19647) ه ( من إتفاقية لاهاي 

                                                           

1- Ca Besançon, 26 novembre 1997, JCP, G, 1998, P 627.  
 .364المرجع السابق، ص  ،ـ محمود سمير الشرقاوي 2

 .1980فاقية فيينا ـ ج ـ من إت 35/2ـ أنظر المادة  3

 .52ص  ،242هامش  ة،السابق رسالةال ،ـ محمود جمال عبد العزيز 4

 .Philippe Le Tourneau,  Responsabilité des vendeurs et fabricants, op,cit, P 143 ـ 5

 .1964من إتفاقية لاهاي  فقرة ج  33ـ المادة  6

 .355، ص ةالسابق ، الرسالةعبيدمحمد ابراهيم ـ رضا  7
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عون و عند الضرورة طبقا للإستعمال الخاص الذي قد أحيط به ال يه عادة بضائع من نفس النوع تستخدم ف

 .1علما وقت التعاقد قتصاديالإ

أن  قتصاديعون الإعلى ال 35/1فقد فرضت هي الأخرى من خلال المادة  1980أما إتفاقية فيينا 

في حالة عدم إتفاق الأطراف فإن البضاعة يسلم بضائع تكون نوعيتها و أوصافها مطابقة لأحكام العقد، و 

المسلمة لا تكون مطابقة لشروط العقد إلا إذا توافرت مجموعة من العناصر من بينها صفات البضاعة 

 .2أن عرضها كنموذج أو عينة و لعون الإقتصاديالتي سبق ل

 ن الإقتصاديعولا تختلفان حول ضرورة تسليم ال 1980 و فيينا 1964 لاهاي تيو نلاحظ أن إتفاقي

، غير أن الإتفاقية الأولى جاءت بحكم لم تأت به إلى المشتري بضاعة مطابقة للأوصاف المتفق عليها

على قابلية الشيء المبيع  غير مؤثرةالثانية يتمثل في عدم الإعتداد بعدم المطابقة إذا كانت تافهة و 

 .3للتصريف التجاري

قصد تحديد أوصاف البضاعة الواجب تسليمها و قد يحيل العقد إلى مرجع معين خارجي عنه 

و يعتبر تحديد ، 4مثلا إلى عينة، صنف، نموذج، كتالوج، مخطط...الخ الإحالةللمشتري كأن تكون 

المطابقة الوصفية إستنادا إلى المرجع من المسائل الهامة التي تظهرها الممارسة العملية و خاصة إذا كان 

بت من خلالها أن البضاعة يجب أن تكون مطابقة لها، إذ تسمح العينة هذا المرجع يتمثل في عينة، حيث يث

مواصفات البضاعة محل البيع، و تجدر الإشارة إلى أن أخذ العينة يتم حسب  بتقدير طبيعة و خصائص و

الإعتماد على العينة أو النموذج هي الطرق الأكثر إستخداما و شيوعا،  يعدكما ، طريقة تصدير البضائع

بأن يقدر نطاق إلتزاماته بدقة من جهة، و يترك فرصة للمشتري لرؤية عون الإقتصادي ا تسمح للذلك لأنه

 .5هذه البضائع بوضوح

و ذلك لما قررت الأولى  ،هذا الإتجاه 1964و إتفاقية لاهاي  1980و لقد تبنت كل من إتفاقية فيينا 

عون ضمنت صفات البضاعة التي سبق لل)ج( أن البضاعة لا تعد مطابقة إلا إذا ت 35/2من خلال المادة 

فقد أخذت بنفس الفكرة في  1964عرضها على المشتري كعينة أو كنموذج، أما إتفاقية لاهاي  الإقتصادي

شيئا لا يطابق العينة قتصادي لعون الإذلك لما يسلم ا إعتبرتها من قبيل عدم المطابقة و )ج( و 33/1المادة 

 .أو النموذج الذي تم الإتفاق عليه

إن الإشارة إلى بنود العقد أو النموذج أو العينة كمرجع لتحديد مدى مطابقة المبيع المسلم من حيث 

تجاه المشتري الذي لا يكون أمامه سوى فحص  قتصاديعون الإكلها وسائل كفيلة بتحديد تعهد الصفاته، 

البضاعة تتحدد من خلال  مقارنتها بتلك المتفق عليها من خلال العينة، و إذا كانت مطابقة البضاعة و

                                                           

 .Philippe Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, op,cit,  P 143 ـ 1

 .1980من إتفاقية فيينا  2 /35ـ المادة  2

 .60جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  - 3

دد لأوصاف البضاعة في العديد من ـ و قد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذه الأمثلة التي تعتبر من قبيل المرجع المح 4

 القرارات نذكر منها مثلا: قرار يقضي بأن التسليم مطابق للكتالوج.

. civ, 3 juin 1997 èreCass, 1 -     

 و في قرار آخر عدم مطابقة قطعة الأرض لمخطط التسويق.

-Cass 3ème civ , 17 juillet 1997. 

قد يشمله المرجع المحال له لتحديد مواصفات المبيع، كأن يعتمد على الوثائق و يتجه القضاء الفرنسي إلى التوسع فيما  ـ 

 الصادرة عن البائع لا سيما في مجال الإعلام الآلي. Documents Publicitairesالإشهارية  

Voir: Philippe Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants,  op,cit , P 144. 

 .65ود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص جمال محم  ـ 5
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يلتزم بتسليم هذه البضاعة مطابقة لتلك التي قدمت كمرجع يستند  قتصاديعون الإالعينة أو النموذج فإن ال

تقوم  تهفإن مسؤولي ،إليه في تحديده، فإذا وجد إختلاف بين البضاعة المسلمة و بين مرجع تحديد المطابقة

 .1لى مرتبة المخالفة الجوهريةما لم يكن هذا الإختلاف بسيط و لا يرقى إ

في هذا المجال أن يثبت  قتصاديعون الإإلا أنه يتعين على المشتري حتى يمكنه إثارة مسؤولية ال

البضائع المسلمة له بهذا المرجع، و إن  ةبأن هناك إحالة إلى مرجع معين حتى تكون هناك إمكانية لمقارن

فتطبق قاعدة مواصفات البضائع التي يسمح بتصريفها تعذر عليه إثبات وجود الإحالة إلى مرجع معين 

 2.تجاريا

ليس فقط إذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري مختلفة كليا عن  قتصاديعون الإكما تثور مسؤولية ال

لمواصفات ل ةطابقميعد مخلا بإلتزامه بتسليم بضاعة و  تهالمرجع الذي أحيل إليه، بل تقوم أيضا مسؤولي

إن إختلفت جزئيا مع المرجع المحال إليه، و أنه إذا كان هناك إختلاف بين ما يعبر  التي وضعها حتى و

 .3ياعنه العقد من ناحية و العينة من ناحية أخرى فإن الأولوية لما تم الإتفاق عليه عقد

أنه إذا كان طرفا عقد البيع الدولي ، حيث تحديد أوصاف البضاعة وفقا للأعراف التجاريةكما قد يتم 

مان بمسألة إحترام البنود التعاقدية فإنه ليس من السهولة دائما أن يتوقعا بالضبط مجموع العوامل يهت

المكونة للمواصفات التي يجب أن تقدمها البضاعة، لذلك من الضروري أن يحتاط الأطراف لهذه المسألة 

ء إلى العادات من خلال المواصفات و الخصائص التي تعبر عن إرادتهما المشتركة، و ذلك باللجو

" ما لم يوجد على أنه:  1980و لقد نصت إتفاقية فيينا ، 4والأعراف التي تسري في مجال التجارة الدولية

إتفاق على خلاف ذلك، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا 

واسع و معتبرا بإنتظام في مجال  يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به، متى كان معروفا على نطاق

 .5التجارة الدولية بين الأطراف في العقود المماثلة السارية في نفس فرع التجارة"

دولي للبضائع الإتفاق على أن لأنه يجوز لأطراف عقد البيع ا المذكور أعلاه يتضح من خلال النص

تصريفها أو يدرجوا مصطلح  يسهل إعادة بيعها و حتى ،تكون البضاعة ذات صفة متوسطة و تجارية

              "صفة البضاعة كما هي"، أو مصطلح " الصفة شوهدت"، أو البضاعة "معروفة" أو "مقبولة "، 

و يلاحظ أن مثل هذه المصطلحات إذا كان من المستحسن إستعمالها فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

 .6رية صادقة للبضاعةمن ضرورة ضمان صفة تجا قتصاديعون الإتعفي ال

كما أنه ليس هناك ما يمنع أن تحدد صفة البضائع بوضوح عن طريق إدراج عبارة "صفة مألوفة " 

، 7مطابقة للمواصفات المفروضةيسلم بضائع في هذه الحالة أن  قتصاديعون الإفي العقد، و يتعين على ال

ر التعامل راف المتفق عليها و بالعادات التي إستقبالأعلتقيد ا ،أنه يتعين وفقا لإتفاقية فيينا يفهم من ذلكو 

عليه يمكن تحديد المطابقة الوصفية إستنادا للأعراف التجارية من خلال النص على بعض  و، بها

و رغم عدم تطرق إتفاقية فيينا لهذه المسألة بالتفصيل، إلا أنه يوجد في  ،المصطلحات التي تفيد ذلك
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لتسليمها بتطبيق الأعراف التجارية في المسائل التي لم تعالجها  ،قاعدةنصوصها ما يشجع على تبني هذه ال

الأعراف التجارية إلا جواز تطبيق و التي من بينها " تحديد وصف البضائع المسلمة"، و على الرغم من 

التصريف التجاري أنه يجب أن يتوافر الحد الأدنى للصفة في تلك الأعراف و هو ما يعبر عنه بقابلية 

 اعة.لبضل

 ثانيا: الإلتزام بتسليم مبيع مطابق كميا.

لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة مطابقة المبيع المسلم إلى المشتري كميا و ذلك من خلال 

" إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع، كان البائع مسؤولا عما نقص التي تقضي بأنه:  ق م 365المادة 

: " لا يجبر على أنهالتي تنص  ق.م  277المادة  و كذا، نه ..."منه بحسب ما يقضي به العرف، غير أ

 المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

قبل الدائن إستيفاء الجزء المعترف به، فليس للمدين رفض  فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه و

 الوفاء بهذا الجزء."

النص أن المدين ملزم بالوفاء بعين ما إلتزم به أي كان محل الإلتزام دون زيادة أو  و مقتضى هذا

 .1نقصان، حيث لا يجبر قانونا على الوفاء بأكثر مما هو متفق عليه، و لا أقل مما هو مستحق

" إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا ق م على أنه:  94/1كما تنص المادة 

 وعه و مقداره و إلا كان العقد باطلا."بن

أنه يجب تعيين الشيء محل التعاقد عموما تعيينا دقيقا، فإذا تعلق الأمر بعقد المادة  ههذ يستشف من

بيع فإنه يجب أن يعين المبيع تعيينا دقيقا لتحديد كميته، و إذا لم يكن محل الإلتزام معين بذاته وجب أن 

 ، أو ما يستطاع به تعيينه.هيجب أن يعين بمقدارالحالة الأخيرة و في هذه يكون معينا بنوعه، 

" إذا ورد الإلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ق م على أنه:  166و تنص المادة 

 فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

ذاته على نفقة المدين بعد فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع 

 إستئذان القاضي، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض."

     هذا النص أنه إذا كان المبيع شيئا معينا بالنوع وجب أن يعين مقداره في العقد،خلال من يتضح 

مطالبته بالتنفيذ ستهلك لمتفق عليه، جاز للمكمية أقل من القدر اقتصادي عون الإو في هذه الحالة إذا سلم ال

شيء من نفس النوع على نفقة العيني، أي تسليم الكمية المتفق عليها، و له في سبيل ذلك أن يحصل على 

 بعد إستئذان القضاء، و في هذا الفرض لا يثور أي إشكال طالما أن التنفيذ العيني ممكن. قتصاديعون الإال

" إذا عين في عقد البيع ق م على أنه:  365ين بالذات فلقد نصت المادة أما في حالة المبيع المع

مقدار المبيع، كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف، غير أنه لا يجوز للمشتري 

أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع، إلا إذا أثبت أن النقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان يعلمها 

 لما أتم البيع.المشتري 
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و بالعكس إذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة، 

وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا، إلا إذا كانت الزيادة فاحشة،  

 لم يوجد إتفاق يخالفه." ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد، كل هذا ما

 كو ليس هنا ،1على المبيع المعين بالذات الذي تم تعيينه في العقد كقاعدة عامةإن هذا النص يطبق 

دون تعيين مقداره، المبيع ، فإذا كان قد عين تطبيقه على المبيع المعين بالنوع لكن بعد افرازهمن ما يمنع 

 ستهلكسليم دون أن يسأل عن عدم مطابقة الكمية، و إذا كان المبالت قتصاديعون الإفي هذه الحالة يلتزم الف

قد وقع في غلط في كمية المبيع جاز له التمسك بطلب إبطال العقد على أساس الغلط متى توافرت 

يضمن نقص كمية المبيع حتى تمام تسليمه فقط أما بعد ذلك فلا  قتصاديعون الإ، و بالتالي فإن ال2شروطه

منذ هذه اللحظة في حيازة  و ذلك لأنه يكون قد وفى بإلتزامه بالتسليم، و يكون المبيعيضمن نقص الكمية، 

 .3الذي يستفيد من زيادته كما أنه هو الذي يتحمل نقصانه ستهلكالم

أما إذا كان المبيع معينا بالذات و قام المتعاقدان بتعيين ذاتيته و تحديد مقداره، كما لو بيعت أرض 

متر مثلا أو بيع السكر الموجود في المخزن و ذكر في  4500ي العقد أن مساحتها معينة الحدود وذكر ف

طن ثم إتضح أن كميته مختلفة سواء كانت زائدة أو ناقصة عن المقدار المتفق عليه، فما هو  50العقد أنه 

 الحكم في هذه الحالة ؟

صة أو زائدة، ففي حالة الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التفرقة بين ما إذا كانت الكمية ناقإن 

لم إذا  لتحديد الحكم في هذه الحالة، أما النقصان أي العجز، يتم الرجوع إلى إرادة المتعاقدين إن وجدت

يوجد إتفاق فيتم الرجوع إلى العرف، فإذا كان العرف قد جرى على التجاوز و التسامح في مقدار نقص 

إذا كان النقص تجاوز المقدار المتسامح فيه أو لم يوجد ، أما قتصاديعون الإلالكمية، فلا تقوم مسؤولية ا

 .4تهعرف أصلا ففي هذه الحالة تقوم مسؤولي

زائدة، فإنه في حالة وجود إتفاق فلا بد من الرجوع إليه ستهلك أما إذا كانت كمية المبيع المسلمة للم

ة دة ثم تبين أن كمية المبيع زائدلتطبيق أحكامه، أما إذا لم يوجد إتفاق فإنه إذا كان الثمن مقدر جملة واح

بقدر الكمية  ستهلكأن يطالب الم قتصاديعون الإو لا يجوز لل ستهلك،فإن الزيادة تكون من حق الم

الزائدة، لأن تعيين مقدار المبيع في هذه الحالة جاء على سبيل الوصف الذي يقابله شيء من الثمن، و يبرر 

و كان يمكنه معرفة مقداره، فإذا قصر في  قتصاديعون الإيد الود بهذا الحكم أيضا بأن المبيع كان موج

ذلك و باعه بثمن محدد جملة فلا يجوز له المطالبة بزيادة الثمن على الكمية الزائدة، و يفسر ذلك بأنه 

 .5إرتضى الثمن المتفق عليه

للتجزئة بأن كان لكن إذا كان ثمن المبيع قد تم تقديره بحساب الوحدة فإن المبيع إذا كان غير قابل 

و يلزم بتكملة الثمن  ستهلكمما يتلف بقسمته أو كان يترتب على التجزئة ضرر بالغ، فإن الزيادة تكون للم

لزيادة جسيمة بحيث ما على أساس سعر الوحدة المتفق عليها، و مع ذلك يجوز طلب فسخ العقد إذا كانت ا

إلا المقدار المتفق عليه في مقابل الثمن  للتجزئة فلا يأخذ ليتعاقد لو علم بها، أما إذا كان المبيع قابل لهكان 

بأخذ  ستهلكو لا يجوز أن يلزم الم قتصاديعون الإعر الوحدة، و تكون الزيادة للالمحدد على أساس س
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بتسليم القدر الزائد قتصادي عون الإأن يلزم الستهلك القدر الزائد و دفع ما يقابله من ثمن، كما لا يجوز للم

 .1ا يقابله من ثمننظير م

            ،ستهلكالم إلىيتم تسليم كمية المبيع المتفق عليها في العقد  أنالمشرع الجزائري  وجبيست

و يستعمل للدلالة على ذلك عبارة تفيد ذات المعنى مثل: " قدر المبيع " أو " مقدار المبيع "، حيث توجب 

وضع جزاء  كماقدار المتفق عليه في عقد البيع، أن يسلم الم صاديتقعون الإق م على ال 365المادة 

فإنه يتحمل مسؤولية هذا  ،ة مغايرة لتلك المتفق عليها بالزيادة أو النقصانميفإذا سلم ك ،لمخالفة هذه القاعدة

أن الأحكام المتعلقة بالزيادة أو النقصان أي كمية المبيع المنصوص عليها إلى تجدر الإشارة  و، الإخلال

المدني هي أحكام مكملة لإرادة المتعاقدين، معنى ذلك أنها لا تطبق إلا في حالة عدم إتفاق في القانون 

 الطرفين على ما يخالفها.

 أنها على أساسو إذا كان من الشائع عمليا إدراج المتعاقدين شروط عدم ضمان قدر المبيع في العقد 

ل ؤساالتأي نزاع محتمل بعد إبرامه، فإن  و ذلك لضمان إستقرار البيع و لتجنب ،2ليست من النظام العام

  مدى مشروعية هذه الشروط قانونا؟ ماالذي يطرح هنا هو: 

دراج هذا النوع من الشروط و ليس معنى ذلك أنه يجوز إدراج شروط إإن القانون لا يمنع من 

نه أن شرط عدم ضمان قدر المبيع في العقد من شأ تضمينتعسفية هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن 

اقص، و لهذا فإنه إذا أدرج على أن يرغم المستهلك على قبول مبيع ن قتصاديعون الإالمجال أمام الفتح ي

شرط "عدم ضمان قدر المبيع" في العقد فإن هذا البند يقع باطلا و عديم الأثر في هذه  قتصاديعون الإال

 .3قتصاديعون الإليس أو سوء نية الالعلاقة، كما يكون عديم الأثر أيضا في حالة الخطأ الجسيم أو تد

و لقد أسهب المشرع الفرنسي في تفصيل أحكام تسليم المبيع المطابق كميا و ذلك من خلال المادة 

من القانون المدني، حيث أنه إذا وجب أن يكون الشيء المبيع مطابق للكمية المتفق عليها في  1616

كميته فإنه من المفروض لا مجال للأخذ في الحسبان فرق  ، و إذا كان قد بيع دون مراعاة مقداره أو4العقد

مشاكل خاصة ما دام  الكمية و ذلك سواء تعلق الأمر بالمنقولات أو بالعقارات، و الفرق في المقدار لا يثير

الحق في  عون الإقتصاديالثمن و بالمقابل لا يمنح لل في هذه الحالة الحق في تخفيض ستهلكيمنح  للم

 المتاحة، و أن الطريقة الوحيدة 5و هذا يعني أن الفرق في الكمية المسلمة لا يؤثر على الثمن ،زيادة الثمن

التي تجيز طلب إبطال العقد إذا كان  رادةد العامة كالدفع بنظام عيوب الإاللجوء إلى القواع هي ستهلكللم

الهدف الذي من أجله  قيق، بحيث يجعل فرق المقدار يحول دون إمكانية تح6هناك غلط في تركيبة الشيء

إتفق عليها من أجل تحديد  على العكس من ذلك، فإذا أخذت كمية المبيع المسلم بعين الإعتبار و و ،تم البيع

يكون ملزم بتسليم الكمية أو  قتصاديعون الإق م فرنسي، فإن ال 1616لمادة السعر كما نصت عليه ا
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ليس ملزم أصلا بإستلام ستهلك دة أو نقصان فإن المالمقدار الذي تضمنه عقد البيع، و في حالة وجود زيا

 الشيء المبيع.

أما إذا لم يتم الإتفاق على الكمية فإن المشرع الفرنسي يحيل إلى الأحكام القانونية الواردة بالمادة 

 :" يجب على البائع التسليم بالقدر الوارد في العقد ".التي تنص على أنه  و 1616

مكانية تطبيقه على بيع العقارات       إ ص أن مصطلحاته عامة، مما يفيدالنإن ما يلاحظ على هذا 

ن المشرع إف كميا بالنسبة للعقارالتسليم المطابق  فبالنسبة إلى ،على بيع المنقولات على حد السواءكذا  و 

الجزائري لم يضع نصوص خاصة بقدر العقار المسلم، بل جعل النصوص التي سنها في هذا المجال 

و هذا ربما راجع  يسري كذلك على العقارات إنماو  ،لى المنقولاتععامة لا يقتصر نطاقها فقط نصوص 

لنظام الشهر المتبع في الجزائر و هو نظام الشهر العيني، الذي يسمح من خلال السجل العقاري بالإطلاع 

 بما في ذلك مساحته. على كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالعقار

كرس عددا من الأحكام المتعلقة بتسليم مبيع مطابق مقدار في  فلقدون المدني الفرنسي القان أما

ظيم العلاقات ، و الهدف من هذه الأحكام هو تن1623 إلى 1616و ذلك في المواد من  ،المجال العقاري

) العجز( أو المساحة المتفق عليها سواء في حالة النقصان على  لعقار المسلم ا بين الأطراف لما لا يشتمل

التي توحي المصطلحات المستعملة فيها بأنها  الزيادة، و الجدير بالذكر أن القواعد المسطرة في هذا الإطار

ل قواعد ذات طابع خاص لأنها تخالف و تناقض القواعد العامة فيما يخص مثتتعلق فقط بالعقارات، ت

تكملة الثمن لمتعاقدة الحق في رفع دعوى التي تمنح للأطراف ا ،ق م فرنسي 1622الأجل المحدد بالمادة 

خلال سنة واحدة من تاريخ  ،ستهلكنهاء البيع من جانب المإأو تخفيضه أو  قتصاديعون الإمن طرف ال

 إبرام العقد.

و لقد قرر المشرع الفرنسي فرضيتين يميز من خلالهما بين بيع العقار المحدد المقاس و بيع العقار 

خيرة لما يتم البيع مع تحديد المساحة و لا تكون هذه الأخيرة ففي الحالة الأ من دون شرط تحديد المقاس،

قد أخذت بعين الإعتبار لتحديد السعر الإجمالي، فإننا نكون بصدد بيع بثمن إجمالي و بتحديد مقدار 

متر مربع بثمن  1000المساحة و لكن بدون شرط " تحديد مقياس، كأن تباع مثلا أرض مساحتها 

رو، ففي هذا النوع من البيوع فإن طريقة تحديد السعر تبين بأن المقدار غير محدد من خلال أو 15000

             نية المتعاقدين، و أن النية لا تعني المساحة بحد ذاتها و لكنها قد تعني الموقع الجغرافي للأرض 

 2ألة " فرق المقدار أو الكمية "، إذن من المفروض أنه لا مجال للأخذ بعين الإعتبار مس1و ملحقاتها...إلخ

بإستلام الشيء كما هو، إذ أنه ليس ملزم بدفع مبلغ إضافي عن  ستهلكليه يلتزم المفي هذه الحالة و ع

من  1619المقدار الزائد و لا يحق له بالمقابل طلب تخفيض الثمن لنقص مقدار المساحة، غير أن المادة 

المقدار و طلب تخفيض الثمن لأقل نقص و ذلك لما يكون  ق م فرنسي تجيز طلب زيادة الثمن إذا زاد

، و أن الفرق يقاس  1/20الفرق على الأقل أو الأكثر بين القياس الحقيقي و ذلك المحدد في العقد ب 

لب إنقاص الثمن ط ستهلكفإنه يجوز للم  1/20در بنسبة بالنظر للقيمة الكلية للشيء المبيع و بالتالي لما يق

 طلب زيادة الثمن. قتصاديعون الإو كذا يجوز لل

                                                           

1 - J- Schmidt Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, généralité, 

étendue, juris classeur civil, 2000, articles 1603-1623, fascicule 10, n°35, P 8. 

 .13عقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص ـ نبيل ابراهيم سعد، ال 2
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بأن يتنازل عن العقد أو يدفع إضافة عن الثمن مع  ستهلكسي للمق م فرن 1620كما تجيز المادة 

فوائد في الحالة التي يقرر فيها الإحتفاظ بالعقار، و ذلك حتى لا يجبر على الإحتفاظ بالفائض ) الزيادة(    

 .1لثمن بسبب الفائض ) الزيادة( في القياسفي حالة زيادة ا هذا و لا بدفع قيمته و

طلب فسخ عقد البيع إذا كان الفرق في المقياس المنصوص عليه في  ستهلكللم هل يجوز :لكن

 ؟ 1/20المقدرة ب فيها و التسامح التي يمكن نسبةالالعقد هو أقل من 

لبيع فقط في حالة ما بأن يتنازل ـ كما ذكر سابقاـ عن ا ستهلكق م فرنسي تسمح للم 1620مادة إن ال

من المقدار الحقيقي، غير أنه في الحالة  20/  1إذا كانت الزيادة في القياس ) المقدار( المسلم تتجاوز 

من الثمن الحقيقي( فإن نص هذه المادة لا يعطي أي حل،  20/  1العكسية ) أي الزيادة في القياس أقل من 

 يتنازل عن العقد ؟ أن ستهلكلي هل في هذه الحالة يجوز للمو بالتا

ق م فرنسي  فإن الجزاء الوحيد المقرر فيها  يتمثل في تخفيض  1619بالرجوع الى إن نص المادة 

في عقد لا يناسب و لا يطابق ما كان يرجوه،       ستهلكفي هذه الحالة سوف يتواجد المالثمن، غير أنه و 

ي بالفسخ في حالة الإخلال الكافي والخطير و لذلك يمكنه عموما اللجوء إلى القواعد العامة التي تقض

 .2بالعقد، أو اللجوء إلى نظام الإبطال العقد بسبب الغلط

أما إذا كان العقار قد بيع بشرط تحديد القياس أو بعبارة أخرى إذا كان الثمن قد تم تحديده على 

المقدار المحدد ستهلك مأن يسلم لل قتصاديعون الإ( العقار، فإنه يقع على الsuperficieأساس مساحة ) 

و ذلك إذا كان قد إشترطه و هذا لإعطاء الأطراف أهمية خاصة و أساسية للمقدار المحدد في عقد  في العقد

عون ، و عليه فإن أقل فرق بين المقدار المحدد في البيع و بين ذلك المسلم يشكل إخلال في تنفيذ ال3البيع

 .4لإلتزامهقتصادي الإ

ق م فرنسي،  1617لحقيقي أقل من ذلك المحدد في العقد، فإنه و حسب المادة و إذا كان المقدار ا

، و كنتيجة لذلك يمكن 5إشتراط تسليم المقدار المحدد إذا أمكن ستهلكمهما يكن النقص فإنه يمكن للم

رفض تسلم المقدار غير الكافي و ذلك بطلب المقدار المكمل أو الدقيق، و إذا لم يكن في وسع ستهلك للم

 (قتصاديعون الإال) هفإن ،ذلك ستهلكأن يسلم المقدار المتفق عليه أو إذا لم يطلب الم قتصاديعون الإلا

 ق م فرنسي. 2فقرة  1617و هذا ما نصت عليه المادة  6ملزم بتحمل تخفيض نسبي للثمن يكون

ق م فرنسي تستدعي تبيان مسألة مهمة و هي أنه يمكن  1619 و 1617إن مقارنة المادتين 

و هذا  20 /1أن يستفيد من تخفيض ) إنقاص( الثمن حتى إذا كان الفرق أقل من نسبة التسامح  ستهلكللم

 .7حتما بسبب تحديد المقدار مسبقا من قبل الأطراف

ق م فرنسي لا تكرس أي أحكام خاصة، و لكن في  1617أما فيما يخص فسخ عقد البيع فإن المادة 

    ،غير مجدي و لا يحقق ما أريد ما هو منشود من ابرامهاجد أمام عقد أن يتو ستهلكهذه الحالة يمكن للم
                                                           

  .G , Baudry- Lacantinerie , op,cit, P 500 et s ـ 1

2- Jérome Huet, les principaux contrats spéciaux, op, cit, p464.  
3 - J. Huet, les principaux contrats spéciaux, op,cit,  P 463. 

4 - Cass 3 ème, civ, 8 mars 2000, J CP, 2000, édition G, somm de jurispr, n°1735, P 822. 

5 - G.Baudry - Lacantinerie, op,cit, P 498 et 499. 

6-François Collart – Dutilleul et PH.Delebecque, contrats civils et commerciaux, 3ème 

édition, 1996,  Dalloz  P 223. 

7 - J.Huet, op, cit, P 463. 
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أو الرجوع  لتزامو لذلك يمكنه عموما اللجوء إلى القواعد العامة لفسخ العقد في حالة الإخلال الكافي بالإ

 .1إلى نظام إبطال العقد بسبب الغلط

و حسب  ستهلكعقد البيع فإن الم ومن جهة أخرى إذا كان المقدار الحقيقي يتجاوز ذلك المحدد في

ق م فرنسي له أن يختار بين إما دفع مبلغ إضافي ) الزيادة في الثمن( أو طلب فسخ  1618نص المادة 

، 2 20/  1العقد، و لكن في هذه الحالة يجب أن يكون الفائض ) الزيادة في المقدار( تعادل على الأقل نسبة

ن العقد كي لا يلزم بتسديد ثمن أكثر مقارنة مع الذي تم الإتفاق بالتنازل ع ستهلكإذن هذا النص يسمح للم

 .3عليه طالما أن هذه الزيادة قد تكون مرهقة له

حسب القواعد العامة  الحق في دفع ثمن إضافي، و مستهلكإن ما يميز هذه المادة هو أنها تخول لل

( الزائدة عن تلك المحددة في العقد، أن يرد له الكمية ) مقداره أن يطلب منقتصادي عون الإفإنه يجوز لل

أن يطلب إرجاع الفائض حتى إن كان ذلك ممكنا، و بالتالي فالقواعد  قتصاديلعون الإلا يمكن لغير أنه 

ذلك لما منحته الحق في الخيار بين تسديد الثمن  و ستهلكفي هذا الشأن تتسم بالمرونة في مواجهة الم

 ه.الإضافي أو بأن ينهي العقد بطلب فسخ

القانون المدني الفرنسي لم يقرر قواعد  إنف منقوللا فيالمطابق كميا تسليم للحالة ا أما بالنسبة

كما –عد لها مجموعة من النصوص أخاصة بكمية المنقول محل التسليم بخلاف حالة تسليم العقار التي 

لا إقتصاديات العقد إى ؤثر عليلا  منقوليف في قدر الفختلاف الطن الإألى إو يرجع ذلك  -رأينا سابقا

ضرار أختلاف البسيط في المساحة يرتب مر بالعقار فمجرد الإلأنه عندما يتعلق اأ حين بنسبة ضعيفة، في

مر صحيحا وقت ذا كان هذا الأإى إحكام تقنين هذه المسألة، و إلمر الذي أدى و هو الأ ،ستهلكجسيمة للم

مر كثيرا قيمة المنقول،  فإن الأ عل قيمة العقار تتجاوزبالف كانت سن قواعد القانون المدني الفرنسي حيث

 . 4بكثير قيمة العقارقيمتها تتجاوز  التي منقولاتال بعض توجد هذلك لأن ،لم يعد كذلك في وقتنا الحاضر

يلتزم بتسليم المبيع بالكمية المتفق عليها في قتصادي عون الإال ة فإنلدوليعقد التجارة افي مجال أما 

و إذا كان هذا الأخير هو الذي يحدد الكمية إلا أنه يمكن بيانها في إتفاق لاحق للعقد  ،المشتريلى إالعقد 

بتسليم بضائع مطابقة كميا في إتفاقية لاهاي  قتصاديعون الإ، و لقد ورد النص على إلتزام ال5الإبتدائي

، حيث تنص هذه 1980نا من إتفاقية فيي 1فقرة  35أ ، و كذا في المادة - 1فقرة  33في المادة  1964

الأخيرة على أن كمية البضاعة التي يتسلمها المشتري أو من ينوب عنه أو الناقل الأول ـ حال وجود عملية 

نص عليها في العقد، فإن كانت الكمية أقل مما هو متفق عليه فينبغي الأخذ تم النقل ـ هي الكمية التي قد 

اطر النقل خاصة بشأن البيوع الدولية ذات المسافات الطويلة بعين الإعتبار طبيعة البضائع من ناحية، مخ

 .6من ناحية أخرى

إلى أنه في حالة إختلاف الكم أو القدر المسلم عما إتفق عليه فإن ذلك لا يثير  7و يذهب البعض

صعوبات خاصة، نظرا لسهولة التعرف عليه من ناحية، و لما يجري بشأنه في العادة من تسامح من ناحية 

                                                           

1 - J.Huet, op, cit, p 463. 

2 - F.Collart Dutilleul et Ph.Delebecque, op,cit, P 223. 

3 - G.Baudry - Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, p 329. 

 .ما بعدهاو  124محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص  - 4

 .119الرسالة السابقة، ص  ،شبيبعبد الله خليل  لينة - 5

 .335ص ، المرجع السابق، العقود التجارية الدولية ،ـ محمود سمير الشرقاوي 6

 .34، ص ةالسابقرسالة ال ،ـ جمال محمود عبد العزيز 7
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عون ال فإنلأطراف العقد تحديد كمية البضائع الواجبة التسليم صراحة أو ضمنا،  ، و اذا كان يجوزةثاني

 .1للقدر المسلم و المعين في العقد ما لم يدرج شرط عدم الضمان اضامنيعد  قتصاديالإ

التجارة و أعراف قانون من  كل كيف عالج :التساؤل الذي يطرح في هذا الشأن هو غير أن

حدود المطابقة الكمية، و هل يتغير مفهوم المطابقة الكمية لما تكون البضائع المسلمة معينة  نيالدولي

 بالذات و ليس بالنوع؟

بضاعة ناقصة بحيث لا تصلح  قتصاديعون الإلما يسلم ال مطابق كمياغير  على أنه التسليميكيف 

الإخلال بتسليم بضاعة ، غير أن 2للإستعمال في الأغراض التي تستعمل فيها عادة بضائع من نفس النوع

شكال، ذلك أن إتفاقية إمطابقة كميا في مجال البيوع الدولية فيما يخص الأشياء المعينة بالذات لا يطرح 

" لا يعتبر البائع منفذا لإلتزامه بالتسليم فقرة أولى ـ أـ منها تقضي بأنه:  33في المادة  1964لاهاي 

لإلتزامه ينفي عنه  قتصاديعون الإ، و معنى ذلك أن تنفيذ الن البضاعة "المطابق، إذا لم يسلم إلا جزءا م

، أما إذا ورد البيع الدولي على مبيع معين بالنوع 3خلال بتنفيذ إلتزامه بتسليم مبيع مطابق كمياوصف الإ

أقل لما يسلم للمشتري كمية  يتحققغير مطابق كميا ه يكون فإن تسليم ،أو كما يسمى أيضا بالشيء المثلي

 .4أو أكبر من تلك المتفق عليها في العقد

مما لا شك فيه أنه لا يجوز إرغام المشتري على قبول كمية زائدة أو ناقصة مقارنة مع ما هو و 

إلى هذه الحالة و اعتبرت أن البائع يخل بإلتزامه بالتسليم  1964 متفق عليه، و لقد تطرقت إتفاقية لاهاي

، و يستوي أن تكون البضاعة 5ة بالزيادة أو النقصان عما تعهد به في العقدالمطابق، لما يسلم كمية مختلف

تسليم  قتصاديعون الإمسلمة معينة بالذات أو معينة بالنوع، فإذا كانت معينة بالذات فإنه يستوجب على ال

ليمها ذات الكمية المتفق عليها، ولا إشكال في هذا النوع من البضائع، أما إذا كانت البضاعة الواجب تس

الأشياء المعينة  النوعإلى المشتري عبارة عن أشياء معينة بالنوع، فالأمر هنا أقل شدة و صرامة من 

أن النوع الأول من البضائع ـ  حين بالذات، ذلك أن هذه الأخيرة لا تكون قابلة للتغيير أو التبديل، في

                  لتسامح المعمول به في العاداتن نظام اا معند تسليمهعون الإقتصادي الد يالمعينة بالنوع ـ يستف

 .6كن عدم المطابقة الكمية بسيطة و تافهةهذا ما لم تو الأعراف و 

و إذا كان يجوز للمشتري قبول أو رفض المقدار الزائد عند تسليم كمية بضاعة أكبر من تلك المتفق 

و ه تعويض عما لحقه من أضرار، كما لبأن يدفع ل عون الإقتصاديعليها، فإنه في حالة الرفض يلتزم ال

الزائد و تحمل نفقات التأمين، أو إستأجر مخزن يضع فيه هذه الكمية  إضطر إلى التأمين على هذا الجزء

، في حين إذا قبل 7لخ  و كلها حالات تلزم البائع بأن يدفع للمشتري تعويض عما لحقه من أضرارإالزائدة...

                                                           

 .34، ص 1982 ، سنةالقاهرة، العقود التجارية، دار النهضة العربية ،ـ جمال الدين عوض 1

2 - Philippe Kahn, la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente 

internationale de marchandises, op,cit, P 973. 

 .35، ص ةالسابق رسالةال ،ـ جمال محمود عبد العزيز 3

 فقرة أولى أ. 33هذا ما نصت عليه إتفاقية لاهاي في المادة  ـ و 4

 ـ ب ـ إتفاقية لاهاي. 1فقرة  33ـ أنظر المادة  5

 .36، ص ةالسابق رسالةال، بد العزيزمال عجـ محمود  6
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ثمن هذه الكمية وفقا للسعر  عون الإقتصاديفإنه يلزم بأن يدفع لل ،أو بعضه المشتري هذا المقدار الزائد كله

 .1المحدد في العقد

     بتسليم مبيع مطابق كميا لا أكثر عون الإقتصاديالإلتزام قد نصت على فل 1980أما إتفاقية فيينا 

، 2ع مطابقة لأحكام العقدكمية بضائ يسلمبأن ألزمت  و ذلك حين، 1964و لا أقل مقارنة مع إتفاقية لاهاي 

، و مع ذلك فقد 3معنى ذلك أنها تركت للأطراف المتعاقدة حرية مطلقة بشأن حدود المطابقة الكمية

" إذا سلم البائع كمية من التي تنص على أنه:  2فقرة  52تعرضت لحالة الكمية الزائدة من خلال المادة 

ز للمشتري أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جا

و إذا إستلم المشتري الكمية الزائدة كلها أو جزء منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد  إستلامها،

 فمن خلال هذا النص نستنتج أن : في العقد"،

 رق له.ـ يتم التعامل فقط مع حالة تسليم كمية زائدة فقط، أما التسليم الناقص فلم يتط

يتمثل في إلزام المشتري بالكمية المطابقة للعقد فهو لا يملك  2فقرة  52ـ الحكم الذي جاءت به المادة 

 رفضا كاملا للبضاعة، و إنما ينصب الرفض في حالة ما إذا وجد على الجزء الزائد فقط.

 ـ يجوز للمشتري أن يختار بين قبول الزيادة أو رفضها.

 قبول جزء من الكمية الزائدة و ليس جميعها. ـ يجوز للمشتري أن يختار

 ـ يصبح المشتري ملزم بدفع ثمن الزيادة إذا ما قبلها.

ـ إن القواعد المتعلقة بالكمية الواردة في الإتفاقية تظل محلا لأي عرف تجاري أو تعامل سابق أو إتفاق 

م الإتفاقية على حرية التعاقد ، و ذلك لقيا2فقرة  52خاص، و لو لم يوجد نص صريح بذلك في ذات المادة 

و اعتبار العرف و التعامل السابق جزء لا يتجزأ من العقد و هذا ما تم النص عليه في النصوص التي 

 .4تعاطت مع القواعد العامة للإتفاقية

والتي أعطت للمشتري   1فقرة  51ـ عالجت الإتفاقية موضوع التسليم الناقص في نص آخر و هو المادة 

لا يمكنه فسخ العقد إلا في حالة إرتقاء التسليم  هالتعويض فيما يتعلق بالجزء الناقص، على أن الحق بطلب

 .5الناقص إلى المخالفة الجوهرية

ذا كان تحديد كمية البضاعة مرهون بطبيعتها فيما إذا كانت معينة بالنوع أم معينة بالذات و ما إو 

ذا كانت البضاعة إخرى يرتبط  بما أان، فإنه من جهة يرتبط بها من نسب التسامح في الزيادة أو النقص

ولى فإن في تحديد مطابقة الكمية المسلمة )التسليم دفعة ففي الحالة الأ، لا على دفعاتإستسلم دفعة واحدة و 

تحديد إختلاف قدر المبيع ) كميته( مسألة سهلة، و ذلك لوجود القواعد العرفية التي تضبط هذه  وواحدة( 

ملزم بتسليم البضاعة إلى المشتري بالقدر المتفق  عون الإقتصاديأنه إذا كان ال 6يرى البعض، فالمسألة

                                                           

 .1964من إتفاقية لاهاي  47ـ أنظر في ذلك نص المادة  1

 .1980من إتفاقية فيينا  1فقرة  35ـ أنظر المادة  2

 .37، ص ةالسابق رسالةال ،ـ محمود جمال عبد العزيز 3

 .97ص  المرجع السابق، ،ـ نسرين سلامة محاسنة 4

 .97ص  ،المرجع نفس ـ 5

 .335المرجع السابق، ص  ،ـ محمود سمير الشرقاوي 6
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عليه، فإنه يجب أن يراعي ما يسمح به العرف التجاري من نقص في الكمية المسلمة نتيجة للنقل أو 

 الجفاف أو غير ذلك.

لزيادة أو النقصان غير أنها لم و لقد تطرقت إتفاقية لاهاي إلى مسألة عدم المطابقة الكمية سواء با

تحدد نسبة التسامح في الحالتين و تركت هذا الأمر إلى الأعراف و العادات التجارية، غير أنه هناك من 

ن أي تفاوت في كمية البضاعة سواء بالزيادة أو النقصان فإ، 1يرى بضرورة العمل المطلق بإتفاقية لاهاي

و ذلك لإخلاله بتسليم  عون الإقتصادي،جزاء اللازم على الو لو كان يسيرا فهو سبب كاف لتسليط ال

 الرأي و ذلك لسببين: هذا يتحفظ على 3، غير أن البعض2بضاعة مطابقة كميا لما هو مطلوب

صحيح أن المطابقة الكمية تحدد بالرجوع إلى العقد أساسا، غير أنه ليس هناك ما يمنع من  -1

في العقد في هذا الصدد، حيث يعمل بنسب التسامح رغم إتفاق تطبيق العادة والعرف التجاريين بين طر

ن التسليم غير مطابق كميا ما دام النقص أو أو عليه لا يمكن اعتبار  ،الطرفين على كمية محددة في العقد

 الزيادة في حدود نسب التسامح.  

لزيادة أو النقصان لبضائع بحسن نية، معنى ذلك أنه طالما كانت الالدولي لبيع ايجب تنفيذ عقد  -2

عون مسؤولية الفي كمية البضائع المتفق عقديا على تسليمها بسيط أو في حدود نسب التسامح، فإن 

 و كل ذلك ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك. ،تقوم على أساس حسن النيةلا  قتصاديالإ

ه نقص أو زيادة في لأتف عون الإقتصاديلى إثارة مسؤولية الإأما نحن فلا نؤيد الرأي الذي يذهب 

مطابقة كمية البضاعة لما هو متفق عليه في العقد، لأن ذلك حكم قاس و مجحف في حقه و من شأنه 

 هماالتسامح في فيمكنو بالتالي مادام النقص أو الزيادة غير مؤثرين  ،زعزعة إستقرار المعاملات التجارية

 لى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد.إستنادا إذلك و 

بسبب إخلاله بتسليم بضاعة مطابقة كميا لما تم  عون الإقتصادياديا لإحتمال إثارة مسؤولية الو تف

الإتفاق عليه في العقد و تكريسا لمبدأ إستقرار المعاملات، فقد يلجأ المتعاقدان إلى إدراج بعض 

مية غير المصطلحات في العقود بحيث يكون الهدف منها تجنب النزاعات المحتملة في حالة تسليم ك

مطابقة لما تم الإتفاق عليه، و من أهم هذه المصطلحات على سبيل المثال نجد مصطلح " حوالي " أو ما 

بتسليم كمية غير  عون الإقتصاديتقريبي يسمح للأو شرط  لفظ" و هو Environيعرف بالفرنسية ب "

راجه لا يجيز للمشتري دإو  ،فقط تهتلك المنصوص عليها في العقد، فهذا المصطلح مرن يصب في مصلح

ألا لينا في هذا الشأن هو: إلكن السؤال الذي يتبادر ، 4طلب زيادة أو تخفيض كمية البضاعة المسلمة له

 في العقد؟لمشترطة من الكمية ا قتصاديعون الإلى تنصل الإالتقريبي  الشرطيؤدي 

عون الباب أمام ال ن إدراج الشرط التقريبي )حوالي( في العقد من شأنه أن يفتحأمن دون شك 

و يحرج المشتري خاصة إذا إرتبط تسليم كمية  ،بإمكانية تغيير كمية البضاعة بما يناسبه الإقتصادي

مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يسمح بذلك، بل ينبغي أن في البضاعة المتفق عليها بتغيرات سعر السوق، ف

لعمل على إستقرارها بما لا يضر الطرفين لا يكون الهدف من شرط )حوالي( تسهيل المعاملة التجارية و ا

 أكثر و لا أقل.

                                                           

 .ما بعدهاو  307ص ، الرسالة السابقة، ـ رضا سيد محمد ابراهيم عبيد 1

 و ما بعدها. 307ـ نفس الرسالة، ص  2

 .ما بعدها و 44، ص ةالسابقرسالة ال ،ـ جمال محمود عبد العزيز 3

 Michel Alter , op,cit , P 104ـ 4
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كما أن رأينا هذا لا يعني جواز تسلم المشتري كمية بضاعة غير مطابقة تزيد أو تنقص عن حدود 

نظرا لما قد يصادفه من مشاكل في هذا الخصوص، حيث أنه و  ،نسبة التسامح المعمول بها في هذا المجال

ما هو متفق عليه في العقد بحيث يتجاوز هذا النقص حدود التسامح المعمول بها، و بقبول بضاعة ناقصة ع

فإنه و بذلك قد لا يتحقق معه الغرض المرجو من وراء هذه المعاملة، و بالمقابل فإن تسليمه كمية زائدة 

 1980فيينا  عن حدود التسامح قد يضعه أمام العديد من المشاكل مثل نفقات التخزين و هذا ما تبنته إتفاقية

 .1الحق في الخيار بين قبول أو رفض الكمية الزائدة عما تم الإتفاق عليه في العقد هلما منحت ل

أن يسلم الكمية المتفق عليها  عون الإقتصاديذا كان الأصل في عقد بيع البضائع أنه يجب على الو إ

، فإذا 2لتسليم على دفعات محددة المقدارن يتم اأتفاق على ن يتم الاأنه يجوز ألا إ ،إلى المشتري دفعة واحدة

كان هذا النوع من التسليم لا يثير أي إشكالية في البيع الداخلي، إلا أنه في مجال البيع الدولي للبضائع 

، فقد يحدث و أن تكون 3التسليم على دفعات عديدة لإعتبارات معينةلى إ عون الإقتصاديالكثيرا ما يلجأ 

و إذا كان مقدار ، مما يتيح للمشتري الحق في طلب الفسخ ،مطابقة كميا إحدى الدفعات المسلمة غير

فهل يمكن إستنادا إلى ذلك تكييف  التسليم على دفعات  ،البضاعة المسلمة دفعة واحدة يحدد في عقد البيع

 بأنه عقد واحد بالنسبة لكل الدفعات، أم أن تسليم كل دفعة يعتبر عقد بيع قائم بذاته؟

أن لكل دفعة من  1فقرة 73في هذا الشأن و إعتبرت من خلال المادة  1980قية فيينا لقد فصلت إتفا

ما لم يكن هناك إرتباط و تداخل بين هذه الدفعات، بحيث تشكل في  ،دفعات تسليم البضاعة كيان مستقل

  ه مزاياهذا الحكم ل و، مجموعها كيان غير قابل للتبعيض أو التجزئة فينظر إلى تلك الدفعات ككيان واحد

و عيوب في نفس الوقت، فبالنسبة لمزاياه فتكمن في العمل على إستقرار المعاملات التجارية حيث أن 

المشتري لا يمكنه طلب فسخ العقد بكامله، إذ أن الإخلال بتنفيذ أحد العقود لا يخوله الحق في فسخ العقود 

العقد، و ذلك لأنه أن يتخذ ذلك  الأخرى بمجرد مخالفة جزء من الأجزاء الأخرى المنصوص عليه في

و هذا ما يزعزع الثقة و الإستقرار اللذين  ،ذريعة للتخلص من العقد لو إتجهت الأسعار إلى الإنخفاض

، و من جهة أخرى فإن الأخذ بفسخ العقد بكامله يؤدي إلى 4يعتبران الدعامة الأساسية في مجال المعاملات

إذ قد لا يلحق هذا  ،مواصلة تنفيذ بقية العقد فيزء من الإلتزام المخل بتنفيذ ج عون الإقتصاديحرمان ال

 الإخلال ضررا كبيرا بالمشتري.

 عون الإقتصاديفإنه في حالة ما إذا أخل ال ،لهذا التكييف 1980 أما ما يؤخذ على تبني إتفاقية فيينا

الإخلال، فإنه من غير بإلتزامه في جزء هام مع رغبته في الإستمرار في تنفيذ بقية الأجزاء رغم هذا 

تنفيذ العقد لمجرد أن محله مقسم إلى عدة  قتصاديعون الإالمنطقي إجبار المشتري على قبول مواصلة ال

                                                           

 .1980من إتفاقية فيينا  2فقرة  52ـ أنظر المادة 1

ـ يجب التفرقة في هذا الإطار بين تجزئة العقد و تجزئة محل العقد، إذ لا يمكن تجزئة عقد البيع فهو بناء قانوني متكامل، 2

أن يتم التسليم على دفعات ليس معناه و لكن يمكن تجزئة محل العقد أي المبيع أو البضاعة و تبعيضها كميا، كما أن القول ب

 تقسيم العقد إلى عدة عقود بل إن التسليم هو الذي يتم على دفعات مختلفة التوقيت.

 .190، ص1أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، هامش  -

 ـ تكمن مبررات التسليم على دفعات عديدة فيما يلي:3

الدولة الواحدة مما يصعب نقل البضاعة دفعة واحدة خاصة إذا كانت أـ التباعد الجغرافي لطرفي العقد الذي يتعدى حدود 

 ضخمة الكمية.

ب ـ إذا كان محل العقد مواد غذائية مثلا فإن المنطق يقتضي تسليم هذا النوع من البضاعة على دفعات دورية و منظمة 

 حسب ظروف الحال و ذلك لإشباع الحاجة.

 .Michel Alter, op,cit , P 110 et s-  

 .193الرسالة السابقة، ص  ،ـ أمازوز لطيفة 4
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التنفيذ الحاصل لو أنه تم في ذا كان من حق المشتري فسخ العقد بسبب الإخلال إأجزاء، في حين أنه 

ه الحالة أن يكون الرفض بالنسبة للجزء غير و من المستحسن في هذ الإتفاق على التسليم دفعة واحدة،

 المطابق من حيث الكمية دون المساس بالعقد ككل.

و عليه إذا كان الإخلال الحاصل في الجزء الواحد يمثل إخلالا بالعقد ككل، ففي هذه الحالة يمكن  

لعقد الدولي للبضائع للمشتري أن يتمسك بفسخ العقد بأكمله، و بالتالي فإن فكرة الإخلال الجوهري بتنفيذ ا

ستمكن الطرف المضرور من إستخدام حقه في فسخ العقد في حالة تجزئة التسليم الذي يعتبر أن كل دفعة 

 .1مسلمة من العقد تعتبر عقدا مستقلا

و في ذلك  ،2ف تجزئة التسليم على دفعات بأنها عقد مستقلتكي -كما ذكرنا -1980 إن إتفاقية فيينا

خذ بهذا التكييف يسمح باعتبار ن الأأع الدولي للبضائع، حيث يقتصادية لعقد البدة الإنوع من التجاهل للوح

السالفة الذكرتتطرق للآثار التي  73ذا كانت المادة إ فعات موضوع بيع خاص، ذلك لأنهكل دفعة من الد

لبائع البضاعة خلال بتنفيذ دفعة تتصل بالعقد كله، فهي تسمح أيضا للمشتري بأن يتسلم من اتترتب على الإ

 .3جزئيا، بسبب الدفعة المعيبة و ترتيب المسؤولية بسبب المخالفة المتعلقة بتلك الدفعة

و بناء على ما تقدم يمكن القول بأنه البضاعة المسلمة على دفعات هي فقط عملية واحدة بالنسبة  

و أصلاح البضاعة إجاز ذا كانت هناك مخالفة جوهرية، إقتصادية، و و من الناحية الإألى شكل العقد إ

و يؤثر على الغاية التي أو اللاحقة، أفسخ البيع فيما يخص تلك الدفعة فقط ما لم تؤثر على الدفعات السابقة 

 يرجوها المشتري من العقد حيث يمكن عندها فسخ العقد برمته. 

 .القانونيةلمواصفات للمقاييس و االفرع الثاني: التسليم المطابق 

على عاتق العون القانونية  المقاييس لتزام بتسليم منتوج مطابق للمواصفات ولإل ن تقرير المشرعإ

هدف الى تحقيق المصلحة ي الذيقتصادي التوجيهي ريسا لما يقتضيه النظام العام الإقتصادي، جاء تكالإ

و من  ساسي للمجتمع بحيث يرجح على كل مصلحة فردية،، التي يراد بها كل أمر يتعلق بالمقوم الأالعامة

تضحية بمصالحهم ذلك في ن يحترموا كل ما يتعلق بالنظام العام حتى لو كان أفراد ثم وجب على جميع الأ

شراف على جيه و الإوالخاصة، و كان لابد من تمثيل المصلحة العامة بواسطة الدولة التي تحتكر دور الت

قتصادي بتسليم منتوج العون الإ ، و من ثم سن قواعد قانونية ذات طبيعة آمرة تلزم4قتصاد الوطنيالإ

مفهوم لى إرتأينا تقسيم هذا الفرع إ، و عليه مطابق للمواصفات القانونية و القياسية بهدف حماية المستهلك

لى الرقابة على مطابقة المنتوجات إ، ثم )أولا( لمواصفات القانونيةللمقاييس و امطابقة المنتوجات 

 يا(.للمواصفات و المقاييس القانونية )ثان

 

 

                                                           

 .194ص  ،الرسالة السابقة ،أمازوز لطيفة ـ1

 1980من اتفاقية فيينا  73المادة  -2

3- Vincent Heuzé, op, cit, p 317.  

القانوني، نساخ بولقان فطيمة، مفهوم النظام العام بين الشريعة العامة و التشريعات الخاصة، المجلة الاكاديمية للبحث  -4

 .415، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص2015عدد خاص، سنة 

كاديمية للبحث يضا: بلميهوب عبد الناصر، النظام العام في القانون الخاص، مفهوم متغير و متطور، المجلة الأأأنظر  -

 .384، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص2015القانوني، عدد خاص، سنة 
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 أولا: مفهوم مطابقة المنتوجات للمواصفات و المقاييس القانونية.

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش في  03-09لقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون 

ستهلاك للشروط المتضمنة في " المطابقة: استجابة كل منتوج موضوع للإعلى أن:  18فقرة  3المادة 

  من الخاصة به".للمتطلبات الصحية و البيئية و السلامة و الأاللوائح الفنية، و 

   يجب أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك  "على أنه: من نفس القانون  11كما نصت المادة 

    و الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته و صنفه و منشئه و مميزاته الأساسية و تركيبته 

 هويته و كمياته و قابليته للإستعمال و الأخطار الناجمة عن إستعماله. و نسبة مقوماته اللازمة و

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة 

منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التايخ الاقصى لاستهلاكه و كيفية 

 ظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك  و الرقابة التي أجريت عليه".استعماله و شروط حف

ن يضع العون أيتضح من خلال النصين السابقين أن المشرع قد نص صراحة على ضرورة 

قتصادي تحت تصرف المستهلك منتوجا مطابقا للمواصفات و المقاييس القانونية، على الرغم أنه لم الإ

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، و على  03-09في قانون  لتزام صراحةيحدد المقصود بهذا الإ

كتفاء بالنص على مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك دون النص صراحة الرغم أيضا من الإ

المتعلق  89/02ن كان ذلك وارد صراحة في قانون إأ، و على المطابقة للمواصفات و المقاييس القانونية

" يجب أن تتوفر في التي تنص على أن:  3/1من خلال المادة  -الملغى-لحماية المستهلكبالقواعد العامة 

ستهلاك المقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية التي المنتوج أو الخدمة التي تعرض للإ

  تهمه و تميزه".

لق بحماية المستهلك المتع 03-09من قانون  11و يبدو حسب رأينا أن عدم نص المشرع في المادة 

و الدليل على فقط نما كان سهوا إالملغى، -02-89قانون  الواردة في 3/1و قمع الغش على نظير المادة 

السابق الذكر، و المتعلق بإلزامية الرقابة على مطابقة  03-09من قانون  12ذلك هو نص المادة 

لق بالمطابقة للمواصفات و المقاييس مر يتعالمنتوجات و ذلك قبل عرض المنتوج للاستهلاك، و أن الأ

 ليس بأي نوع آخر من أنواع المطابقة. القانونية و

 04-16رقم  القانونلزامية مطابقة المنتوج للمواصفات و المقاييس القانونية يحكمه و ينظمه إن إ

تعلق الم 2004يونيو  23المؤرخ في   04-04المعدل و المتمم للقانون رقم  2016يونيو  19المؤرخ في 

       الأعمال التقنية التي تحتوي عليها المنتوجات ، تلكو يقصد بالمطابقة للمواصفات القانونية، يسيبالتق

، حيث تعبر عن الخصائص و المميزات المطلوبة في المنتوج سواء 1و الخدمات التي تميزها عن غيرها

دي إحترامها منذ شروعه في كانت سلعة أو خدمة قصد تحقيق غرض معين يستوجب على العون الإقتصا

عملية الإنتاج إلى غاية طرحها للإستهلاك و نظرا لأهميتها فقد جعل المشرع القواعد المتعلقة بها ذات 

 .2طبيعة آمرة

                                                           

القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى بوخميس، ن ببولحية علي  -1

  .27ص ، 2000للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة 

أرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة  -2

   .135، ص 2011
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من قانون     1-2"التقييس" فيعرف من خلال المادة ب يسمىما  وأأما المطابقة للمقاييس القانونية 

          " النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشتركالمتعلق بالتقييس على أنه:  16-04

و متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم 

 طار معين".إفي 

"وضع و تطبيق بأنه: « ISO» مواصفات و المقاييس إيزولكما تعرفه أيضا المنظمة الدولية ل

قتصاد إظيم نشاط معين لصالح جميع الاطراف المعنية و بتعاونها و بصفة خاصة لتحقيق قواعد لتن

 .1مان"عتبار الواجب لظروف الآداء و مقتضيات الأمتكامل مع الإ

كما يعرف التقييس أيضا بحسب موضوعه على أنه عبارة عن: " وضع وثائق مرجعية تتضمن  

موال و الخدمات، و التي تطرح بشكل متكرر في جات و الأحلولا لمشاكل تقنية و تجارية، تتعلق بالمنت

 .2جتماعية للشركاء أو المتعاملين"قتصادية و العلمية و التقنية و الإالعلاقات الإ

بعاد لأذن التقييس أسلوب أو نظام يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص و اإيعتبر 

جزائها على قدر أنواعها و أللمنتجات، مع تبسيط و اشتراك داء و معايير الجودة و طرق التشغيل و الآ

 . 3نتاج الجملة و حفظا للتكاليفإ، تقليلا للتعدد الذي لا داعي له، تيسيرا للتبادلية في مكانالإ

 "تي: خيرعلى النحو الآهداف هذا الأأالمتعلق بالتقييس  04 -16من قانون  3و لقد حدت المادة 

 لخدمات، ونقل التكنولوجيا،تحسين جودة السلع و ا -أ

 التخفيف من العوائق التقنية للتجارة و عدم التميز، -ب

 حترام مبدأ الشفافية، إطراف المعنية في التقييس و شراك الأإ -ج

 زدواجية في أعمال التقييس، تجنب التداخل و الإ -د

ثر ات التقييم ذات الأجراءإعتراف المتبادل باللوائح الفنية و المواصفات و التشجيع على الإ -هـ

 المطابق،

 ترشيد الموارد و حماية البيئة، -و

من الوطني و حماية المستهلكين و حماية الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأ -ز

شخاص أو أمنهم و حياة الحيوانات قتصاد الوطني و النزاهة في المعاملات التجارية و حماية صحة الأالإ

 ظ على النباتات و حماية البيئة و كل هدف آخر من الطبيعة ذاتها".أو صحتها و الحفا

 لا من خلال وسيلتين إأن تحقيق المطابقة للمقاييس القانونية، لا يتأتى يضا المشرع على أكما نص 

 و هما:

                                                           

  https://ar.wikipedia.org/wiki:    أنظر الموقع-1
  .298ص  ، 2008حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، سنة  محمد بودالي، -2
ي القانون قرواش رضوان، مطابقة المنتوجات و الخدمات للمواصفات و المقاييس القانونية كضمانة لحماية المستهلك ف -3

، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2014، سنة 1، العدد 9، المجلد 5كاديمية للبحث القانوني، السنة الجزائري، المجلة الأ

 .235ص
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و ثيقة تنص  ": تعرف اللائحة الفنية على أنهاإلزامية مطابقة المنتوج للوائح الفنية:   -1

    ج ما، أو العمليات و طرق الانتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، على خصائص منتو

 .و يكون احترامها الزاميا

شروط في مجال التغليف و السمات الرموز أو الالمصطلحات أو  كليا ن تتناول جزئيا أوأكما يمكن  

 المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة انتاج معينة.

 .1للائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها الزامي" يمكن

جراءات المتبعة لزامية تبين مجموع الشروط و الخصائص و الإإاللوائح الفنية وثائق إذن تعتبر 

نتاج منتوج معين، و تضمن للمستهلك علما كافيا بطبيعة المنتوج و تركيبته، و ذلك حفاظا على سلامته لإ

 .2لة وذلك في ظل تزايد السلع غير المطابقة للمعايير القانونية في السوق الوطنيةمن كل المخاطر المحتم

الدوائر الوزارية المعنية التي تبلغ وجوبا  تختص بإعدادهاأن اللوائح الفنية  نص المشرع على و لقد

 تركها لأنوع ستجابة لهدف مشرللإ الطابع الملزم هااعتماد و يأخذ، 3لى الهيئة الوطنية للتقييسإمشاريعها 

قد تنجر عنه مخاطر، تقدر من العناصر ذات الصلة و الواجب مراعاتها و على وجه الخصوص 

ستعمالات النهائية المتوقعة المعطيات العلمية و التقنية المتوفرة، تقنيات التحويل المرتبطة بها، أو الإ

  .4للمنتجات

عتمدت من أجلها، معنى إف التي نشأت و هدان  مصير اللوائح الفنية مرتبط تماما بالظروف و الأإ

و تغيرت بحيث يمكن تلبية الهدف أوجودها،  قتضتإهداف التي ذا زالت الظروف أو الأإنه أذلك 

 . 5نهاء العمل بهاإالمشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة، فإنه ينبغي تبعا لذلك 

 المطابقة للمواصفات الوطنية: -2

" مواصفة المتعلق بالتقييس المواصفات الوطنية بأنها:  04-16من قانون   14فقرة  2تعرف المادة 

 .تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس و التي تم نشرها"

ستعمال إبها، تقدم من أجل " وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف يقصد بالمواصفة:  و

نتاج معينة، و يكون إأو طريقة اشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية مشترك و متكرر، القواعد و الإ

و الشروط في مجال أو الرموز أو كليا المصطلحات أن تتناول جزئيا أالزامي. كما يمكن إحترامها غير إ

 . 6التغليف و السمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة انتاج معينة"

                تتميز بالعديد من الخصائصالمواصفات يمكن القول بأن  هأعلا ينالمذكور ينمن خلال النصف

 :و هي أنها

 الخجتماعية، فنية...إقتصادية، إتشمل عدة مجالات  -

                                                           

 المتعلق بالتقييس. 04-16من قانون  7فقرة  2المادة  - 1
ة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد ضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، رسالزعبي عمار، حماية المستهلك من الأ - 2

 .83ص  ،2013-2012خيضر، بسكرة، سنة 
 المتعلق بالتقييس. 04-16من قانون  11المادة  - 3
 المتعلق بالتقييس. 04-16من قانون  1فقرة  10المادة  - 4
  المتعلق بالتقييس. 04-16من قانون  2فقرة  10المادة  - 5
  المتعلق بالتقييس. 04-16 من قانون 3فقرة  2المادة  - 6
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 متناسقة و تنظيمية، حيث يتم صياغتها بواسطة لجان فنية بالتنسيق مع هيئة متخصصة. -

و            عتمادها إتعد نتاجا للأبحاث و الدراسات المشتركة و تضم جميع الجهات المختصة قبل  -

، المستخدمين، المختبرات، الأعوان الإقتصاديينتفاق عليها لتمثل مصالح جميع الأطراف المعنية: الإ

 الخالجهات الحكومية، المستهلكين...

لها صفة الدورية حيث يتم تحديثها بطريقة دورية أو كلما اقتضت الظروف لضمان مسايرتها   -

 للتطورات في جميع المجلات.

رجعية بالنسبة للعقود التجارية أو في حالات النزاعات القانونية، و ذلك لتمتعها تعتبر وثائق م -

 عتراف الوطني و الإقليمي و الدولي حسب كل حالة.بالإ

 طلاع عليها دون شروط.متوفرة للجميع إذ يمكن الحصول و الإ -

المتعلقة ختيارية، لكنها تصبح إجبارية في بعض المجالات منها إتطبق بصفة  بلغير إلزامية  -

 بالأمن و العقود الحكومية.

نتاج المتعلقة بالتغليف و سمات تعتبر إذن المواصفات الوطنية وسيلة لتوحيد القواعد و شروط الإ

    لى تعزيز حماية المستهلكإنتاجه، مما يؤدي إو اللصقات الموضوعة عليه و كذا طريقة  ،منتج ما

أو محاولة التأثير على رضا المستهلك  ،قتصاديالإ الوقوف في وجه كل تلاعب محتمل من قبل العونب

هداف تجارية محضة على حساب صحة و سلامة أتحقيق لهدف ت ،مخادعته بملصقات غير حقيقية قصد

  .1المستهلك و مصالحه المادية

لتزام بالمطابقة للمواصفات لا يقتصر على تحسين من خلال ما تم بيانه يمكن القول بأن تأثير الإ

المنتجات الاستهلاكية و بالتالي حماية المستهلك فقط، بل يرتبط أيضا بعدد من المتغيرات نوعية 

ستثمار الأجنبي و سوق العمل، فالمستثمرين يأخذون في الحسبان طبيعة و مدى تنفيذ قتصادية كالإالإ

خل الدولة من كما أن تد، ستثمار فيهالإ ونالمواصفات و نظم الجودة المعتمد عليها في البلد الذي يريد

خلال إصدار القوانين لا يكفي لحماية المستهلك، حيث هناك متغيرات أخرى كقوة السوق و نوعية 

المستهلك و حجم معلوماته، و عليه فإن نجاح الدولة في آداء دورها في حماية المستهلك يتوقف على 

 طبيعة المجتمع ذاته الذي يطبق فيه القانون.

 المنتوجات للمقاييس و المواصفات القانونية. الرقابة على مطابقةثانيا: 

" يتعين على المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على أنه:  09/03من قانون  12تنص المادة 

حكام التشريعية و التنظيمية ستهلاك طبقا للأجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للإإكل متدخل 

 السارية المفعول.

طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم و تنوع المنتوجات  تتناسب هذه الرقابة مع

ختصاصه و القواعد و العادات لإستهلاك و الوسائل التي يجب أن يملكها مراعاة التي يضعها للإ

 المتعارف عليها في هذا المجال.

                                                           

 و ما بعدها. 81زعبي عمار، الرسالة السابقة، ص  - 1
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، المتدخل من هذا القانون 25لا تعفي الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 

حكام التنظيمية السارية ستهلاك طبقا للأمن إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للإ

 .المفعول"

قتصادي أن يخضع منتوجاته لعملية الرقابة إمن خلال هذا النص يستشف أنه يتعين على كل عون 

كنه بمجرد فحصها أن يكتشف ولى بذلك، حيث يمكونه الأ ستهلاكعلى مطابقتها قبل عرضها للإالذاتية 

مانة هامة وقائي و ض في نظرنا ءجرا، و يعتبر هذا الإعدم مطابقة منتوجه و من ثم يمنع طرحه للتداول

 لحماية المستهلك عموما.

لرقابة الذاتية على مطابقة المنتوجات، فلقد نص المشرع على نوع آخر من الرقابة و هو ل و تعزيزا

 حماية المستهلك و قمع الغشالمتعلق ب 03-09من قانون  29 ةما تضمنته المادو ذلك  "الرقابة الادارية"

، بأي وسيلة و في جميع مراحل 1اعلاه 25" يقوم الاعوان المذكورون في المادة التي تنص على أنه: 

 .ستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها"عملية العرض للإ

الوقاية  و هوداري ول في الضبط الإل القانون لأعوان قمع الغش دور مزدوج، يتمثل الأو بذلك يخو

تحفظية و قائية عن طريق التحقيق و التحري، أما الدور الثاني تخاذ تدابير إمن جرائم الغش و التدليس ب

ة الجزائية، جراء الخبرة التي تنتهي بالمتابعإفيتمثل في تحرير محاضر حول وقائع الغش و التدليس و 

  . 2داريول الذي يتمثل في الضبط الإنتيجة للدور الأبمثابة يعتبر هذا الدور  حيث

عوان قمع الغش من آداء مهمة الرقابة على مطابقة المنتوجات، فلقد خول لهم أقصد تمكين  و

، 3الخدماتماكن التي توجد فيها المنتوجات أو تؤدى فيها لى الأإالقانون بعض الصلاحيات مثل: الدخول 

، و في حالة ثبوت 5ختبارهاإقصد تحليلها و  قتطاع العيناتإ و 4تحرير محاضر المعاينة للمخالفة المرتكبة

، و ذلك على عدم مطابقة المنتوج فإن المشرع كرس العديد من الجزاءات قصد التصدي لهذه المخالفة

السحب أو ،  6اية ظهور نتيجة التحليلشتباه في عدم المطابقة الى غللمنتوج عند الإ غرار السحب المؤقت

قتصادي وقف نشاط العون الإ بالإضافة إلى ، 7و الذي يكون في الحالات المنصوص عليها قانوناالنهائي 

  .8المسؤول عن طرح منتوج غير مطابق للتداول

 

 

                                                           

من  03-09من قانون  25إن الأعوان المقصودين هنا، هم أعوان قمع الغش و المنصوص عليهم في نص المادة  - 1
عوان الآخرين المرخص حماية المستهلك و قمع الغش  التي تنص على أنه: " بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية و الأ

لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث و معاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة 
 المكلفة بحماية المستهلك".   

 .250قرواش رضوان، المقالة السابقة، ص - 2
المتعلق  03-09من قانون  34ة و قمع الغش، و المادة المتعلق برقابة الجود 39-90من المرسوم التنفيذي  4المادة  - 3

 بحماية المستهلك و قمع الغش.
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 03-09من قانون  32و  31المادتان  - 4
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 03-09و ما بعدها من قانون  39و  30المواد  - 5
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 03-09من قانون  59المادة  - 6

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 03-09من قانون  62المادة  -  7

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 03-09من قانون  65المادة  - 8
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 لتزام بتسليم مبيع مطابق وظيفيا.المطلب الثاني: الإ

هي فكرة  ،بيع مطابق وظيفيا أي مطابق للغرض الذي أعد لهللمشتري م عون الإقتصاديإن تسليم ال

، 1980فيينا  قانون البيع الدولي للبضائع الوارد ضمن اتفاقيةب كذا و اعد العامة و الخاصةبالقوموجودة 

قدم على أحقق رغبة المشتري و حاجياته التي تمن أجله و من ثم ت ئشالغرض الذي أنالمبيع حتى يؤدي ف

ستعمال المخصص له و هذا ما ن يكون هذا الشيء المسلم صالح للإأها أساسا، يجب التعاقد من أجل

علام المشتري بطريقة إب قتصاديالعون الإول، فضلا عن ضرورة قيام سنتطرق له من خلال الفرع الأ

  .ستعمال هذا المبيع و هذا ما سنتطرق له في الفرع الثانيإ

 خصص له.ستعمال المصلاحية الشيء للإالأول:  عالفر

لتزام بالتسليم المطابق ـ من المفروض ـ من وجهة نظر مادية، إلا أن المشرع قد نص من يعرف الإ

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان  327-13المرسوم التنفيذي رقم من  1فقرة  10 المادة خلال 

صالحا للاستعمال ن يكون المنتوج موضوع الضمان أ يجب "أنه:  السلع و الخدمات حيز التنفيذ، على

 ". المخصص له

الحا صمتى يكون الشيء المسلم إلى المستهلك نطرح التساؤل الآتي: إن هذا النص يجعلنا 

 ستعمال المخصص له؟للإ

، ستهلكلى المإ شيء مطابق للإشتراطات العقدية عون الإقتصاديال تقديميتمثل الإلتزام بالتسليم في 

عون و وفقا لهذه الفكرة فإنه يكفي لمعرفة ما إذا كان ال، ماديةالمطابقة المجرد فالأمر يتعلق هنا ب

مقارنة الشيء الموضوع تحت تصرف إلى مجرد اللجوء  المطابق، قد نفذ إلتزامه بالتسليم الإقتصادي

 ،بذلك المتفق عليه في العقد، و في حالة عدم التطابق بين ما هو متفق عليه و ما هو مسلم ستهلكالم

  .غير مطابق نهبأ التسليم يوصف

 لم تعديقترح توسيع نطاق المطابقة التي  1غير أنه ظهر و منذ حوالي عشرين عاما ظهر تيار فقهي

عون وظيفي، حيث أن الآخر و هو  ال من جانب، بل أصبحت تقدر المنظور المادي فقط منتقدر 

ى أنه يلتزم بتسليم شيء بمعن ،ملزم بتسليم شيء صالح للإستعمال الذي بيع و إشتري من أجله الإقتصادي

أو ما يعرف أيضا  3، فالمطابقة تتضمن الجانب المادي2يصالح للإستعمال العادي أو الإتفاق

    وصف ،ذاتية متعددة منهامعاييرب التي تقدر شتراطات العقديةالذي يقتضي المطابقة للإ ،4بالموضوعي

الأخير فإن ما يهم  او في هذ شخصي،أو ال الجانب الوظيفي زيادة على ذلك تتضمن، 5المبيع و كمية

هو الحاجة المنتظرة من الشيء المبيع، لذلك يجب أن يتوفر هذا الشيء على الصلاحية اللازمة  ستهلكالم

 . ئه لإرضا

                                                           

1 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 749. 
  و ما بعدها. 203، ص ةالسابق مقالةلا ،جابر علي محجوبأ نظر أيضا: ـ 

2 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 752. 

3 - Michel Alter, op,cit, P 128 et s . 

4 - Philippe Le Tourneau, conformité et garantie dans la vente d’objets mobiliers comporels, 

op,cit, P 231. 

5-  Michel Alter, op,cit, P 128 et s 
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و لقد تبنت الغرفة المدنية الأولى و الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية ـ في زمن معين ـ فكرة 

 حيثمت  بتوسيع نطاق محل الإلتزام بالتسليم ليشمل المطابقة الوظيفية للشيء، قا إذ ،المطابقة الوظيفية

شيء مطابق لما تم الإتفاق عليه في العقد، بل لابد أيضا أن يسلم  عون الإقتصادينه لا يكفي أن يسلم الأ

الغرفة على التعاقد، كما أنه و حسب قرار صادر عن  ستهلكشيء يصلح للإستعمال الذي من أجله أقدم الم

أن الإلتزام  1184و  1603"...ينتج عن المادتين  المدنية الأولى لمحكمة النقض و الذي يقضي بأنه:

يستلزم إلى جانب تسليم الشيء أن و بالتسليم من شأنه أن يؤدي في حالة عدم التنفيذ إلى فسخ عقد البيع، 

للاستعمال ملائمة المبيع عند الصلاحية ب يقصد، و 1للغرض المخصص له..." ايكون هذا الشيء مطابق

لى إ ستهلكو هي نتيجة الحصول على المبيع و الفائدة التي يتطلع الم ،عد لهأالتسليم للغرض الذي 

 .2الحصول عليها

ذلك لأنها هي التي تؤثر  ،عدادهإو طريقة  تهحسب طبيعتتحدد ستعمال صلاحية المبيع لوجهة الإ إن

ي الذي يتم في أستعمال العادي ستعمال المقصود هنا هو الإعلى أن الإ، ستهلكعلى المنافع التي يتيحها للم

ستعمال جله، فالمعيار المعتمد في تحديد الإأنتاج الشيء بكميات كبيرة من إظروف عادية و الذي تم 

و تحفظات أرغبات  لىعلى ضوابط و معايير موضوعية لا تتوقف ع يقومالمقصود هو معيار موضوعي 

بر خن يأستعمال خاص فينبغي إبهدف التوفيق بين رغبات الطرفين، أما  اذا كان هناك  عون الإقتصاديال

ذا كان إ خيرن يسأل عنه الأأيتطلب صفات تناسبه، و بالتالي لا يمكن  هلأن عون الإقتصاديبه ال ستهلكالم

 3ستعمال المبيع فيه.إ ستهلكيجهل الغرض الذي يقصد الم

 عون الإقتصادي      ال كل من و ذلك عندما يلجأ ،يضا طبقا للعقدستعمال المبيع أإكما تتحدد وجهة 

لى استعمال خاص غير إذا كان قد اتجه فإستعمال وفقا لمضمون العقد، لى تحديد وجهة الإإ ستهلكو الم

في فإنه ستعمال تتطلب وجود خصائص و صفات معينة في المبيع، و كانت ظروف الإأستعمال العادي الإ

وحده  ستهلكو لا يجوز أن ينفرد الم ،تفاق بين الطرفين على ذلك في العقدإمر وجود ضي الأهذه الحالة يقت

 .4بالعلم بهذا التخصيص

: نأ و لقد قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في قرار لها بفسخ عقد البيع بسبب

، و في قرار آخر صادر عن 5جيب له""...البضائع لم تكن مطابقة للإستعمال الذي كان من الواجب أن تست

"   la rééducation fonctionnelleتعلق ببيع مسبح معد لإعادة التأهيل الوظيفي أي"ينفس الغرفة 

 6قضى بأن: " إلتزامات البائع تفرض عليه تسليم شيء مطابق للإستعمال المخصص له."

إلى  1980و إتفاقية فيينا  1964هاي لقد تطرقت كل من إتفاقية لاأما في عقد البيع الدولي للبضائع ف

      فقرة أولى) د( 33مسألة المطابقة الوظيفية بنفس الطريقة، حيث تناولتها الأولى من خلال نص المادة 

"على البائع أن يسلم بضائع تكون التي تنص على أنه:  35و) ه(، في حين أن الثانية تناولتها بالمادة 

 ذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.كميتها و نوعيتها و أوصافها و ك

 و ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت: 

                                                           

1 - Cass.1ère civ, 14 février 1989, bull, civ, I, 1989, P 54. 

سامي عبد الله الدريعي، معيار التمييزبين دعوى ضمان العيوب الخفية و دعوى الاخلال بالتسليم، مجلة القانون            -2

 .19، ص 2005، جامعة القاهرة، سنة 75و الاقتصاد، العدد 
 .19بد الحميد، المرجع السابق، صثروت ع -3

 .24نفس المرجع ، ص -4

5 - Cass.1ère civ.16 juillet 1965, bull.civ, I, 1965, I, P 357. 

6 - Cass.1ère civ, 08 novembre 1988, bull, civ, I, 1988, P 213. 
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 ـ صالحة للإستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع.1

نا ـ وقت إنعقاد العقد، إلا إذا تبين من ـ صالحة للإستعمال في الأغراض الخاصة ـ صراحة أو ضم 2

الظروف أن المشتري لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد 

 على ذلك."

تكون مطابقة وظيفيا حتى من نص المادة المذكورة أعلاه يتضح أن البضاعة  2من خلال الفقرة 

، ل في الأغراض العادية أو صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصةتكون إما صالحة للاستعمايجب أن 

من خلال تفسير نصوص  هاإذا كان يمكن التوصل إلى وصفف، الأغراض العادية تها فيصلاحيل فبالنسبة

تسليم بضاعة  عون الإقتصاديالعقد في ضوء توقعات الأطراف منه، فإنه متى وجد الوصف وجب على ال

لا يفصح ما و صالحة للأغراض المألوفة التي تستعمل فيها عادة، و غالبا تطابق هذه المواصفات 

 عون الإقتصاديعلى اليتعين المشتري عن الأغراض التي يريد إستخدام البضاعة فيها، و بالرغم من ذلك 

المعيار في ذلك هو  تسليم بضائع صالحة لجميع الأغراض التي عادة ما تستخدم مثل هذه البضائع فيها، و

، كما أن الضابط الذي يحكم مسألة ما 1قعات الشخص العادي الذي يشتري بضاعة بهذه المواصفاتتو

يتوقعه الشخص العادي هو ضابط موضوعي لأنه يتعلق بأي شخص يمكن أن يتوقع إستعمالا مألوفا لهذا 

 .2النوع من البضائع

تجاري في العقود، حيث و لما كان شرط " صلاحية البضاعة للأغراض العادية " يعكس الواقع ال

من غير العملي تحديد الأهداف التي من أجلها يشتري التاجر هذه البضاعة في كل صفقة أنه يجد التجار 

يبرمها، و كبديل عن ذلك يعتمد المشتري التاجر على التعامل السابق أو العرف التجاري لتحديد هدف 

ة يجب أن تكون صالحة للأغراض التجارية     نفس الوقت فإن هذه البضاعفي شراء مثل هذه البضاعة، و 

هل يجب أن تكون البضاعة  هو:  طار، و السؤال الذي يطرح في هذا الإ3و التي من أهمها إعادة البيع

الأغراض  في بعضجميع الأغراض العادية، أم أن القول بصلاحيتها للإستخدام في صالحة للإستخدام 

 ؟ 1980 مبيع مطابق وظيفيا وفقا لإتفاقية فيينا خرقا للإلتزام بتسليم يعد فقط العادية

تجدر الإشارة إلى أن عدم صلاحية البضاعة للاستعمال وفقا للأغراض العادية لا يبرر دائما أنه في 

حالة التفاوت البسيط للجانب المادي المحض للبضاعة، إعتبار أن هذه البضاعة غير مطابقة للغاية 

ت الغائبة صفات قد إشترطها العرف لتأثيرها على الغاية المقصودة أو المعتادة، إذ يجب أن تكون الصفا

 .4الوظيفة العادية للبضاعة

و لما كانت عدم المطابقة تحول دون تحقيق المنفعة الإقتصادية التي يجب أن يتوقع المشتري 

ال الحصول عليها من موضوع شرائه، فإن إسناد عيب المطابقة إلى عدم صلاحية البضاعة للإستعم

المألوف أو الإستعمال التجاري يشكل عاملا مؤثرا في الربح الذي كان يتوقعه المشتري، مما يفرض 

يسعى لشراء بضاعة بقصد إعادة بيعها و ليس بالضرورة لأجل  ه، و عليه فإن5الحالة هحماية الأخير في هذ

ـ وفقا لإتفاقية  عون الإقتصاديأن يستعملها لنفسه، و بالتالي يجوز التمسك بالإلتزام الملقى على عاتق ال

التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من  ،فيينا ـ بتوريد أو تقديم بضاعة ملائمة للإستعمال لكافة الأغراض

                                                           

 .78ص  المرجع السابق، ـ نسرين سلامة محاسنة، 1

 .84ص  الة السابقة،، الرسـ جمال محمود عبد العزيز 2

 .79ص  المرجع السابق، ،محاسنة ـ نسرين سلامة 3

4 - Michel Alter, op,cit, P 129. 

 .90ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 5
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البضاعة لبعض الأغراض التي تستعمل  عون الإقتصاديالتي كانت محل التعاقد، فإذا جهز الالنوع نفس 

غير مطابقة لعدم صلاحيتها  حسب رأينا تعد هذه البضاعة فإنمن أجلها عادة بضائع من نفس النوع، 

 لوظيفتها العادية.

أن يستعلم من المشتري و يخبره بالأغراض التي سوف تخصص  عون الإقتصاديغير أنه يمكن لل

عون لها البضاعة بشكل دقيق، و لما كانت هناك أنظمة قانونية آمرة في بلد المشتري فإنه ينبغي على ال

لتزام بها إذا طالبه المشتري بذلك، أو إذا كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بتلك القواعد الآمرة الإ الإقتصادي

، فينبغي على هذا الأخير أن يسلم مبيعا مماثلا للذي عون الإقتصاديو كان المشتري يعتمد على علم ال

، و لا يجوز أن 1ت شأنسبق تسليمه و في نفس دولة المشتري، فتعدو معايير الأمن والسلامة الخاصة ذا

نأخذ في الإعتبار هذا القيد السالف ـ بطبيعة الحال ـ إذا فرضت هذه القواعد الآمرة بعد تسليم البضاعة، أي 

فإن تقرير  ،بعد لحظة إنتقال المخاطر، و على أي حال فعندما يعرض النزاع أمام القاضي في هذا الشأن

 .2يتم بمراعاة الظروف الخارجية لنية أطراف العقد ،لا وجود المطابقة الوظيفية العادية للبضاعة أم

على ضرورة أن تكون البضاعة صالحة 1980 ب من إتفاقية فيينا/2فقرة  35المادة أيضا تنص كما 

علما صراحة أو ضمنا وقت إنعقاد  عون الإقتصاديللإستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها ال

أو تقديره، أو كان من  عون الإقتصاديالمشتري لم يعتمد على خبرة ال أنالعقد، أي إذا تبين من الظروف 

أنه إذا كان المشتري يهدف من شراء البضاعة إلى إستعمالها في  أيغير المعقول أن يعتمد على ذلك، 

بذلك، إما صراحة بأن ينص على ذلك في العقد أو عون الإقتصادي غرض خاص فإنه يكون ملزم بإعلام ال

شف هذا القصد عندئذ من ظروف التعاقد كما لو جاء ذكر الإستعمال الخاص أثناء ضمنا، و يست

 .3المفاوضات بين الطرفين أو إذا دلت عليه صفة المشتري

في أن  ،عن الغرض الخاص لإستعمال البضاعة عون الإقتصاديو تكمن أهمية إعلام المشتري لل

و إذا ما تم إعلام  ،4ير قادر على تلبية طلب المشتريقد يمتنع عن إبرام الصفقة إذا تبين أنه غ هذا الأخير

و لم يبد رفضه أو إعتراضه، إلتزم بتسليم البضاعة وفقا للغرض الخاص الذي أعلم به  عون الإقتصاديال

، فإذا تعاقد المشتري 5و إلا يكون مخلا بتنفيذ إلتزامه بتسليم بضاعة صالحة للإستعمال في أغراض خاصة

 ،ا الغرضذتصلح للسير في الطرق الصحراوية فإن تسليم سيارات لا تؤدي ه على شراء سيارات لا

عن الإخلال بتسليم بضاعة صالحة للإستعمال في أغراض  عون الإقتصادييؤدي إلى قيام مسؤولية ال

 .6خاصة

يتعين أن يكون هذا الأخير قد إعتمد على خبرة و كفاءة و مهارة نه إالسابق فشرط الو إلى جانب 

، أو أن يكون من المعقول أن يعتمد عليها، و يعني ذلك أنه يتعين على المشتري أن يعلم لإقتصاديعون اال

مؤهل فنيا لتسليم بضاعة صالحة لهذا الغرض الخاص، و عليه فهو يعتمد على  عون الإقتصاديبأن ال

عون الإقتصادي لل مهاراته و خبرته في هذا المجال، فعلى سبيل المثال يتوافر عنصر الإعتماد عندما يكون

عون سمعة جيدة في إنتاج سلعة معينة، و لكن متى إنتفى هذا الإعتماد فلا مجال للقول بمسؤولية ال

 .7عن تسليم بضاعة تفتقرللغرض الخاص الإقتصادي

                                                           

 .1980من إتفاقية فيينا  8من المادة  3و  1ـ الفقرتين 1

 .1980من إتفاقية فيينا  35( ـ ب من المادة 2ـ  الفقرة الثانية )2

  .145المرجع السابق، ص، متحدةمحسن شفيق، إتفاقية الأمم ال-3
، رسالة ماجستير، جامعة 1980نبيل أحمد محمد فقية، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فيينا سنة  -4

  .152، ص 2005القاهرة، سنة 

 .94جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  -5

 .145المرجع السابق، ص  ،اتفاقية الامم المتحدةمحسن شفيق،  -6

  .82نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص  -7



 

105 

 

في المثال السابق و الخاص بشراء سيارات صالحة للسير في الطرق الصحراوية، فإنه لا ضمان  و

غير  هإذا تبين أن مصانع ،لصلاحية السيارات للسير في الطرق الصحراوية صاديقتعون الإالعاتق على 

معدة لتزويد السيارات بالأجهزة و الآلات التي تمكنها من إحتمال حرارة شمس الصحراء والسير على 

أعلمه بها أو ما كان له أن  لعون الإقتصاديرمالها، و أن المشتري كان على بينة من هذه الحقيقة لأن ا

سمح لمهندسي المشتري و خبرائه بزيارة المصنع قبل إبرام العقد للوقوف  قتصاديعون الإلأن ال ،يجهلها

 .1على طاقاته، و يقع عبء ذلك كله على البائع

 بطريقة إستعمال المبيع. ستهلكللم قتصاديلعون الإإعلام االفرع الثاني: 

بجميع المعلومات الضرورية  ستهلكزويد الميلتزم بت عون الإقتصاديعند تسليم الشيء المبيع فإن ال

بأن يجعل من المنتوج  ه، كما يلتزم بتقديم المعلومات التي تسمح ل2و المفيدة في إستعمال الشيء المبيع

، و بالفعل منذ بداية القرن العشرين بدأ القضاء 3يستعمل بطريقة مطابقة للغرض الذي خصص من أجله

إلتزاما بالإعلام و النصيحة سواء في فترة إبرام العقد أو في فترة  يالعون الإقتصادالفرنسي يفرض على 

         .4تنفيذه

بداية بقانون  ، و ذلكعلاملتزام بالإو لقد نص المشرع الجزائري في العديد من النصوص على الإ

ك و قمع المتعلق بحماية المستهل 03-09لى القانون إوصولا و  -الملغى -المتعلق بحماية المستهلك 89-02

الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام  378-13الذي أفرز المرسوم التنفيذي رقم  ،الغش

ستعمال إعلام على طريقة لتزام بالإعلى ضرورة أن يشتمل الإ 35ينص من خلال المادة  حيث، المستهلك

مواد غذائية، فضلا على النص مر بو هذا لما يتعلق الأ ،ستعمال الجيد لهالمنتوج و ذلك من أجل ضمان الإ

 38، و ذلك من خلال المادة 5ستعمال المنتوج غير الغذائيإقتصادي لطريقة لزامية تبيان العون الإإعن 

لزاميا، و يشمل الإعلام جميع تفاصيل الشيء المبيع، خصائصه، أغراض إستعماله، إو جعله بيانا  5فقرة 

 طريقة عمله، وظيفته و صيانته...إلخ.

هدفه تحقيق الغرض المرجو  ،ستعمال المبيعإلمستهلك بطريقة اعلام بإالإقتصادي زام العون إلتن إ

ستعمال ن طريقة الإأ علىستعمال الخاطئ له، و في نفس الوقت وقاية المستهلك من مخاطر الإ ئهقتناإمن 

 مثلت و ،6المقصودة هي طبعا الطريقة الصحيحة التي تتحدد حسب الغرض الذي خصص له المنتوج

قتصادي الوفاء بها للمستهلك على دنى من المعلومات التي يتعين على العون الإستعمال الحد الأطريقة الإ

 .7خطار التي تهددهمان الكامل في مواجهة الأالنحو الذي يحقق له الأ

                                                           

  .154المرجع السابق، ص  ،اتفاقية الامم المتحدةمحسن شفيق،  -1

2 - Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit,P 921 

3 - Ibid. 

4 - Alain Bénabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 131 ;  François Terré, Philippe Simler et 

Yves Lequette , droit civil, les obligations, 8 ème édition, Dalloz, 2002, P 256. 

ه: " الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على أن 378-13التنفيذي رقم من المرسوم  37تنص المادة  -5

تطبق احكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت اداة او وسيلة او جهاز او الة او مادة موجهة للمستهلك 

 لاستعماله الخاص و/او المنزلي".  

افة، عمان، ، دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثق1الحماية القانونية للمستهلك، طبعة  عامر قاسم أحمد القيسي، - 6

 .125ص ، 2002سنة 

 .638عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  - 7
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بيع  قتصادي علىعون الإواقع على عاتق الالالإلتزام بالإعلام  يردن أالقضاء الفرنسي أوجب كما 

، فلما يتعلق الأمر بعقار فإن شرط تعيينه في عقد البيع كفيل على حد السواء بيع المنقولات وقارات الع

، مخاطر الإنزلاق المرتبطة بإستعمال 1بإعطاء مختلف البيانات المتعلقة بهذا العقار مثل المساحة

 .إلخ.، وجود إرتفاق، أو ما إذا كان قد تم توصيل هذا العقار بقنوات المياه..2الأرض

أو كان  عون الإقتصاديما يعلم به ال و ستهلكالإلتزام بالإعلام على ما لا يرى من طرف الميرد  و

الشيء المعقد كما  على يردفيما يتعلق بالأشياء المنقولة فإن الإلتزام بالإعلام  و، 3من المفروض أن يعلم به

 .4الشيء البسيط أو الجديد على

كيفية  هيلتزم بأن يبين ل عون الإقتصاديفإن ال هلكرا على المستعندما يشكل إستعمال الشيء خطو 

بأن يعطي  لعون الإقتصاديعادة ما يكتفي ا إلا أنه، 5كذا التحذير من مخاطر إستعماله إستعمال الشيء و

هذه المعلومات لها أهمية خاصة عندما يكون البيع  المعلومات المقدمة من طرف المنتج، و ستهلكإلى الم

لهذا السبب ينبغي أن يكون الإلتزام  و ،مستهلكال بين مهني وقتصادي بإعتبارهه العون الإين قد تم ب

 وفق التشريع الجزائري  يتم ستهلكبصفة عامة فإن إعلام الم و ،امفيد و ا، ضروريابالإعلام كاملا، دقيق

للكتابة  و، ستعمالالإيكون مرفوق بدليل   مكتوب على غلاف الشيء المبيع و أو تحذير ،6بطاقةبواسطة 

فيما يتعلق بإثبات تنفيذ الإلتزام بالإعلام حيث أنه هو من يلتزم  عون الإقتصاديأهمية جد خاصة بالنسبة لل

 .هبإثبات أنه نفذ

غير ملم  و بسيطاشخصا الذي يعتبر  ستهلكملزم بتقديم المعلومات للم العون الإقتصاديإن 

مهني  العون الإقتصاديطبعا بإعتبار أن هذا  من معرفة الشيء، و بالخبرات التقنية أو المهنية التي تمكنه

                                واجب الإستعلام هالإلتزام بالإعلام أحيانا على عاتق يفرض و، 7يعفإنه ملزم بمعرفة خصائص المب

تعمال الذي صالح للإس يتماشى مع إحتياجاته و اذلك حتى يوفر له منتوج ، وستهلكعن حاجيات الم

  .9ستهلكستعلام يكمن في إعلام المالإالهدف من ، ف8خصص له

بأن يستعلم  ،حتياجاتهإعن  ستهلكسكت الم قد في حالة ما إذا كانعون الإقتصادي كذلك يلتزم ال

النصيحة التقنية  ئهيلتزم بإعطا فإنه، آلات، و إذا تمثل المنتوج في منتوجحول الإستعمال المخصص لل

 .10التدابير المرافقة للإستعمال صيانتها و و ل الآلاتحول إستعما

فإنه يلتزم  المتعلقة بالعقار المعلومات المفيدة قتصاديعون الإفي المجال العقاري عندما يجهل الأما 

إذا تعلق الأمر ببائع  و، ستهلكليضمن المعلومة اللازمة للم هذا و بذلك بالإستعلام من المصالح المختصة

                                                           

1 - Cass, 3ème civ, 24 mai 1972, bull, civ, III, P 233. 

2 - Cass. 3ème civ, 30 juin 1992, bull civ III, P 145 

3 - François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op,cit, P 203 

 و ما بعدها. 127منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص  ـ4

  و ما بعدها. 23ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 5

البطاقة على أنها: " كل استمارة او علامة او صورة او مادة وصفية اخرى، مكتوبة او  13فقرة  3تعرف المادة  -6

  لى تغليف المنتوج او مرفقة بهذا الاخير".مطبوعة او ملصوقة او موضوعة او مرسومة او مطبقة ع
 .309المرجع السابق، ص  ، العقود المسماة، عقد البيع،ـ نبيل ابراهيم سعد 7

8 - Jacques Ghestin, Bernard Desché, op,cit, P 753. 

9 - Ibid 

10 - Cass, 1ère civ, 5 décembre 1995, bull civ, I ,P 315. 
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إعفاؤه من هذا  لا يعني، لكن هذا قتصاديالعون الإيمكن إلزامه بالإعلام كما في حالة مهني فلا غير 

  .2العقار المبيعما يعرفه عن بحيث يلتزم هو الآخر بالإدلاء بنزاهة  ،1الإلتزام

، فإذا تعلق الأمر اأو مهني اما إذا كان مستهلكفيإن الإلتزام بالإعلام يتعلق أيضا بصفة المشتري 

أما إذا كان المشتري  ،3في مواجهته يكون واسع النطاقبالإعلام  قتصاديالعون الإإلتزام فإن مستهلك ب

، فإن صفته كمشتري مهني قتصاديالعون الإشخص مهني لكن تخصصه يخالف تخصص  عبارة عن

 ،4بالتالي يعتبر بمثابة مشتري عادي غير متخصص لا تمنع من إعتباره عادي في عملية شراء الشيء، و

تشدد في مواجهته، لأن مهنيته تعني أن يما يتعلق الأمر بمشتري مهني فإن القضاء الفرنسي عند أنه إلا

طرق بكذا  و بالخصائص الأساسية للمبيع لمامو الإبسهولة من التفطن  درايته تمكنه و خبرته و

الإلتزام ف، 6ذه الحالةبالإعلام في مواجهة المشتري في ه قتصاديالعون الإعليه يسقط إلتزام ا و ،5إستعماله

بالإعلام في مواجهة المشتري المهني لا يقوم إلا في حالة ما إذا كانت خبرته لا تسمح له بتقدير 

 .7الخصائص التقنية للأشياء التي سلمت له

ال الشيء بإستعم ستهلكبتقديم معلومات تهدف إلى السماح للمقتصادي عون الإإذا كان إلتزام ال و

مرهون حدود للإلتزام بالإعلام، حيث أنه من جهة،  توجدفإنه رغم ذلك  ،صص لهوفقا للغرض الذي خ

كما أن حسن نية ، 8في مرحلة إبرام العقد أو في مرحلة تنفيذه على هذا الأخيرواجب التعاون الذي يقع ب

 حيث يفرض واجب ،9سلوكه إيجابيأن يكون يتعين كنتيجة لذلك  و ،تفرض عليه هذا التعاون ستهلكالم

ذلك  و ، 10أهدافه حتى يطلعه على إحتياجاته و عون الإقتصاديبأن يؤدي بعض المعلومات لل يهعللتعاون ا

       ،11عن طريق الحوار المتبادل بين المتعاقدين لا سيما في مجال بيع الأشياء المعقدة مثل الإعلام الآلي

 عون الإقتصاديه أن ينفي عن البواجب التعاون المفروض عليه من شأن ستهلكبالتالي فإن إخلال الم و

 مسؤوليته.

عون قد قام بواجب التعاون دون الإعتماد على البضائع المقدمة من طرف ال ستهلكإذا كان الم و

المنتوج خلافا  ستهلكنفس الحكم لما يستعمل الم ، و12مسؤوليته تقومفإن هذا الأخير لا  قتصاديالإ

                                                           

 .309المرجع السابق، ص ود المسماة، عقد البيع، العق ،ـ نبيل ابراهيم سعد 1

2 - Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 132 et 133. 

 .121ص ، المرجع السابق ،ـ عامر قاسم أحمد القيسي 3

جميع ـ الشخص العادي هو الشخص الذي يلجأ إلى التعاقد مع شخص خبير بالمنتوج المبيع بحيث يحوز هذا الأخير  4

 المعلومات المتعلقة به وبمكامن الخطورة، أو بكيفية إجتنابها أو الإحتياط منه.

المكتب الفني للاصدارات القانونية، مصر، سنة الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة في المبيع،  ،حمدي أحمد سعد أنظر: 

 .361ص ،  1999

دار الخلود للصحافة و الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ـ مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الاول، العقد،  5

 .172، ص 1999سنة 

 .310ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  6

7 - Cass ,3ème civ, 18 février 2004, J .C.P, 2004 édition G, IV, P 699. 

8 - Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit,  P 114 et S . 

 .296ـ علي فيلالي، المرجع السابق، ص 

عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية و أثره في التصرفات في الفقه الاسلامي و القانون المدني، دار المطبوعات  - 9

 .377، ص 2004الجامعية، الاسكندرية، سنة 

10- Jacques Ghestin et bernard Desché, op,cit, P 922. 

11- Jacques Ghestin et bernard Desché, op,cit, P 922. 

 .312ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  12
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أن يستفيد من أي حماية إذا كان هناك خطأ من  ستهلكي ملا يمكن لأ ، كما1عون الإقتصاديلتعليمات ال

 .2جانبه

هذا  بالإستعلام، و ستهلكبالإعلام يقابله إلتزام الم قتصاديعون الإمن جهة أخرى فإن إلتزام ال و

لشيء الذي إشتراه، كما يجب عليه أن يستعلم عن االأخير ملزم بأن يحرص على معرفة مختلف خصائص 

هذا  جهل المشروع والخبرة أو عندما يتعلق الأمر بالالإلتزام ليس له حدود إلا هذا  وصفات الشيء، 

 .3الحصول على المعلومات المطلوبة بسبب مشروع عن ستهلكالم يعجزالأخير يقوم لما 

قد تعفيه  ستهلكحول الإحتياجات الخاصة للمعون الإقتصادي فإن الجهل المشروع لل ما تقدمفضلا ع

بما يتعلق  ستهلكدراية حتى يعلم الم خبرة وقتصادي عون الإ، فمن المؤكد أن لل4ةأحيانا من المسؤولي

بالمبيع أو بعنصر آخر من عناصر العقد، لكنه ليس ملزم بأن يتوقع كل الإستعمالات أو التطبيقات الممكنة 

ي الحقيقة إلا لا يرتبط ف عون الإقتصاديفي الشيء، علاوة على ذلك فإن إلتزام ال هذا الأخيرالتي يحددها 

هذا حل مثالي  لا يلتزم بالإعلام إلا إذا علم بالغرض الذي خصص من أجله المبيع و فهوبقدراته التقنية، 

، و تقدير العلم من عدمه 5في منطق العلاقة بين الإلتزام بالإعلام والإستعمال الذي خصص له الشيء

 .6سلطة التقديرية لقاضي الموضوع يخضع لل

 لتزام بالتسليم المطابق.الإ محلبحث الثاني: الم

و الذي يقصد به المطابقة المادية للشيء المسلم مع ما بالتسليم المطابق قتصادي العون الإلتزام إن إ

و كذا مع ما سنه المشرع أالوصف أو الكمية، تفاق على هذا الإ كان قد وردتفاق عليه عقديا، سواء تم الإ

ضافة إلى صلاحية المواصفات القانونية و القياسية، بالإ ذلكو يقصد بمن قواعد آمرة في هذا الشأن 

 تحديد الجيدلتزام يقتضي تنفيذه إو هو ما يعرف بالمطابقة الوظيفية، فهو  ستعمال المخصص لهالشيء للإ

بدقة و نعني بذلك المنتوج من جهة و الخدمة من جهة أخرى و هذا ما سنتطرق له  عليهيرد  الذي محلال

ثم إن هذا المحل و بغض النظر عن طبيعته فإنه يجب على المستهلك أن يقوم ، ب الأولمن خلال المطل

و هذا ما سنتطرق له في المطلب شباع رغبته في التعاقد، إبمجرد تسلمه بالتأكد من مدى مطابقته و من ثم 

 الثاني.

                                                           

 و ما بعدها. 52ـ منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص  1

ىء للمنتوج، أما الثانية  فتتمثل في عدم تحقق ـ و عادة يأخذ خطأ المشتري صورتين: الأولى تتمثل في الإستعمال الخاط 2

 المشتري من صلاحية المنتوج للإستعمال

 .85محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

الجهل المستند إلى الإستحالة الشخصية و التي يقصد بها إستحالة يتمثل الاول في ـ يرجع الجهل المشروع لإعتبارين،  3

نتيجة عدم درايته أو خبرته لما يقدم على شرائه، بحيث ترجع إستحالة العلم إلى عدم الكفاءة معرفة المشتري حقيقة المنتوج 

أو عدم القدرة الشخصية للمتعاقد، أو إلى الإستحالة الموضوعية التي تقوم لما يستحيل على المشتري الإستعلام عن المنتوج 

نات والمواصفات المتعلقة بالمنتوج و سبب نشأة الإلتزام و معرفة حقيقته بسبب طبيعته الخاصة، أو وصفه المتميز بالبيا

 بالإعلام في هذه الحالة هو إستحالة علم المشتري بهذه البيانات بسبب الحيازة المادية للمنتوج من طرف البائع.

 و ما بعدها. 307ممدوح محمد مبروك، أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته، المرجع السابق، ص  -

لثاني للجهل المشروع فيستند إلى الثقة العقدية التي تقوم إما بسبب طبيعة العقد أو لصفة أو إعتبار أحد أما الإعتبار ا

 المتعاقدين.

 27، ص 1999 ، سنةالقاهرة، دار النهضة العربية ،الطبعة الأولى  ،الإلتزام بالإفصاح في العقود ،سعيد سعد عبد السلام -

 ما بعدها. و

4 - Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 132. 

5 - Philippe Malaurie et Laurent Aynés, op,cit, P 234. 

6 - Cass, 1ère civ, 13 novembre 2002, R.T.D.civ, 2003, P 98. 
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    المنتوج و الخدمة: ولالمطلب الأ

   الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع   327-13من المرسوم التنفيذي  2المادة  تنص

" تطبق أحكام هذا المرسوم على السلع و الخدمات المقتناة و الخدمات حيز التنفيذ التي تنص على أنه: 

    ..." 03 -09من قانون  13المنصوص عليها في المادة 

لتزام العون لإ محلا على حد السواءيعتبران المنتوج و الخدمة من خلال هذا النص يلاحظ أن      

، و بناء عليه قتصادي بالتسليم المطابق و ذلك بغض النظر عن صورة المطابق التي قد يكتسيها العقدالإ

 سنتطرق من خلال الفرع الأول إلى المنتوج، بينما نتطرق في الفرع الثاني إلى الخدمة. 

  المنتوج.: ولالأالفرع 

            لقد تطرق المشرع الجزائري لمصطلح ، و توجاتيرد الإلتزام بالتسليم المطابق على المن

من المادة  2" المنتوج" من خلال نصوص قانونية متعددة، ففي القواعد العامة و لأول مرة نصت الفقرة 

" يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج مكرر ق م على أنه:  140

ي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البحري و الطاقة الزراعي و المنتوج الصناع

 .1الكهربائية "

يتضح من خلال هذا النص أن المنتوج هو مال منقول و لو كان متصلا بعقار و ذلك ما ورد في 

الشق الأول من هذا النص، أما الشق الثاني فيعدد فقط أنواع بعض المنتوجات على سبيل المثال و ليس 

صر، و بالتالي فالمادة المذكورة أعلاه جاءت شاملة لكل الأموال المنقولة سواء كانت مادية الح

كالمنتوجات الزراعية و الصناعية و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية...إلخ، أو معنوية أي حسية       

 (incorporelكالكهرباء و يأخذ " الغاز" نفس حكمها )2. 

المتعلق برقابة الجودة  39/ 90من المرسوم التنفيذي  2ة، فلقد عرفت المادة أما في القواعد الخاص

 " كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية".و قمع الغش المنتوج على أنه: 

إن ما يلاحظ على هذا النص هو أنه تطرق لتعريف المنتوج و ذلك بتحديد طبيعته و بالعمليات 

متمثلة في المعاملات التجارية، فهذا التعريف جاء واسعا بحيث لا يمكن معه حصر جميع الواردة عليه و ال

النص عليها في القانون المنقولات المادية، كما أن عبارة " معاملات تجارية" هي الأخرى واسعة رغم أن 

على ى بالدرجة الأوللا أن المقصود منها في هذا التعريف يقتصر إالتجاري جاء على سبيل الحصر، 

 .3الأعمال التجارية بحسب الموضوع

المنتوج على أنه: " منقول مادي قابل للبيع          « Jean Calais – Auloy »و لقد عرف الأستاذ

، بمعنى أن المنتوج يشمل الأشياء المنقولة التي يكون إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها   4و الشراء تجاريا"

 .1ن الجهد البشريو تهيئتها أو توزيعها، ناتج ع

                                                           

المعدل و  2005يونيو  20، الموافق ل 1426جمادى الاولى  13المؤرخ في  10-05المادة مضافة بموجب القانون  - 1
و المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75متمم للامر ال

 المتمم.
2 - Répertoire pratique de droit privé, « vente », fascicule 43, 2002, P11. 

 ق ت. 2ـ المادة  3

4 - Jean Calais- Auloy, Frank Steinmetz, op,cit, P 177. 
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السالف الذكرـ علاوة على تعريف مصطلح              - 39/ 90كما يتطرق أيضا المرسوم التنفيذي 

" كل " المنتوج" إلى مصطلحات أخرى على غرار " البضاعة" في نفس النص، و التي تعرف على أنها: 

، فحسب معاملات تجارية " منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة و يمكن أن يكون موضوع

رأينا فإن هذا التعريف هو نفسه تعريف المنتوج و إن كان لم يصف المنقول بأنه " مادي"، لكن النص 

على إمكانية الوزن أو الكيل أو التقدير بالوحدة دليل قاطع على أنه مادي، و من ثم فإنه لا فرق بين 

الما أنه يشترط في هذه الأخيرة أن تكون موضوع ط ،المنتوج و البضاعة وفقا لهذا المرسوم التنفيذي

 معاملات تجارية.

بين " المنتوج" و" الإنتاج"، حيث يعرف هذا الأخير على أنه:  39ـ  90و يفرق المرسوم التنفيذي 

" جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي و المحصول الفلاحي و الجني و الصيد البحري و ذبح 

 توج و تحويله و توضيبه، و من ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أو تسويق له."المواشي و صنع من

فالإنتاج عبارة عن مجموعة من العمليات السابقة لتحصيل المنتوج غير أن هذه المادة فعلا تنقصها 

بعض الدقة و الأصح أن تصاغ كما يلي: " جميع العمليات التي تتمثل في...وجني المحصول الفلاحي..."، 

ن ثم فإن الحصول على المنتوج أمر مرهون بالعملية السابقة عليه وهي عملية " الإنتاج"، حيث أن و م

العبرة لإضفاء وصف المنتوج على الشيء هو عملية التحويل و التوضيب، بل و حتى الخزن أثناء 

أن ما يقدم إلى القول بأنه يعتبر منتوجا كل ماهو صناعي، و معنى ذلك  2الصنع، و هذا ما دفع بالبعض

للمستهلك بحالته الطبيعية و بوجه عام لا يخضع للتغيير من حالته الطبيعية عن طريق عمل يدوي أو آلي 

 لا يعد منتوجا.

المتعلق بكيفية الحصول على  1997جويلية  8المؤرخ في  254ـ  97كما أن المرسوم التنفيذي 

من نوع خاص أو استيرادها يعرف المنتوج الرخصة المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر 

، و بالمقابل تعرف " ذلك المنتوج الموجه للإستعمال الشخصي"على أنه:  2الإستهلاكي من خلال المادة 

" هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له ق م الأشياء القابلة للإستهلاك على أنها:  685المادة 

هو معد  قابلا للإستهلاك كل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وفي استهلاكها أو إنفاقها، و يعتبر 

 للبيع".

، و بالتالي فالمنتوج الإستهلاكي هو 3و من ثم فإن الإستهلاك يكون ماديا كاستهلاك الطعام مثلا

المنتوج الذي يستعمله و يستفيد منه المستهلك في حدود الغرض الذي أعد له سواء أدى هذا الإنتفاع إلى 

ستعماله، و ما يعزز هذا التحليل إهلاك و انتهاء المنتوج، أم بقي على حاله و عندئذ يمكن تكرار  وزوال 

بتصنيف مجموعة من المنتوجات  -السالف الذكر– 254ـ  97هو قيام المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 

زوالها مثل: ملمعات إلى قسمين، حيث يشمل القسم الأول مجموعة المنتوجات التي يؤدي استعمالها إلى 

           لا يؤدي استعمالها إلى زوالها التي المنتوجات ي، فيشملثانالقسم أما الالأثاث و الأرضيات...إلخ، 

 و انتهائها على غرار كراسي الأطفال، عربات الرضع...إلخ.

ستعمال إلى و نعتقد أن المشرع الجزائري قد اعتمد هذا التقسيم حتى يبين أن الإستهلاك لا يقتصر ع

الإستعمال المتكرر للمنتوج و بقائه على حاله يعد استهلاكا، بمعنى  بل أن، فحسب الشيء إلى حين زواله

                                                                                                                                                                                     

 .18ص  ، المرجع السابق،ـ قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج 1

 .5ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 2

 .263ـ أنور سلطان، المرجع السابق، ص  3
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بهدف الإستهلاك لا  مستهلكأن المجالات التي يستهدفها الإستهلاك عديدة، فالتصرفات التي يعقدها ال

    لتشمل كل الأشياء تسع لغذاء، و لكنها تتنحصر في الأشياء القابلة للإستهلاك بإستخدامها مرة واحدة كا

 .1و السلع الدائمة و المعمرة كالسيارات و الأجهزة المنزلية

اعتبر منتوجا استهلاكيا ذلك المنتوج المعد للإستعمال الشخصي  -السالفة الذكر- 2إن نص المادة 

إطار نشاطه المهني، و بالتالي  ستهلاكيا ما يستعمله المهني فيإللمستهلك، معنى ذلك أنه لا يعتبر منتوجا 

صرفا استهلاكيا حين يشتري المعدات الطبية لتأثيث عيادته أو التاجر فيما يخص تفالطبيب لا يبرم 

 .2مصنعه أو مكان محله أو مباشرة حرفته

المتعلق بحماية  03/ 09من قانون  3من المادة  10في الفقرة  "المنتوج"كما عرف أيضا المشرع 

 " كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا".ع الغش على أنه: المستهلك و قم

هو " السلعة "  إن أول ما يلاحظ على هذا النص هو استعماله لمصطلح جديد يعرف به المنتوج و

(le bien التي عرفها في نفس المادة فقرة )كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو على أنها:  17 "

( و هو الترجمة الفرنسية للسلعة التي تعتبر بنظرنا غير سليمة لأن مصطلح le bien، فمصطلح ) مجانا"

 (Bien)هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان هذا الحق، سواء كان عينيا أو شخصيا أو  و ( يقصد به ) المال

مادي" و يقابلها بالفرنسية ، كما تستعمل في اللغة العربية لتعريف السلعة عبارة: " شيء 3غير ذلك

(objet materiel) ( فالشيء ،la choseهو محل الحق )4. 

ستثناء الأموال المعنوية إالمشرع مفهوم السلعة يقتصر فقط على الأشياء المادية، ما يعني جعل  لقد

هذه كبراءات الإختراع و العلامات و الرسوم و النماذج الصناعية، و العلة في ذلك ترجع إلى طبيعة 

بعالم الأعمال، إذ لا  لى خصوصيتها كونها تقترنإو الأموال كونها ذات طبيعة معنوية غير محسوسة، 

 .5يتصور إقتناء شخص لبراءة إختراع أو محل تجاري أو علامة تجارية لغرض غير مهني

لم يشترط أن تكون السلعة محل  -السالف الذكر- 03ـ  09أن المشرع في قانون  أيضا كما يلاحظ

المتعلق بمراقبة الجودة     39ـ 90الإستهلاك شيئا منقولا بخلاف ما كان عليه الأمر في المرسوم التنفيذي 

" كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات و قمع الغش الذي يعرف السلعة بأنها: 

أو المسكن محلا  و هذا ما يفسر على أنه ليس هناك مانع في نظر المشرع من أن يكون العقار، مادية"

 .6يخضع بالتالي للحماية الخاصة التي يقررها قانون حماية المستهلك و قمع الغش للإستهلاك و

خاصة في قانون  ،و حسب رأينا فإن المشرع الجزائري لا يقيم تفرقة حقيقية بين المنتوج و السلعة

قانون على كل سلعة أو خدمة ، لأن تطبيق أحكام هذا الالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03ـ 09

منه كان يمكن إختصاره بمصطلح واحد و هو "المنتوج"،  2معروضة للإستهلاك حسب ما جاء في المادة 

و بالفعل نعتقد أنه لا يوجد فرق بينهما طالما أن المنتوج يعرف على أنه "سلعة"، و السلعة على أنها 

ترادف  ، و ما يعزز تحليلنا هذا هورق لهاالسالف التط النصوص"شيء مادي" أي منتوج في مفهوم 

 2013سبتمبر  26المؤرخ في  327/  13أكده المرسوم التنفيذي الذي  المصطلحين " منتوج" و" سلعة" 

                                                           

 .8، ص المرجع السابقـ حسن عبد الباسط جميعي،  1

 .9ـ نفس المرجع، ص  2

 .260ـ أنور سلطان، المرجع السابق، ص  3

 .260لمرجع، ص ا نفسـ  4

 .154ـ طرح البحور علي حسن، المرجع السابق، ص  5

 .10ـ عماد الدين عياض، المداخلة السابقة، ص  6
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الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ، حيث إستعمل المشرع تارة 

إذا  نا نتساءل هناعما:لكن، للدلالة على نفس الشيء مصطلح " سلعة" و تارة أخرى مصطلح " المنتوج"

هل معنى ذلك أنه يستثنى تطبيقه ، فكان نطاق الإلتزام بالتسليم المطابق يشمل جميع المنقولات المادية

 على العقارات ؟

إلى القول بأن الإلتزام بالتسليم المطابق يشمل العقارات كما يشمل  2و القضاء الفرنسيين 1يذهب الفقه

بغض النظر عن طبيعة  لأن المستهلك لابد أن يحصل على الفائدة المرجوة من التعاقد ،لك المنقولاتكذ

يكون في حاجة إلى الحماية المقررة لهؤلاء الذين  عون إقتصادي، فهو عندما يشتري عقار من المحل

ي قانون التوجيه يشترون أشياء منقولة، فمن الأفضل أن يستفيد هو الآخر من قواعد الحماية المكرسة ف

 بسطيمكن  هذا الأخير، كما أن نصوص 3بضمان المطابقةالمتعلق  1999ماي  25الأوروبي الصادر في 

 ليس هناك ما يمنع من ذلك. عدم إقتصارها فقط على بيع المنقولات المادية لأنهمن ثم  نطاقها و

 .ةثاني: الخدمالفرع ال

الخدمة  أن هو إعتبار بحماية المستهلك و قمع الغش المتعلق 03ـ 09إن الجديد الذي جاء به قانون 

تعتبر خروجا عن قواعد نظرية  كونها مستهجنة في الحقيقة فكرةن هذا الترادف هو ألا إ، من قبيل المنتوج

أشياء "أي  "سلعة"، فالمنتوج وفقا لهذا القانون هو 4الأموال، و هذا يتنافى مع خصوصية كل منهما

" كل عمل هي:  03ـ  09من قانون  3من المادة  16حسب نص الفقرة  "دمةالخ"، في حين أن "مادية

  مقدم غير تسليم السلعة، حتى و لو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة."

المتعلق  1990يناير  30الصادر في  90/39من المرسوم التنفيذي  4فقرة  82كما عرفت المادة 

، 2001كتوبر أ 21المؤرخ في  315-01المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي بمراقبة الجودة و قمع الغش، 

   " كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج و لو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم الخدمة على أنها: 

 أو دعما له ".

الخدمة  فيعرف 2003جويلية  19المتعلق بالعلامات الصادر في  03/06من الأمر  2/4أما المادة 

 " كل آداء بقيمة إقتصادية ".بأنها:  

لا يمكن بأي حال  الخدمة هي عبارة عن مجهود ويتضح أن القانونية  وصالنص همن خلال هذإذن 

من الأحوال أن تكون منتوجا، فقد تكون الخدمة مادية كالفندقة و التنظيف و الإصلاح، أو مالية كالقرض 

عند  03ـ  09هي ليست بمنتوج كما نص المشرع من خلال قانون  ، و5أو فكرية كالإستشارة القانونية

تعريفه للمنتوج، بل يبدو أن المشرع تفطن إلى ضرورة عدم الخلط بينهما و ذلك لما نص من خلال المادة 

على إلزامية الضمان بالنسبة للمنتوج و الخدمة على حد السواء، و لو كان يقصد فعلا أن المنتوج هو  13

كتفى في نص هذه المادة بذكر مصطلح " منتوج" فقط طالما أن هذا الأخير يشمل الخدمة خدمة لكان إ

 أيضا.

                                                           

1- Christian Atias, l’obligation de délivrance conforme, art préc, P 3.  

2- Cass.3ème civ, 17 janvier 1990, Bull.civ III, n 26.  

 .133وك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، المرجع السابق،  ص ـ ممدوح محمد علي مبر 3

 .19ـ قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  4

 .18، ص 2002/ 2001ـ كالم حبيبة، حماية المستهلك، رسالة ماجستير، بن عكنون، الجزائر، سنة  5
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ن من خلال يفصل المشرع بين المنتوج و الخدمة و عدم إعتبارهما مترادفكذلك كما يستشف 

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ،  327ـ  13المرسوم التنفيذي رقم 

، و إذا كان المنتوج أو السلعة 12و ذلك من خلال المادة الأولى منه إلى غاية المادة التاسعة و كذا المادة 

محل التسليم ينبغي أن تكون مطابقة للإشتراطات العقدية، فإن الخدمة أيضا ينبغي أن تكون مطابقة 

أي أنه لا يمكن الحديث عن للإشتراطات العقدية، صحيح أنها تشمل كل عمل مقدم عدا تسليم السلعة، 

التسليم تحكمه القواعد العامة، غير أنه أن تسليم الخدمة، لأن ذلك يتنافى مع طبيعتها المجردة و لكون 

 .يمكننا أن نتكلم عن تقديم أو آداء الخدمة

ضرورة أن تكون  -المذكور أعلاه- 327ـ  13و لقد أوجب المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 

إلى المستهلك مطابقة للعقد، و الأكثر من ذلك هو ضمانها من جانب العون  ىتؤد الخدمات التي

، و من ثم فإن محل الإلتزام بالتسليم 1الإقتصادي إذا إتضح أنها غير مطابقة و ذلك شأنها شأن المنتوج

العون  ن يكون منتوجا أو خدمة على حد السواء و هذا من شأنه تعزيز الثقة العقدية بينأالمطابق يستوي 

لحصول على الخدمة و هو مطمئن قتناء المنتوج أو اإخير على قتصادي و المستهلك عندما يقدم هذا الأالإ

لزامية أن يكون المنتوج أو الخدمة إمن حيث الحماية القانونية المكرسة لفائدته من خلال النص قانونا على 

 .مطابقين

وج مادي، كما أن عملية تسليم المنتوج و مهما ليس بمنت ذا الأخيرو ه ،إن الخدمة عبارة عن مجهود

كان نوعها أو سببها فهي ليست خدمة، حيث أن هذه الأخيرة لها خصائص غير تلك التي يتميز بها المنتوج 

، فقد تقديم الخدمة في صورة نشاط مفيد لمن يطلبه مثل الخدمات المالية من بنوك      2لأنها غير ملموسة

المال و خدمات النقل البري و البحري و الجوي و كذلك خدمات شركات  و شركات تأمين، و أسواق

الإتصال و الخدمات السمعية البصرية و المعلومات بما فيها الحاسب الآلي و الصناعات المرتبطة به      

و نشاط شركات السياحة و قطاع الإنشاءات و التعمير و مكاتب الإستشارات الطبية و القانونية و الهندسية 

 .3و الخبراء و المستشارين الأجانب

تعرف الخدمة فقها على أنها: " المنفعة التي تحصل إما مجانا أو نظير مبلغ مالي، فهي و لذلك 

، و تتميز 4المنافع غير الملموسة المقدمة للعملاء سواء بمقابل أو من غير مقابل أو نظير رسوم رمزية

طابع الحسي و لا يمكن لمسها لأنها غير مادية حيث الخدمة بكونها غير ملموسة حيث يغلب عليها ال

 .5يصعب نقل عينة منها للعميل، و تتميز أيضا بأنها مستمرة

 

 

 

                                                           

 كر.السالف الذ 327ـ  13من المرسوم التنفيذي  11إلى  3ـ المواد من 1

المنافسة، منشورات مخبر القانون الخاص  ـ ملاح الحاج، حق المستهلك في الإعلام، الملتقى الوطني للإستهلاك و2

 .16، ص  2001بكر بلقايد، سنة  والأساسي، كلية الحقوق، جامعة أب

، ص 1998عربية، القاهرة، دار النهضة ال لعالم، نهب اتقنين  منظمة التجارة العالمية ـ جولة أروجواي و ،ـ علي إبراهيم3

193. 

القاهرة، سنة  ، مجموعة النيل العربية،1طبعة  ،ـ مدحت محمد أبو النصر، إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات4

 .93، ص 2008

 .9، ص 2004 سنة الخدمة الفندقية في المطاعم، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ،ـ سامي عبد القادر سعيد5
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 .المحلالتأكد من مطابقة  المطلب الثاني:

قتصادي مما لا شك فيه أنه حتى يتمكن المستهلك من وصف المنتوج المسلم من طرف العون الإ

يجابيا تجاه الشيء المسلم له، و أن إأن تكون تصرفاته قد أخذت مسلكا  بأنه مطابق أو غير مطابق، لا بد

يكون شخصا نشيطا و ذلك بأن يبادر أولا بالقيام بفحص الشيء المسلم للكشف إما عن عن ملائمته لتلبية 

حتفاظه بنتيجة إحاجاته و من ثم عدم مطابقته مما يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية، فضلا عن عدم 

و بالتالي يتعين عليه  الذي تعاقد معه قتصاديألة تخص أيضا المدين أي العون الإلنفسه لأن المس الفحص

 المحلخير بعدم المطابقة التي يكتشفها، و لذلك سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى فحص إخطار هذا الأ

و هذا من خلال الفرع قتصادي بعدم مطابقة هذا الشيء الفرع الأول، ثم إخطار العون الإ و ذلك من خلال

 الثاني. 

 .المحلالفرع الأول: فحص 

لى المستهلك يستوجب علينا أن نتطرق أولا إقتصادي ن فحص الشيء المسلم من طرف العون الإإ

خير المقام الأفي و ن على هذه العملية، يالفحص، كما سنتطرق ثانيا إلى الأشخاص المشرفتعريف ى إل

 العملية.  القيام بهذه مكان و زمن سنوضح 

 الفحص. تعريف: أولا

إن فحص المبيع المسلم عملية جد مهمة طالما أنه يتوقف عليها إستقرار المعاملات بين الطرفين من 

وجب أق م  و ذلك حين  380صراحة في المادة  "الفحص"المشرع الجزائري على  لقد نصعدمها، و 

ذا كانت به عيوب إكان ذلك بهدف كشف ما و إن  ،بفحص المبيع بمجرد تسلمهالمبادرة  ستهلكعلى الم

 .و ليس بهدف الكشف عن مدى مطابقته ،خفية أم لا

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات  327-13أما المرسوم التنفيذي رقم 

لزامية قيام المستهلك بفحص المنتوج المسلم حتى يتسنى له التأكد من إحيز التنفيذ فإنه لم ينص على 

" يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب التي تقضي بأنه:  11مطابقته من عدمها، لكن باستقراء نص المادة 

، نجد عراف المعمول بها دون اعفاء المتدخل من الزامية الضمان"المنتوج المقتنى، طبقا للتشريع و الأ

لفحصه و التأكد من  فرصةالتاحة إأن الهدف الرئيسي من تقرير حق المستهلك في تجربة المنتوج هو 

لى جميع المنتجات بل يتعلق بطبيعة المنتوج إن حق التجربة لا يمكن أن يمتد أمطابقته أو من عدمها، على 

المنتجات التي يستحيل تجربتها مثل بعض جهزة، و هذا نظرا لوجود لات و الأالمراد شراؤه مثل الآ

 . (les testeurs)ةمنتجات التجميل التي لا تحتوي على عينات خاصة بالتجرب

على ضرورة فحص المنتوج من  327-13ن لم ينص المرسوم التنفيذي رقم إفحسب رأينا حتى و 

عندما يكون المنتوج المسلم غير مطابق، لا القانوني  الضمانتنفيذ لى مرحلة إنتقال قبل المستهلك، فإن الإ

مطالبة للمستهلك حالته، فكيف يمكن ن يسبق ذلك فحص للمنتوج و التأكد من أيمكن أن يتم توقيعه دون 

صلاح السلعة إو المتمثل في  من ذات المرسوم 12قتصادي بالضمان القانوني الوارد في المادة العون الإ

 ،ةغير مطابق انهأ تتبين من ثم و او عاينه اهذا لم يكن قد فحصإو رد ثمنها، أستبدالها إعادة مطابقتها، إو أ

      جلهأقدم على التعاقد من أة لمعرفة مدى تحقيق المستهلك الغرض الذي لزاميإفحص مسألة ال يعد لذلك

  و هو الحصول على منتوج مطابق. 
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المتعلقة  1980تفاقية فيينا إ تنصو يعتبر الفحص معروف أيضا في عقود التجارة الدولية، حيث   

المادية التي تتم بقصد التأكد  ، و يعتبر الفحص مجموعة الأعمال1البيع الدولي للبضائع على هذا الإجراءب

، ذلك أنه لا مجال للقيام به طالما أن الشيء ليس 2بالتسليم المادي التي ترتبطمن مطابقة الشيء المسلم، و 

 تحت السيطرة المادية و الفعلية للمشتري.  

تعلق إن الإشكال المطروح بالنسبة للفحص في حقيقة الأمر لا يتعلق بتحديد المقصود به، بل ي

 ، حيث ذهبت بعضهأو إلتزام يقع على عاتقشرع لفائدة المشتري إذا كان حق ه القانوني فيما تكييفب

مثال ذلك القانون المدني  من أجل حماية مصالح طرفي العقد، و سنه واجب إعتبار لىإالأنظمة القانونية 

 أنإلى إعتبار  6الفقهاء ، بينما يذهب بعض5و القانون السويسري 4القانون التجاري الألماني و 3المصري

الفحص حق يتمتع به المشتري يخول له التأكد من مدى مطابقة المبيع المسلم للعقد، و نفس الشيء ذهب 

جراء وجوبي إما نحن فنعتقد أن الفحص أ، منه 34إليه قانون بيع البضائع الإنجليزي من خلال المادة 

 .يمكن من معرفة مدى مطابقة المبيع من عدمه

، "على المشتري أن يفحص البضائع..."على أنه:  1980من اتفاقية فيينا  38/1صت المادة لقد نو 

فمن خلال هذا النص نستنتج أن " الفحص" هو إلتزام يقع على عاتق المشتري لأن النص جاء بصيغة 

، و بالتالي فإن " الفحص" وفقا لهذه أو "يتعين عليه" الأمر " على المشتري" بمعنى " يجب عليه"

الإتفاقية يعتبر إلتزام يقع على عاتق المشتري يفتح المجال أمامه لإثارة الجزاء المناسب، و نعتقد من جهتنا 

أن "الفحص" كإجراء يقوم به المشتري لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الإلتزام بالمعنى الحقيقي للمصطلح، 

 هو أن عدم ممارسته يعني أن تنازل و عبء يقع عليه و يجوز له القيام به، بل هو حق من حقوق المشتري

 عنه و من ثم يعتبر راضيا بالمبيع و بعدم المطابقة دون أن يعتبر ذلك من قبيل الإخلال العقدي.

من الإتفاقية لأطراف العقد الإتفاق على إستبعاد أحكام هذه الإتفاقية ـ كما يجوز  6كما تجيز المادة 

إستبعاد إجراء الفحص من الاتفاق على جوز يـ و بالتالي 12لهما مخالفة نص من نصوصها ـ عدا المادة 

مر، السالفة الذكر التي وردت بصيغة الأ 38/1طرف المشتري، و نعتقد أن هذا يتعارض مع نص المادة 

 هذه المادة فعلا من النظام العام أم لا؟عما إذا كانت  مما يجعلنا نتساءل

 : المشرفون على الفحص.ثانيا

يتيح للمشتري إمكانية الكشف عن مدى مطابقة البضائع المسلمة لما إشترطه في إن الفحص كإجراء 

العقد، قد يقوم به أطراف العقد ذاتهم و ذلك لما يتعلق الأمر بعمليات تجارية لا تتطلب معرفة فنية دقيقة   

ا أكثر بينما قد لا يستطيع المشتري أن يجري هذا الفحص لما تتطلب المعاملة شخص هذا ما سنتطرق،و 

 . كفاءة عندما يتعلق الأمر ببضائع معقدة، عندئذ يتم الفحص من طرف الغير

 

 

                                                           

 .1من إتفاقية فيينا فقرة  38ـ المادة 1

  .354أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  -2

 قانون مدني مصري على:" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته..." 449/1ـ تنص المادة 3

 ق ت الألماني. 377/1ـ المادة 4

 من قانون الإلتزامات السويسري. 201/1ـ المادة 5

د، العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية، دراسة في البيع الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ـ حمزة أحمد حدا6

 .361.  أنظر أيضا: محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص 259، ص 1975
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 الفحص من قبل أطراف العقد. -1

، كما 1حمل نتائج إهمالهتهو الطرف الذي تعنيه مسألة الفحص لأنه هو من سي ستهلكعمليا يعتبر الم

ن عن أطراف عقد البيع و هذا أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء الفحص بواسطة أشخاص غير مستقلي

 .2نفسه قتصاديالعون الإيؤدي أيضا إلى جواز إجراء فحص البضائع بواسطة 

و يمثل فحص البضاعة بواسطة أحد طرفي العقد أهمية كبيرة و ذلك لأنه من مصلحة كليهما أن يتم 

بقة للإشتراطات يهدف إلى الحصول على بضاعة مطا ستهلكالبيع بطريقة مرضية للطرفين، فإذا كان الم

 العقدية فإنه من الطبيعي أن يبذل قدرا من العناية لإكتشاف عيوب المطابقة الموجودة بالمبيع، و من جهة

هم كي يحافظ على سمعته الطيبة مع عملائه فإنه سيتجنب فرص التنازع مع قتصاديالعون الإأخرى فإن 

يجوز له التنصل من نتائج الفحص، كما لا عن طريق السعي جاهدا لتسليم بضائع مطابقة للعقد، حيث لا 

حول حالة البضاعة في ميناء الوصول طالما لم يثبت أنها غير  قتصاديالعون الإيجوز للمشتري منازعة 

 .3مطابقة في ميناء الشحن

هو الطرف الأكثر إهتماما بإجراء الفحص إلا أن حضوره  ستهلكو كما ذكرنا سابقا فإنه إذا كان الم

 قتصاديالعون الإ، و بالتالي إمكانية قيام 4بهذا الإجراء عند الشحن قد يكلفه باهضا شخصيا للقيام

ذا كان ملزم بتسليم لأنه إ هبالفحص، على أنه هناك من يرى بعدم جدوى عملية الفحص التي تتم من طرف

ثر من ، فإن شهادة المطابقة التي يسلمها إثر الفحص العادي هي مجرد وسيلة إثبات أكبضاعة مطابقة

بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد، أي أنها تعبر فقط عن بيان الشكل  هإلتزام هإعتبارها دليل على تنفيذ

، و بالتالي 5و من ثم لا يمكن إعتبارها دليل على القبول النهائي لهذه البضاعة هالذي تم فيه تنفيذ إلتزامات

شهادة تفيد ذلك ما هو إلا قرينة بسيطة على للبضاعة و تقديمه  قتصاديالعون الإيمكن القول أن فحص 

 مطابقة البضائع للإشتراطات العقدية.

تسليم شهادة  قتصاديالعون الإكما تجدر الإشارة أيضا إلى أن قواعد الإنكوترمز تفرض على 

، 6إلى المشتري أو الناقل الأول همطابقة البضائع و ذلك بعد معاينة البضاعة قبل أو أثناء تسليمها من طرف

و هذا الإجراء هو الفحص قبل الشحن الذي لابد من تمييزه عن ذلك الذي يقوم به المشتري، فهذا الفحص 

كما أنه من خلال هذا قتصادي، العون الإإذ على أثره يتحدد مصير العقد المبرم مع  ،7الأخير هو الأهم

 الفحص يتم تقدير مدى مطابقة التسليم لشروط العقد.

 ير.الفحص من طرف الغ -2

يبرر اللجوء إلى الغير كشخص ثالث مستقل عن العلاقة العقدية لإجراء الفحص بالعديد من 

الأسباب، أهمها عدم توفر المشتري على الخبرة و العلم الكافيين اللذان يؤهلانه للقيام به، كما يمكن أن 

،    ان الإنتاجقتصادي أو في مكالعون الإيقضي العقد أيضا بضرورة حصول فحص البضاعة في مخازن 

و لما كان من الصعب أحيانا على المشتري التنقل إلى هذه الأمكنة للقيام بهذه العملية، فإنه في هذه 

                                                           

1 - Michel Alter, op, cit, P 176 

 .158مال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص جـ محمود  2

 .159، ص الرسالة نفسـ  3

4 - Mostafa Fahim Nia, thèse préc, P 187 

5 - PH. Kahn, la vente commerciale internationale, op,cit, P 126. 

6 - Ibid, P 126. 

 .162ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  7



 

117 

 

الفرضيات المختلفة يكون الحل المقترح لإجراء الفحص هو تحكيم الخبير الذي عادة ما يكون هيئة خاصة 

 .1ابة"أو عامة أو مستقلة تتمثل مهمتها العادية في" عمليات الرق

كما أن وجود هذا النوع من شركات المعاينة على غرار " الشركة العامة للمراقبة" بجنيف، مكتب 

 "Vertias " ،بباريس "cargo superintendants Ltd " بلندن و "superintendance co Inc "

م المشتري      ، من شأنه أن يحد من أسباب العديد من النزاعات بين الأطراف ما دا2بنيويورك أو غيرهم

و قبل تسلمه البضاعة يحصل على جميع المعلومات المتعلقة بحالتها بمجرد تعيين أطراف العقد للجهة 

 .3التي يوكل إليها القيام بهذا الإجراء

و لما كانت شركات المعاينة تصدر عند القيام بمهامها شهادة المعاينة " المطابقة" كما ذكرنا سابقا، 

ذا إو  ،ف على بنود عقد فحص البضاعة المبرم بينها و بين من طلب منها الفحصفإن مسؤوليتها تتوق

كانت أيضا مهمتها الأساسية تكمن في معاينة البضاعة، فإنه يجوز لها أن تتوسع في عملها لتبدي قبولها 

، و عليه فإن مسؤولية هذه الشركات فيما يخص فحص البضائع 4للبضائع شريطة النص على ذلك في العقد

هي مسؤولية عقدية و مهنية في نفس الوقت لأنها تتمتع بالقدر الكافي من المعرفة الفنية التي تمكنها من 

 .5ممارسة عملها

غير أنه و حتى تتجنب هذه الشركات المتابعة القضائية للطرف الذي عينها، فإنها تقوم بإصدار 

ضاعة لا أكثر و لا أقل، و من ثم فهي شهادات معاينة تعلق النتائج المتوصل إليها بخصوص مواصفات الب

التي قد  هلا تعد مسؤولة إلا عن المواصفات التي نقلتها إلى علم المشتري بحسن نية و ليس عن ردة فعل

تنفي أن البضاعة المسلمة مطابقة للعقد، و لكن إذا نص العقد على أنه من صلاحية الشركة أيضا قبول 

الحالة تسأل في مواجهة المشتري إذا إتضح أن البضائع غير البضاعة إلى جانب معاينتها، ففي هذه 

 .6مطابقة للعقد وفقا لأحكام عقد الوكالة

المتعلق بشروط و كيفيات وضع ضمان السلع       327-13من المرسوم التنفيذي  21/2ن المادة إ

ي الفحص المضاد ،    قتصادي القيام بإجراء "المعاينة المضادة" أجيز للعون الإتو الخدمات حيز التنفيذ، 

         ،و ذلك على حسابه و بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلعة محل الضمان

ذا علمنا أن الضمان القانوني يسري إجراء لا يفهم بالضبط الغرض منه، خاصة و حسب رأينا أن هذا الإ

ن تقرير أفهل قتصادي بذلك، خطار العون الإإمسلم و بمجرد معاينة المستهلك لحالة عدم مطابقة المنتوج ال

من شأنه أن يحرم المستهلك من الضمانات القانونية  ،قتصاديالمشرع للمعاينة المضادة لفائدة العون الإ

 المكرسة في هذا المجال؟ 

 

 

 

                                                           

1 - Mostafa Fahim Nia, thè préc, P 187 et 188 

2 - Ibid, P 188. 

3 - Philippe  Kahn, la vente commerciale internationale, op,cit, P 128. 

4 - Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit, P 758 

 .172ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 5

 .173ـ نفس الرسالة ، ص 6
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 الفحص.و مكان  زمنثالثا: 

ن المسائل الدقيقة التي يتوقف يحظى وقت فحص المبيع و مكانه بأهمية كبيرة، ذلك أنهما يعتبران م

عليها تنفيذ عقد البيع، و كقاعدة عامة يتمتع أطراف العقد بمطلق الحرية في تحديد هذا الأمر، غير أن 

الإشكال الذي يثور في حالة عدم الإتفاق على تحديد زمان و مكان الفحص فإننا نتساءل عندها عن الوقت 

 ذلك.تقرر فيه الذي يمكان ال ثم عنالفحص  يتم فيهالذي 

 الفحص. زمنـ  1

بخصوص الوقت الذي يتعين أن يتم فيه الفحص  1980من إتفاقية فيينا  38/1المادة لقد استعملت 

تحديد زمن هذه الصياغة عدم يتضح من خلال ، و عبارة " في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف "

على عوامل بدوره يعتمد في هذا النص  المقصودة، كما أن تحديد المدة القصيرة دقيق يتم فيه الفحص

عديدة من بينها طبيعة البضاعة و العرف المعمول به في تجارة معينة، غير أن المادة لم تحدد الوقت الذي 

يبدأ من خلاله سريان هذه المدة القصيرة، و يمكن القول بأنه يتعين على المشتري حيازة البضاعة بصورة 

 ، علاوة على ذلك فإنه لا1، و من هذا الوقت تبدأ المدة القصيرة بالسريانمادية و قبل إجراء عملية الفحص

       يوجد مانع أن يتم فحص البضائع وقت التسليم نفسه و ذلك لأن هذا الوقت يمثل لحظة إنتقال المخاطر

المطابقة أم ) تبعة الهلاك(، كما أنه الوقت الذي يتم التقدير فيه مع إذا كانت البضاعة المسلمة مشوبة بعيب 

 .2لا

، حيث أن الفحص مرتبط بإجراء آخر 39/1بالمادة  1980من اتفاقية فيينا  38/1كما ترتبط المادة 

و هو الإخطار، فيتعين على المشتري وفقا لهذه الأخيرة أن يخطر بعدم مطابقة البضائع خلال مدة معقولة 

م بهذا الإجراء فإنه يفقد حقه في التمسك بتداء من فحص البضاعة، غير أنه عمليا إذا أهمل القياإتسري 

-بعدم مطابقة البضائع المسلمة و نقصد بذلك الجزاءات المتاحة له، و على الرغم من ترابط المادتين 

بطريقة تجعل فحص البضاعة يحصل قبل الإخطار إلا أنه أحيانا يقدم المشتري هذا  -السالفتي الذكر

يكتشف عيوب في المطابقة دون فحص و نفس الشيء عندما يقوم الإخطار دون القيام فعلا بالفحص، فقد 

       بالفحص و تكون عدم المطابقة غير قابلة للكشف عنها، عندئذ يكون من المستحسن الفصل بين الفحص

و إجراء الإخطار حيث من المفروض أن يظل من حق المشتري توجيه الإخطار بعدم المطابقة بالرغم من 

 .3ضاعةعدم قيامه بفحص الب

الذي  327-13أخذ به المشرع من خلال المرسوم التنفيذيقد  1980السابق لإتفاقية فيينا منحى إن ال

حيث خول للمستهلك طلب توقيع  ،يحدد شروط و كيفيات وضع و ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ

خل عن طريق الإجراء الجزاء المناسب في حالة ما إذا كان التسليم غير مطابق و ذلك بعد إخطار المتد

و دون ربطها بضرورة فحص المنتوج مما يفيد إمكانية قيام المستهلك بإخطار  ،الذي يسمى ب"الشكوى"

قتصادي بعدم مطابقة المنتوجات المسلمة حتى و إن لم يفحصها مسبقا، لكن نص المشرع على العون الإ

 .4أنه غير مطابق بعد تلقيه إخطارا بذلك لمتدخل بمعاينة مضادة للمنتوج الذي يدعي المستهلكا جوازقيام

                                                           

 .ما بعدهاو  360ـ نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص 1

2 - Vincent Heuzé, op,cit, P 227 ; Michel Alter, op,cit, P 187. 

 .152المرجع السابق، ص ، اتفاقية الامم المتحدة كذلك: محسن شفيق، 

 .362ـ نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص 3

  دمات حيز التنفيذ.الذي يحدد شروط و كيفيات وضع و ضمان السلع و الخ 327-13المرسوم التنفيذي من  21/2المادة  -4
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 ذقد حددت وقت فحص البضاعة بالميعاد القصير الذي يسري من 1980م فإن إتفاقية فييناثو من 

وقت تسلم البضاعة أو الوقت المتفق عليه عقديا، غير أنها لم تجعل ضابط المعقولية الذي سارت عليه 

    ا تسمح به الظروف مصطلح المدة القصيرة المقترنة بم اموجه لها بشأن مدة الفحص، بل تبنت إستثنائي

 .1و في ذلك مرونة بالنسبة للقاضي لتقدير هذا الأجل وفقا للظروف المحيطة

 مكان الفحص. -2

من السهل تحديد مكان الفحص عندما يتم النص على ذلك في العقد، و يختلف هذا المكان حسب 

أو مخزنه أو مكان التصدير كأن يكون الميناء أو السكة دي قتصاعون الإالأحوال فقد يكون منشأة ال

الحديدية، كما يجوز أن يكون مكان وصول البضائع هو مكان الفحص، غير أن الإشكال يكمن في حالة 

عدم تحديد الإتفاق لمكان يتم فيه فحص البضائع و في هذه الحالة هناك فرضية تقضي بتمام الفحص في 

ن هذا المكان يرتبط بإنتقال المخاطر من ناحية و قدرة المشتري على القيام ، و ذلك لأ2مكان التسليم

، غير أن هذا الحل لا يمكن الأخذ به في الحالة التي لا 3بالفحص بمجرد حيازته للبضائع من ناحية أخرى

 لم تحدد مكان فحص 1980 يكون فيها مكان التسليم هو نفسه مكان الوصول، و إذا كانت إتفاقية فيينا

للنقل بمكان وصول هذه  قتصاديالعون الإالبضائع إثر نقلها إلا أنها حددت هذا المكان في حالة تعرض 

عليه فإنه يتعين التفرقة بين حالة  ، و5بل حددته بمكان الوصول الجديد حال إعادة بيع البضائع ،4البضائع

 التي تتعرض إلى النقل فيما يلي:البضاعة التي لا تتعرض لعملية النقل ثم إلى حالة مكان البضاعة مكان 

 الحالة الأولى: مكان فحص البضاعة التي لا يتم نقلها.

إن مكان فحص البضاعة التي لا يتم نقلها هو مكان التسليم حيث يتمكن المشتري من ممارسة 

 الفحص للتأكد من مدى مطابقتها للإشتراطات العقدية، و يبرر هذا الموقف بإنتقال تبعة هلاك البضاعة

و من  ، 6أصلا إليه وقت التسليم، فقبل هذا الوقت فإن إجراء الفحص غير ممكن لعدم حيازته لهذه البضاعة

العون ثم فإن المكان الذي يوازن مصالح طرفي العقد هو مكان التصدير الذي يعد الأقرب إلى منشأة 

رفضها من طرف  أين يكون من السهل معاينة عدم مطابقة البضاعة المسلمة و من ثم قتصاديالإ

المشتري، و يحظى مكان التصدير بأهمية خاصة لما تتعلق المسألة بفحص بضاعة من نوع قطع غيار 

 .7مثلا أو تجارة فواكه و خضراوات

 الحالة الثانية: مكان فحص البضاعة التي يتم نقلها.

يجوز تأجيل  " إذا تضمن العقد نقل البضائععلى أنه:  1980من إتفاقية فيينا  38/2تنص المادة 

 فحص هذه البضائع لحين وصولها."

فهم أن مكان فحص البضاعة كقاعدة عامة هو مكان وصولها، لكن هذا يمن خلال هذا النص 

ير إتجاهها إلى يغتيصطدم مع حالة إعادة المشتري بيع هذه البضاعة عند نقلها ) أي أثناء الطريق( أو 

                                                           

 .180ـ محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 1

2 - Mostafa Fahim Nia, thèse, préc, P 191. 

 .181ـ محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 3

 من إتفاقية فيينا. 38/2ـ المادة 4

 من إتفاقية فيينا. 38/3ـ المادة 5

6 - B. Audit, la vente internationale de marchandises, LGDJ, Paris 2000, P 103. 

 .388، رضا محمد ابراهيم عبيد، الرسالة السابقة، ص 365ـ محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص 

7 - Philippe Kahn, la  vente commerciale internationale op,cit, P 122 et S. 
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من جديد إلى مشتري آخر دون أن يفحصها ) المشتري و ذلك بتصديرها  ،مكان آخر غير المكان الأول

" إذا غير المشتري وجهة التي تقضي بأنه: من الاتفاقية  38/3الأول(، عندئذ لابد من تطبيق نص المادة 

البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها، و كان البائع يعلم أو كان من واجبه 

قد بإحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين أن يعلم وقت إنعقاد الع

 وصولها إلى المكان الجديد."

م يمكن القول أن مكان فحص البضاعة عند تعرضها لعملية النقل هو مكان وصولها ما لم يتم ثو من 

اء يتمثل في إمكانية القيام الإتفاق على خلاف ذلك و هذه هي القاعدة العامة، غير أنه يرد عليها إستثن

عدم إتاحة فرصة معقولة للمشتري لكي يفحص البضاعة أثناء  شريطةبالفحص في مكان الوصول النهائي 

، على أن شرط المعقولية يترك للقاضي مسألة تقديره وفق ظروف الحال في حالة إختلاف طرفي 1الطريق

لمشتري بإعادة تصدير البضائع أو تغيير وجهتها ، بالإضافة إلى ضرورة قيام ا2العقد بشأن هذه المسألة

 على علم أو قتصاديالعون الإأن يكون لا بد ، و أخيرا لكن دون إخراجها من وسيلة النقللأي سبب كان و 

ينبغي عليه أن يعلم وقت إبرام العقد بإحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة تصديرها، أي إحتمال وقوع 

 .3ا بالفعلالحالة و ليس حدوثهتلك 

 الفرع الثاني: الإخطار بعدم المطابقة.

 أن تبين إذا قتصادي، و في حالة مابعد أن يقوم المستهلك بفحص الشيء المسلم من طرف العون الإ

المنتوج المسلم غير مطابق و من ثم لا يحقق الجدوى من التعاقد، فإنه يتعين عايه عندئذ أن يقوم بإخطار 

، ثم إلى أولاسنتطرق في هذا الفرع إلى المقصود بالإخطار دم المطابقة، و عليه قتصادي بحالة عالعون الإ

 .خامساو أخيرا إلى الآثار المترتبة رابعا ثم إلى مضمونه ثانيا، و كذا إلى شكله ثالثا، نطاقه 

 : المقصود بالإخطار.أولا

يبا يضمنه البائع " إذا تسلم المشتري المبيع...، فإذا كشف ع :ق م على أنه 380تنص المادة 

 وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في أجل مقبول عادة، فإن لم يفعل إعتبر راضيا بالبيع.

غير أنه إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الإستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب 

 أن يخبر البائع بذلك و إلا إعتبر راضيا بالمبيع".

ذا كان يتعلق بضمان العيوب الخفية إلا أنه يوجب على المشتري الذي ق م إ 380إن نص المادة 

      عن كل عيب يكتشفه بهذا المبيع،  قتصاديعون الإيفترض أنه فحص المبيع بمجرد تسلمه بأن يخبر ال

خلال أجل لم يحدده بل إكتفى بوصفه بالمقبول عادة، و رتب أثرا على عدم قيام المشتري بهذا في و ذلك 

قد قبل المبيع المعيب، كما تطرق المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه اء يتمثل في إعتبار الإجر

بتمكين المشرع  و إلى حالة عدم إكتشاف العيب لحظة التسليم و التفطن إليه بعد التسليم، ففي هذه الحالة

           لمشتريلتقرير حماية ه إن ذلك من شأنف ،بالعيب بمجرد ظهوره عونه الإقتصاديللمشتري من إخبار 

 .بالعيب حتى بعد التسليمقتصادي عون الإو إعطائه فرصة أخرى لإخطار ال

                                                           

 .     154، المرجع السابق، ص دةحسن شفيق، اتفاقية الامم المتحـ م 1

 .189ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  2

 .     154، المرجع السابق، ص حسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدةـ م 3
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رتب المشرع آثارا على قيام المشتري بالإخطار و على عدم قيامه به، ففي الحالة الأخيرة  لقد و

و هي الحالة التي نصت عليها المادة إعتبره قد قبل المبيع بعيوبه ـ كما ذكرنا ـ أما في حالة القيام بالإخطار 

فإنه إذا تم الإخطار في الوقت الملائم أمكن للمشتري المطالبة بالضمان المنصوص عليه في  ،ق م 381

ق م تتمثل في  381و  380 تانمن نفس القانون، غير أن الإشكاليات التي تطرحها الماد 376المادة 

ادة" و" الوقت الملائم "و هما عبارتان تتعلقان غموض بعض المصطلحات على غرار " أجل مقبول ع

 بالنطاق الزمني للقيام بإجراء الإخطار.

كما نص المشرع على إجراء الإخطار كشرط مسبق لاستفادة المستهلك من الضمان الذي يترتب 

 لبتسليم منتوج مطابق و سمي هذا الإجراء ب"الشكوى" و ذلك من خلا قتصاديعون الإعند إخلال ال

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع و ضمان السلع و الخدمات  327-13من المرسوم التنفيذي  21/2ة الماد

حيز التنفيذ، غير أننا ننتقد هذه التسمية كونها لا تعبر عن المعنى الحقيقي للإجراء و كونها تحمل معنى 

لم، غير أن الترجمة ر بعدم مطابقة المنتوج المساعذإجزائي أكثر من كونها مجرد إخطار أو تنبيه أو 

أي الاحتجاج فيمكن قبولها إلى حد  « réclamation »النص باللغة الفرنسية و هي نفس  المستعملة في

  بعيد كونه يعبر في نظرنا على عدم الرضا عن ملائمة المنتوج المسلم.

" أنه:  على 1980من إتفاقية فيينا  39قد نصت المادة لالبيع الدولي للبضائع ف عقد أما في مجال

يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا العيب خلال فترة 

 معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه إكتشافه.

 و في جميع الأحوال يفقد المشتري حق التمسك بعدم المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها

سنتان من تاريخ تسلم البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها 

 العقد."

يقع بموجب هذه المادة على عاتق المشتري الذي يدعي أن البضائع المسلمة غير مطابقة لشروط 

تين أساسيتين تتمثل الأولى بعدم المطابقة، فهذا النص يتضمن فكر قتصاديالعون الإالعقد إلتزام بإخطار 

فيما ورد بالفقرة الأولى من ضرورة إرسال الإخطار بعدم المطابقة خلال فترة معقولة بعد أن إكتشفها 

المشتري أو كان يتعين عليه إكتشاف ذلك، أما الفكرة الثانية فتتمثل في ضرورة إرسال المشتري إخطار 

حوال خلال سنتين من التاريخ الذي سلمت فيه البضائع بعدم المطابقة في جميع الأ قتصاديالعون الإإلى 

 فعلا إلى المشتري إلا إذا كان هذا الأجل لا يتفق مع مدة الضمان المشترطة في العقد.

قتصادي علما بعدم مطابقة إذن يمكن القول بأن الإخطار هو إجراء يهدف إلى إحاطة العون الإ

ستعداد لتحمل تنبيهه للإم ، و من ثعن ذلك خيرذا الأه المنتوجات التي سلمها إلى المستهلك و اعتراض

 بالتسليم  المطابق. لتزامبالإ الآثار التي يرتبها القانون عن الإخلال

 : نطاق الإخطار.ثانيا

في الحالة التي يدعي فيها المشتري أن  1980من اتفاقية فيينا  39يطبق الإخطار حسب نص المادة 

، سواء 1شتراطات العقدية و ذلك دون ضرورة تبرير سبب عدم المطابقةالبضائع المسلمة غير مطابقة للإ

، و لقد إشترط 2عليه أو لم تكن معبأة بطريقة ملائمة على النحو المتفق ،كانت البضاعة غير مطابقة نوعيا

                                                           

 ، منشور على الموقع:2006، أفريل  20ـ حكم محكمة أشافينبورغ الألمانية  1

 www.cisgw 3. law.pace.edu./cases/060420g/. Html. 

 ، الموقع السابق:17/01/2007ـ المحكمة الإقليمية العليا ساربروكين، ألمانيا  2
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كتيبات تعليمات ملائمة ترفق بالبضائع المسلمة، كما  قتصاديالعون الإالإخطار في حالة عدم توفير 

أيضا توجيه الإخطار عندما يدعي المشتري أنه تسلم كمية غير  1980من اتفاقية فيينا  39المادة  تقتضي

مهما كانت صورة عدم مطابقة البضائع  هو عليه يمكن القول بأن ،2، أو كمية مفرطة1كافية من البضائع

إخطار بالمشتري  ومأن يقبالزيادة أو بالنقصان فإنه من الضروري  ة،كمي مالمسلمة سواء كانت نوعية أ

 من نفس الإتفاقية. 39بما يكتشفه من عدم المطابقة إستنادا إلى نص المادة  قتصاديالعون الإ

بعدم  قتصاديالعون الإبإخطار المشتري قيام فيها لم تحدد المدة التي يجب  1980إن إتفاقية فيينا 

رجع تحديدها إلى السلطة التقديرية ي بل إكتفت بوصفها " بالفترة المعقولة" و هي عبارة مرنة ،المطابقة

، على أنه ينبغي أن تحدد على أساس مصالح العمل التجاري الجيد بحيث لا 3للقاضي إذا ثار نزاع بشأنها

، و إذا تعلق الأمر بعقود 4الطرفين أفضلية غير عادلة و عملا على سرعة تسوية النزاعات يكون لأي من

وجيه الإخطار في غضون وقت معقول تسليم كميات لاحقة من البيع على دفعات فإنه يمنع إشتراط ت

البضائع غير المطابقة يعتبر هدرا إقتصاديا، و الهدف من تحديد وقت الإخطار بفترة معقولة هو تعزيز 

 .5للمرونة

لتحديدها الأخذ بعين الإعتبار  ينبغي غير أنه ،كما أن فترة توجيه الإخطار تختلف من حالة لأخرى

و كذا مراعاة  ،المسلمة من جهة البضائع في بقائه مهدد بالإخطار بعدم مطابقة قتصاديالإ لعونمصلحة ا

مصلحة المشتري بالأخذ بعين الإعتبار إدعاءاته و عدم إعاقتها بحواجز قانونية شكلية مفرطة، كذلك يجب 

العون من حيث تمكينه من رفع دعوى على  المشتريالإخطار في الوقت المعقول مصلحة  يعاأن ير

بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار صفة المشتري فيما  ،لعدم مطابقة البضاعة المسلمة قتصاديالإ

عند تقدير معقولية أجل الإخطار  مراعاتها، و هذه كلها أسباب ينبغي أن 6إذا كان متخصصا أي مهنيا أم لا

 و المشتري. قتصاديالإ العونكونها تحافظ على إقامة التوازن العقدي بين مصالح كل من 

المشتري الإخطار بعدم مطابقة البضاعة المسلمة يبدأ فيها إن الفترة المعقولة التي ينبغي أن يوجه 

من اللحظة التي يكتشف فيها أن البضائع المسلمة غير  1980من إتفاقية فيينا  39/1سريانها حسب المادة 

يا على المشتري أن يكشف أو كان من واجبه أن و من الوقت الذي كان ينبغي فيه نظر ،مطابقة فعليا

بموجب المادة  فيها خطارالإه يوجالممكن تيكشف عدم المطابقة، و عمليا إعتبرت أن الفترة المعقولة 

بدأ من وقت التسليم، حيث كان ممثل تالتي تشتمل على منصات غير ملائمة  بأن البضائع المسلمة و 39/1

كان يتعين عليه إكتشاف أن المنصات غير ملائمة إبتداء من تاريخ  م والمشتري موجودا في مكان التسلي

 . 7التسليم

                                                                                                                                                                                     

www.cisgw3. law.pace.edu/cases/070117 gl.html 

 ابق:، الموقع الس2004أفريل 14ـ قرار محكمة إستئناف غينت، بلجيكا،  1

www.cisgw 3.law.pace.edu/cases/081114b1.html 

 ، الموقع السابق:25/09/2002ـ المحكمة الإقليمية العليا في روستوك، ألمانيا،  2

www.cisgw 3.law.pace.edu/cases/020925gl.html 

 .155، المرجع السابق، ص الامم المتحدةحسن شفيق، اتفاقية ـ م 3

) نص القرار على نفس  1993 مارس 12بتاريخ  310ـ المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف بألمانيا، قضية رقم  4

 الموقع(

 ، نفس الموقع.1996جانفي  31ـ حكم المحكمة المدنية في كونيو / إيطاليا  5

 .198سابقة، ص ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة ال 6

، حيث قررت أنه كان للمشتري عذر مقبول في عدم 2007جانفي  17ـ المحكمة الإقليمية العليا في ساربروكين، ألمانيا  7

، لأن خبير المشتري لم يبلغه بعدم المطابقة إلا بعد وقت لاحق، نفس 39/1توجيه إخطار في الوقت المناسب بموجب المادة 

       www.cisg3.law.pace.edu/cases/07117gl/htmlالموقع السابق:  

http://www.cisgw/
http://www.cisgw3/
http://www.cisgw/
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في حالة إكتشاف أن قتصادي عون الإإن إعتبار وقت التسليم كنقطة مرجعية لتوجيه الإخطار إلى ال

، و يمكن إثبات الوقت الذي 1ةشخصي مسألةهي  1980 إتفاقية فيينا على ضوءالبضائع غير مطابقة 

، أو إذا توفرت وقائع 2فيه المشتري فعلا عدم المطابقة إذا أقر بالوقت الذي أصبح فيه عالما بهاإكتشف 

موضوعية تدل على وقت إكتسابه لهذه المعرفة، و يمكن إثبات هذه المعرفة الفعلية من الشكاوى التي 

 علمالشكاوى هي فترة ال يتلقاها المشتري مثلا من الزبائن الذين بيعت لهم بضاعة فتعتبر فترة بداية ورود

بذلك فورا و لو كان  قتصاديعون الإيتعين عليه إخطار ال ثمالفعلي بعدم مطابقة البضائع المسلمة و من 

 .3غير متيقن من صحة تلك الشكاوى

و عموما فإنه يكون المشتري قد إكتشف عدم مطابقة البضائع المسلمة" إذا بلغ حالة اليقين من شأنها 

 حكيم إلى إستهلال إجراءات قانونية، و فيما يخص الإختلافات في الكمية فإن حالة يأن تدفع أي مشتر

، و من جهة أخرى فإنه كي يكتشف المشتري عدم 4اليقين تقوم عندما يعرف المشتري نتيجة فحص الكمية

كفي المطابقة فعلا فإنه: " لا يتعين بالضرورة أن يكون قد حصل على حكم من المحكمة يفيد بذلك، بل ي

 5وجود قرائن فعلية على وجود عيوب مطابقة البضائع المسلمة."

أما الوقت الذي كان يتعين على المشتري أن يكتشف فيه عيب في مطابقة البضائع المسلمة، فهو 

أو أنه لم يقم بفحصها على  ،عندما لا يكون قد إكتشف عدم المطابقة إما لأنه لم يفحصها بشكل لائق

هذا الوقت أي الذي كان يتعين عليه إكتشاف عيب المطابقة يبدأ سريان الإخطار       الإطلاق، فبداية من 

و ضرورة توجيهه إنطلاقا من هذا الوقت، و نفس القاعدة تسري عندما يتعذر إكتشاف العيب من خلال 

لمشتري و بالتالي فالإشعار لابد أن يبدأ خلال فترة معقولة من الوقت الذي كان بإمكان ا ،الفحص اللائق

، و معيار هذه النقطة الزمنية المتمثلة في 6يكون بعد أول إستعمال للبضاعة قدفيه إكتشاف العيب و الذي 

 .7الوقت الذي كان يتعين على المشتري أن يكتشف فيه العيب هو معيار موضوعي

قولة يتحدد و إذا إكتشفت عيوب عدم المطابقة في وقت متأخر على التسليم فإن تحديد بداية المدة المع

وفقا لطبيعة هذه العيوب و مهارة المشتري التي تمكن من إكتشافها، حيث أن لحظة إكتشاف هذه العيوب 

اللحظة التي يكتشف فيها  ذإلا من يسري، و بالتالي لا د بداية الفترة المعقولة للإخطارهي التي تحد

ذلك للسلطة التقديرية للقاضي  حسب تكييف ، و يخضع 8المشتري العيب فعلا أو كان ينبغي عليه إكتشافه

 .9ظروف الحال

                                                           

 .155، المرجع السابق، ص حسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدةـ م 1

 ، ألمانيا، على الموقع:16/09/1992و محكمة برلين  23/10/2006ـ أنظر حكمي محكمة بامبيرغ،  2

www.cisg 3.law.pace.edu/cases/061023gl/.html. 

 

فيفري  20، المحكمة العليا الهولندية، 833وقضية رقم  1997جويلية  20ة برشلونة،اسبانيا ، محكم210ـ قضية رقم  3

 .Http: cisgw3.law .pace.eduأنظر الموقع السابق: 1998

 7في ، المحكمة الإتحادية سويسرا 894، و كذلك قضية رقم 2004فيفري  11ـ قرار محكمة إستئناف سويسرا " بيرن"،  4

 .2004جويلية 

 .2002جانفي  17، المحكمة التجارية بيرن، سويسرا، 879قضية رقم  ـ 5

 .369ـ نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص  6

 .155المرجع السابق، ص  ،ـ محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة 7

8 - B. Audit, op,cit, P 104 ; V. Heuzé, op,cit, P229. 

 .155، المرجع السابق، ص ةحسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدـ م 9
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بالفترة المعقولة كفترة يتعين فيها على المشتري أن يبادر بإخطار  1و لقد أخذت التشريعات الداخلية

بائعه بأي عيب يكتشفه، ماعدا التشريع الفرنسي الذي تبنى " الفترة القصيرة" و لكن بشأن رفع دعوى 

 .3 1964اقية لاهاي وإتف  2ضمان العيوب الخفية

 : شكل الإخطار.ثالثا

، و من ثم فإنه لا مانع من 39لم تحدد شكلا خاصا بالإخطار من خلال المادة  1980إن إتفاقية فيينا 

أن يختار الطرفان شكلا معينا عن طريق الإتفاق عليه، معنى ذلك أن شكل الإخطار يخضع لإرادة 

يكون كقاعدة عامة بجميع وسائل الإتصال، سواء كان  الطرفين و تحديداتهما الخاصة حيث يمكن أن

 .4خطابا عاديا، أو خطابا موصى عليه مع علم الوصول أو إتصال هاتفي أو أي وسيلة أخرى

" لا على أن:  -السالف الذكر -327-13من المرسوم التنفيذي  21و لقد نص المشرع في المادة 

كتابية، أو عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة  يستفيد المستهلك من الضمان إلا بعد تقديم شكوى

  .و هذا النص واضح في جواز استعمال جميع الطرق من أجل الإخطار ، لدى المتدخل..."

و يكون الإخطار في شكله الكتابي كافيا بما يشمل على وجه التحديد رسائل الفاكس و البريد 

بفحص  العون لاقتصاديالذي يتم عندما يقوم  ، و يعتبر الإخطار الشفوي5المسجل و البريد العادي

البضائع في مكان زبون المشتري، بناء على طلب المشتري كافيا أيضا من حيث الشكل و المضمون 

، 7عتبر الإخطار الشفوي بواسطة الهاتف كافيا على الرغم من رفضه في حالات أخرىا، كما 6كليهما

العون ض القضايا شريطة أنه في حالة عدم رد علاوة على ذلك فقد قبل الإخطار الشفوي في بع

 .8على هذا الإخطار فإن المشتري ملزم بأن يتبع ذلك بإرسال إخطار كتابيقتصادي الإ

في المرسوم و ذلك عندما أوجب  1980الجزائري تأثر بمسلك اتفاقية فيينا المشرع يبدو جليا أن و 

العون في حالة عدم تنفيذ أنه  على 1قرة ف 22من خلال المادة  -السالف الذكر-327-13التنفيذي 

 هعذارإب المستهلكيقوم  ،تسلم الأخير للشكوىالالتي تلي  ايوم 30 لتزامه بالضمان في أجلإ قتصاديالإ

 عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به. 

 

 

                                                           

بشأن العيوب الخفية، القانون التجاري الموحد ، 381و 380 تانالجزائري من خلال المادالمدني القانون أنظر: ـ  1

 من قانون بيع البضائع الإنجليزي. 36المادة  و 2ـ 602الأمريكي في مادته 

 ق م فرنسي. 1648/1ـ المادة  2

 هاي.من إتفاقية لا 1/ 39ـ المادة  3

 .56بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، المرجع السابق، ص  1964ـ محسن شفيق، إتفاقية لاهاي  4

 ، على الموقع: 2004فيفري  11، محكمة إستئناف سويسرا، 2009فيفري  11ـ حكم محكمة أرنيم، هولندا،  5

http : // cisg3.law.pace.edu.cases.040211 sp 

، حيث نص القرار على ضرورة 2003مارس  6، ألمانيا، المحكمة الإقليمية العليا في كالرزروهي عن 593ـ قضية رقم  6

 Pace.edu/ cases/ 051106 sb.htmlwww.cisgw3.law .إتخاذ الإخطار شكلا معينا.   

 الموقع السابق: 2007ي جانف 17ـ المحكمة الإقليمية العليا في ساربروكين، ألمانيا  7

www.cisgw3.law.pace.edu/cases/070117gl.html. 

 الموقع السابق: 1997جويلية  27ـ المحكمة التجارية في كورتريك، بلجيكا،  8

www.cisgw3.law.pace.edu/cases/ 021127 sb. Html. 

http://www.cisgw3.law.pace.edu/cases/
http://www.cisgw3.law/
http://www.cisgw3.law/
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 : مضمون الإخطار.رابعا

 قتصاديعون الإأن يخطر الالمسلم عاين المبيع  يه أنه يتعين على المشتري إذا فحص ومما لاشك ف

 1980عليه فقد أوجبت إتفاقية فيينا  بأي عيب من عيوب المطابقة و بغض النظر عن نوع هذه الأخيرة، و

ه بشكل بكل إدعاءات قتصاديالعون الإعلى المشتري الذي يكتشف عدم مطابقة البضائع المسلمة أن يخبر 

، و مهما كان شكل الإخطار فإنه ينبغي أن يكون 1طبيعة العيب الذي يدعيه ذلك قصد تبياندقيق و 

رؤيا حول طبيعة و إدعاءات المشتري بشأن عيوب المضمونه شاملا لبيانات محددة بالقدر الكافي لتتضح 

 .2البضاعة المبيعة

خطار و ذلك بنصها من خلال المادة كانت أكثر دقة في تحديد شكل الإ 1964إن إتفاقية لاهاي 

 العون البائع" يجب على المشتري عند الإعلان بعيب المطابقة أن يحدد طبيعته و يدعو على أنه:  39/2

"، و تقريبا هذا هو موقف المشرع الجزائري و ذلك حين أجاز إلى فحص المبيع نفسه أو بواسطة ممثليه

 10ن يطلب مهلة أ قتصاديعون الإلل -السالف الذكر-327-13من المرسوم التنفيذي  21/2من خلال المادة

أيام ابتداء من تاريخ استلام الشكوى و ذلك للقيام بمعاينة مضادة على حسابه، بحضور الطرفين أو 

 ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلع المضمونة.

عن عدم رضاه  صاديقتعون الإنه لا يكفي أن يعلن المشتري للأ يتضح من خلال هذين النصين

بل لابد من تبرير هذا الموقف و ذلك بإقامة الدليل على وجود العيب عن طريق  ،بالبضائع محل العقد

شخصيا أو أحد ممثليه للمبادرة بفحص البضاعة التي  قتصاديالعون الإو أن يدعو  3تحديد طبيعته،

 يعة العيب مفهوم و مقبول و هذا فقطيفترض أنها غير مطابقة، غير أنه إذا كان شرط تحديد المشتري لطب

أو بواسطة  شخصياحضور لإجراء الفحص ل، إلا أن ضرورة الدعوة ل1964على ضوء اتفاقية لاهاي

أمر  ،327-13سوم التنفيذيرممثله من باب التأكد من طبيعة العيب كما ورد في اتفاقية لاهاي و كذا الم

آثارا وخيمة على عدم توفره، تتمثل في سقوط حق  ليس له ما يبرره قانونا لأن التسليم بصحته يرتب

و هذا مجحف في حقه كما أنه يتنافى مع السرعة  ،4المشتري في التمسك بعدم مطابقة البضائع المسلمة

 التي تقوم عليها المعاملات التجارية.

مل و لقد إعتبر القضاء الألماني أن الصفة المهنية للمشتري جعلت من الإخطار كافيا لأنه يستع

، فمجرد الإخطار بعدم 5إلى فحص البضائع قتصاديالعون الإمصطلحات تقنية ودقيقة بالإضافة إلى دفع 

، و من ثم فإن الإخطار يجب أن يكون كافيا بذاته 6مطابقة البضائع المسلمة أمر في حد ذاته غير كاف

فهم إدعاء  قتصادي لعون الإو ذلك حتى يتسنى ل ،موضحا بدقة لمكامن عدم مطابقة البضاعة المسلمة

                                                           

 .1980إتفاقية فيينا  من 39/1ـ المادة  1

2 - Philippe Kahn, la vente commerciale internationale, op, cit, P 145. 

3 - Michel Alter, op,cit, P 191. 

 . 155ـ محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، المرجع السابق، ص  4

 قرار منشور على الموقع:، 2005نوفمبر  29ـ محكمة ميونيخ، ألمانيا،  5

www.cisgw3.law.pace.edu/cases/051129gf.html. 

 .) تحديد عدم المطابقة بدقة( 2006فيفري  8، المحكمة الإقليمية العليا في كالرزروهي، ألمانيا 721ـ قضية كلاوت رقم  6

) ضرورة تبيان المشتري عدم  2004مارس  10بالمحكمة الإقليمية العليا في سيلي، ألمانيا،  597وقضية كلاوت رقم 

 المطابقة بأكبر قدر ممكن من الدقة(
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مثل معاينة البضائع و تأمين الأدلة اللازمة للمنازعات  ه،المشتري و إتخاذ الخطوات اللازمة إستجابة ل

 .1أو معالجة عدم المطابقة على نحو آخر أو الرجوع على المورد ،المحتملة و الترتيب لعملية تسليم بديلة

 الآثار المترتبة عن الإخلال بالإخطار. خامسا:

بعدم مطابقة البضائع المسلمة هو تشجيع  قتصاديالعون الإخطار إلى الإإذا كانت الغاية من توجيه 

من الدفاع عن نفسه ضد مزاعم عدم المطابقة، فإن الإخلال الدائن التسوية السريعة للمنازعات و تمكين 

ي التمسك بهذا العيب، حيث يتعرض لفقدان حقه فالمستهلك بالإخطار يرتب حتما آثارا سلبية في مواجهة 

مبيع غير  قتصاديالعون الإو بالتالي لا يجوز له إستخدام أي من الوسائل الممنوحة له في حالة تسليم 

المهمل بالقيام بواجباته بتقرير حمايته رغم ستهلك ، و ذلك لأنه من غير المعقول أن يكافأ هذا الم2مطابق

 .3وب البضاعةعدم إعارته أي إهتمام لعيوب المطابقة التي تش

من  39كما يترتب عن تخلف المشتري عن الوفاء بمقتضيات توجيه الإخطار الوارد في المادة 

يبقى ملزما بآداء جميع الإلتزامات بموجب العقد، أي قبول البضائع المسلمة رغم  أن 1980اتفاقية فيينا 

يع حقوقه المرتبطة بشرط ، و ليس ذلك فحسب بل يفقد جم4عدم المطابقة بالإضافة إلى تسديد الثمن

 قتصاديعون الإالإخطار، مثل الحق في التعويض و تخفيض الثمن و الحق في الفسخ و الحق في إلزام ال

 بإصلاح البضائع المسلمة و غير المطابقة للإشتراطات العقدية.

قد حددت آجال الإخطار بمدة قصوى لا  39/2من خلال المادة  1980و إذا كانت إتفاقية فيينا 

إلا أن هذه المدة ليست من النظام العام معنى ذلك أنه  ،تتجاوز السنتين من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع

مدة سقوط      39يجوز مخالفتها بالإتفاق على إطالتها أو تقليصها، و تعتبر مدة السنتين الواردة في المادة 

لعون يث قطعه كما لا تستأنف عند قيام او ليست مدة تقادم، و عليه فهي لا تخضع لأحكام التقادم من ح

 .5بإصلاح البضاعة المسلمة غير المطابقة قتصاديالإ

 ،لإخطار بأجل لا يتجاوز سنتين من التسليم الفعليالضرورة ممارسة  1980 إن تحديد إتفاقية فيينا

يتعذر بعدها  مهدد لفترة طويلة قتصاديالعون الإيهدف إلى العمل على إستقرار المعاملات حتى لا يبقى 

أنها قد لا تتلائم مع طبيعة بعض البضائع و خاصة من التعرف على أصل عدم المطابقة، و على الرغم 

             إلا أنها تعتبر أقل قصرا عندما يتعلق الأمر ببضائع معقدة كالأجهزة ،الغذائية أو السريعة التلف

 و المعدات.

فاقية في إعتبارها أن عدم القيام بالإخطار خلال الآجال، من الإت 39و تجدر الإشارة إلى أن المادة 

 ، عن تسليمه بضائع غير مطابقة قتصاديالعون الإمن شأنه أن يؤدي إلى سقوط حق المشتري في مسائلة 

من نفس الإتفاقية  44قد يكون جزاء قاسيا إذا لم ننظر فيه إلى سبب هذا التقصير، لذلك جاءت المادة 

ثار المترتبة على حالة عدم الإخطار و ذلك إذا كان هناك عذر معقول لدى لتلطف من صرامة الآ

                                                           

 .2004مارس  29عن محكمة الإفلاس التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مقاطعة أوريغون،  694ـ قضية رقم  1

 .1998جويلية  29صادر عن محكمة منطقة إرفورت الألمانية  244ـ قرار رقم 

سوابق القضائية المسندة إلى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، إصدار أنظر نبذة الأونيسترال عن ال

 وما بعدها. 178، ص 2012

2 - V. Heuzé, op,cit, P 230 

 .156المرجع السابق، ص  اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع،ـ محسن شفيق،  3

   http://cisgw3.law.pace.eduالموقع السابق: 2008أوت  30، 938ضية رقم ـ محكمة كانتون نشوغ، سويسرا، ق 4

 

 .214ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  5
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على الرغم من سقوط حقه في التمسك بعدم مطابقة البضائع المسلمة، و يظهر التخفيف من حدة  ،المشتري

الآثار عندما يمكن له أن يطلب تخفيض ثمن البضائع المسلمة غير المطابقة أو التعويض بإستثناء الكسب 

 .1ي فاته إذا كان لديه عذر مقبول يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار اللازمالذ

درجة العيوب في مطابقة البضاعة  تحديد و تظهر أهمية العذر المقبول عندما يتعذر على المشتري

المكتشفة أو لم يستطع أن يجري فحص البضائع لأسباب معقولة خلال المدة المحددة، أو لم يتمكن من 

ة عيب المطابقة المادية لصعوبة الوصول إلى معرفة هذا العيب طالما لم يعتمد على خبرة تحديد طبيع

على أنه يتعين عدم قبول أي عذر بالنسبة للمشتري المهمل ـ كما ذكرنا ـ الذي إنقضت عنده مدة  ،الغير

د حقه  في التمسك ، و بالتالي إذا بقي على إهماله بعد إنقضاء المدة فإنه يفق2السنتين و لم يكتشف العيب

العذر إلى كامل مدى قبول ، و يخضع تقدير 3بعدم المطابقة سواء إلتمس عذرا معقولا أو غير معقول

 .السلطة التقديرية للقاضي

بوجود عيوب في مطابقة البضائع المسلمة إلى  قتصاديالعون الإفإن علم  ،و من جهة أخرى

بالإخطار في الآجال المنصوص  هذا الاخيرلعدم قيام  المشتري من شأنه أن يلطف من حدة الآثار السلبية

" ليس من حق البائع أن  على أنه :1980من إتفاقية فيينا  40عليها في الإتفاقية، و لقد نصت المادة 

إذا كان العيب في المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن  39و 38يتمسك بأحكام المادتين 

 بها المشتري". أن يجهلها و لم يخبر

، غير أن الإشكال الذي يطرح هنا يتمثل في 4ما هو إلا تطبيق لمبدأ حسن النية 40إن نص المادة 

 صعوبة تحديد ما إذا كان يعلم أو لم يكن يجهل بالعيب، و في هذا الإطار قررت محكمة النقض الفرنسية

: " يكفي أن يكون البائع عالما بأنه 5 2006ديسمبر  19الصادر في  Rouenنقض قرار محكمة إستئناف 

 6بمخاطر العيب حتى يمكن إعتبار أنه أخفى عيب المطابقة الذي ظهر فيما بعد".

قد كان على علم بعيب المطابقة، و لقد سهلت  قتصاديالعون الإو يتعين على المشتري إثبات أن 

    قة التي" لم يكن ليجهلها البائع" توسيع القاعدة المتعلقة بعيوب المطاببالمهمة و ذلك  1980 إتفاقية فيينا

على سوء  تعتبر قرينةو إلا عد ذلك بمثابة الإهمال الجسيم من جانبه، غير أن عبارة " لم يكن ليجهلها" لا 

و التي  ،التي وضعها القضاء الفرنسي على عاتق البائع المهني في البيع الداخلي قتصاديالعون الإنية 

 قتصادي        العون الإة فيينا، بل إن هذه القرينة تطبق في العلاقة بين ليس لها نظير في نصوص إتفاقي

 .7و المستهلك، في حين أن إتفاقية فيينا لا تطبق تطبق سوى بين مهنيين فقط

إلى أن الإخطار بعيب المطابقة في أجل لا يتجاوز سنتين من التسليم لا  أيضا كما تجدر الإشارة

 39/2تفاقي، و ذلك وفقا لنص المادة الإضمان الشى فيها هذا الأجل مع مدة يطبق في الحالة التي لا يتما

التي تنص على أنه:" يفقد المشتري حق التمسك بالعيب إذا لم يخطر البائع بذلك  1980 من إتفاقية فيينا

                                                           

 .218ـ نفس الرسالة، ص  1

 .156المرجع السابق، ص  اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، ـ محسن شفيق، 2

3 - B. Audit, op,cit, P 108. 

4 - Mostafa Fahim Nia, thèse,pré, P 208. 

 أنظر نص قرار الصادر عن محكمة الاستئناف على الموقع:  - 5

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1369&step=FullText 

6 - Cass.com 16 septembre 2008, n° de pourvoi: 07-11803 07- 12160.  

Voir : www.legi France. Gouv.fr. 

7 - B. Audit, la vente internationale, op,cit, P 109. 
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مدة  خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع

 الضمان التي نص عليها العقد".

من نفس الإتفاقية لا تبينان صراحة إمكانية الضمان الإتفاقي، غير أنه و دون أي  42و 41فالمواد 

من نفس الإتفاقية تسمح بصفة عامة إدراج شروط  6شك فإن مثل هذه الشروط ممكنة ذلك لأن المادة 

، فالزيادة تكون في حالة إتفاق البائع و المشتري على مدة النقصانبتتعلق بالضمان سواء كانت بالزيادة أو 

من  ضمان تزيد عن السنتين المنصوص عليها في الإتفاقية، و بالنقصان عند الإتفاق على الضمان لمدة أقل

 .1السنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - V. Heuzé, op,cit ,P 280. 
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 خلاصة الباب الأول:

مر مفهوما منفصلا أخذ في بداية الأ لتزام بالتسليم المطابق قدمفهوم الإ لى أنإنخلص في هذا الباب 

 الفرق بين حيث أن خر،لتزام بالمطابقة بمعزل عن الآلتزام بالتسليم و الإيعرف من خلاله كل من الإ

شيء تحت تصرف التصرف قانوني محض يتضمن وضع لتزام بالتسليم الإن أيكمن في  لتزامينالإ

شتراطه إلما كان قد تم ماديا  يء محل التسليم ملائمهو جعل الشلتزام بالمطابقة الإ في حين أن، ستهلكالم

ذا كان كلاهما يرد على محل العقد فإنهما إ وستعمال المعد له، أو جعله صالح للإ ،قانونياو أ سواء عقديا

قتصادي بمجرد القيام بتسليم ، غير أن اكتفاء العون الإستهلكشباع حاجيات المإلى إيهدفان على حد السواء 

لتزامه على الوجه الصحيح  و ذلك طالما أنه قد لا يمكن تماما إد كافيا لإبراء ذمته من تنفيذ الشيء لا يع

ن أ لتزام بالتسليم المطابق، مادامخذ بالمفهوم المركب للإلأو هذا ما يبرر ضرورة ا، ستهلكمن إرضاء الم

و الذي يرى بأنه قادر شترطه المشتري إن ينصب على الشيء نفسه الذي أيكون مجديا لا بد  كيالتسليم 

يجمع بين التصرف القانوني مركب لتزام بالتسليم المطابق كإلتزام على تلبية رغباته، و من هنا ظهر الإ

تفاق عليه، و بذلك لم نعد نتحدث الوارد على الشيء محل العقد و بين ملائمة أوصاف هذا المحل لما تم الإ

    تحقيق الهدف من التعاقدعدم  لأسباب عديدة أهمهاا لتزامين منفصلين و ذلك لقصور دور كل منهمإعن 

لتزام المركب الإ ميلاد نتحدث عنأصبحنا لا بتمام تسليمه، بل إمكانية التأكد من مطابقة الشيء إو كذا عدم 

في وضع شيء مطابق تحت تصرف  أي مطابق(،–المتمثل في الثنائية )تسليم غير القابل للتجزئة 

 . ستهلكالم

ى التداخل مع مفهوم مقارب لإيضا أبالتسليم المطابق كفكرة مركبة أدت  لتزامالإعتراف بغير أن الإ

 مر لكل منها مفهومه نهما في حقيقة الأأغير في وقت سابق،  و ذلكالعيوب الخفية  لتزام بضمانو هو الإ

ال عنه أنه أقل ما يمكن أن يق حيث أن ضمان العيوب الخفية نظام و نطاقه الخاص به و كذا أحكامه، 

بالتسليم لتزام مقارنة مع مرونة نظام الإ ،ثبات و آجال رفع الدعوىصارم خاصة فيما يخص مسألتي الإ

 .المطابق

لتزام بالتسليم المطابق يشمل وضع شيء يتلائم مع حاجيات ذا كان الإإ هكما يمكن القول كذلك أن

لى جانب ما إ ،تعمال الذي خصص لهسيضا شيء صالح للإأي شيء مطابق وصفيا و كميا و أ ستهلك،الم

قتصادي و ذلك اشترطه المشرع من مطابقة للمواصفات القانونية و القياسية، فإنه يقع أساسا على العون الإ

على المنقولات التي توصف قانونا  هلتزامإن يرد أيستوي  حيث، عن محل العقدبغض النظر عن 

أو و السلع، أرادف مع هذا المصطلح على غرار البضائع و ما يستعمله القانون على سبيل التأبالمنتوجات 

 ن يكون محل التسليم المطابق هو العقارات .  أكما أنه ليس هناك ما يمنع على الخدمات، 

لتزام على الوجه الصحيح يتطلب حرصا من جانب فإن التأكد من تنفيذ هذا الإضافة إلى ذلك بالإ

كتشف أنه غير مطابق إأن يبادر بفحصه، فإن لشيء محل العقد المستهلك الذي يتعين عليه بمجرد تسلمه ا

كي تتخذ  جال المحددة قانوناقتصادي بذلك ضمن الآن يقوم باخطار العون الإأففي هذه الحالة يتوجب عليه 

خطار في حالة عدم المطابقة يحول ، و أن عدم الإالضمان القانوني يستفيد منو كي  جراءات اللازمةالإ

 ة  من الضمانات المقررة قانونا في هذا المجال. ستفاددون الإ
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 لتزام بالتسليم المطابق.قتصادي بتنفيذ الإإخلال العون الإ جزاءالباب الثاني: 

لتزام أساسي يقضي بأن يقوم بوضع شيء تحت إقتصادي لقد ألقى القانون على عاتق العون الإ

حيث وصفه و كميته و نوعيته و حتى  من ،تصرف المستهلك يتماشى مع كل ما يرجوه هذا الأخير

   ن يكون هذا الشيء مطابق للمواصفات القانونية أو كذا  ،جلهأصلاحيته لآداء الغرض الذي تم التعاقد من 

أن  إلاذلك في الزمان و المكان المتفق عليهما،  أن يتم و القياسية التي تتطلبها التشريعات الخاصة، و

ون مستوجبا لتوقيع الجزاءات التي خولها المشرع للمستهلك سواء كانت قتصادي بذلك يكإخلال العون الإ

، فيما لا يوجد فيه نص في النصوص الخاصة في القواعد العامةبموجب قواعد خاصة أو منصوص عليها 

 فهذه الجزاءات متنوعة و متعددة.

ب عليه قيام المسؤولية ي إخلال به يرتألتزام تعاقدي، فإن إلتزام بالتسليم المطابق هو و لما كان الإ

الذي يكون إخلاله بالتسليم  قتصاديعون الإالعقدية متى توافرت أركانها، غير أن المشرع أراد إنصاف ال

 بإثبات السبب الأجنبي.   تهالمطابق لا يد له فيه، و ذلك بأن أجاز له في هذه الحالة دفع مسؤولي

ية ممارسة الجزاء المناسب و الأقرب إلى كما أن تنوع الجزاءات يتجلى في منح المستهلك إمكان

لتزام و هذا هو الأصل، كما أجاز له كذلك فسخ مصلحته، حيث أجاز له القانون طلب التنفيذ العيني للإ

لتزام تعاقدي ناشئ عن عقد صحيح، و بالمقابل يجوز له في إالعقد طالما أن الأمر يتعلق بالإخلال بتنفيذ 

 عليه سنقسم هذا الباب إلى فصلين كما يلي:كلتا الحالتين طلب التعويض و 

 المطابق.غير التسليم عن قتصادي لعون الإلو دفع المسؤولية العقدية  قيامالفصل الأول: 

 الفصل الثاني: جزاءات أخرى مترتبة عن الإخلال بالتسليم المطابق.
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     المطابقغير م التسليعن قتصادي لعون الإلالمسؤولية العقدية  قيامالفصل الأول: 

 .و طرق دفعها

مما لاشك فيه أنه لا تبرأ ذمة العون الإقتصادي من إلتزامه بالتسليم بوضع الشيء المبيع تحت 

إلا إذا كان هذا المبيع مطابقا للمواصفات  ،في الزمان و المكان المحددين في العقد ستهلكتصرف الم

صادي بتسليم مبيع غير مطابق ففي هذه يكون قد أخل  بتنفيذ تفاقا أو قانونا، فإذا قام العون الإقتإالمشرطة 

 إلتزامه بالتسليم المطابق.

و لما كانت المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب عن الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن العقد، فإنها 

قدي أو تتحقق عندما يكون الضرر الذي أصاب الشخص ناتج عن إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزامه الع

يتعين عندها تعويض المتضرر هذا من جهة،  كما أنه و من فالتأخير في التنفيذ أو التنفيذ بصورة سيئة 

جهة أخرى فإنه من غير المقبول جعل الآثار المترتبة عنها و لا سيما تقرير التعويض سيف مسلط على 

هذا الإخلال لا فيها ها الحالة التي يكون لتزام، لأن هذه المسألة لابد من أن يراعى فيرقبة المدين المخل بالإ

لتزام حتاط المشرع لإنصافه و ذلك بتمكينه من دفع مسؤوليته إذا أثبت أن الإخلال بالإإو لذلك  إليه،ينسب 

 لى مايلي:إالعقدي لا يد له فيه، و عليه سنتطرق في هذا الفصل 

لتزام بالتسليم بالإقتصادي ن الإالعوإخلال ن عالناشئة المبحث الأول: قيام المسؤولية العقدية 

 المطابق.

لتزام بالإ قتصاديالعون الإ إخلالن المسؤولية العقدية الناشئة ع دفعالمبحث الثاني: طرق 

 بالتسليم المطابق.
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 بالتسليم المطابق.العون الإقتصادي المبحث الأول: قيام المسؤولية العقدية عن إخلال 

ق م فإنه يتعين على  106عة المتعاقدين" المنصوص عليه من خلال المادة طبقا لمبدأ " العقد شري

المتعاقدين إحترام مضمون العقد و ذلك بالسهر على تطبيق الآثار الناتجة عنه و هذا تكريسا للقوة 

لتزامات الناشئة عنه  يكون من شأنه إثارة مسؤولية الإلزامية للعقد، حيث أن أي إخلال من الطرفين بالإ

 لتزام.رف الذي اخل بتنفيذ الإالط

رتكاب المدين خطأ عقدي و الذي يتجلى بالنسبة للعون إلا عند إ ومقتن المسؤولية العقدية عموما لا إ

لى الخطأ العقدي إلى المستهلك، و عليه سنتطرق في هذا المبحث إقتصادي في تسليم شيء غير مطابق الإ

ركان الثابتة للمسؤولية العقدية من لى الأإول، ثم المطلب الأ كركن لقيام المسؤولية العقدية و ذلك من خلال

 خلال المطلب الثاني. 

 خلال بالتسليم المطابق.المطلب الأول: المسؤولية العقدية الشخصية عن الإ

يعتبر الإلتزام بالتسليم المطابق أحد الآثار الهامة التي ترتبها العقود الملزمة لجانبين على عاتق 

دي على غرار عقد البيع بأنواعه سواء كان مدنيا أو تجاريا أو دوليا أو إستهلاكيا، مفاده العون الإقتصا

وضع العون الإقتصادي أو الغير الذي يستعمله في وضع مبيع مطابق للمواصفات التي يشترطها 

على تحت تصرف هذا الأخير، على أن الإخلال بتنفيذ هذا الإلتزام يعرض للمسائلة القانونية  ستهلكالم

ركانها المتمثلة في الخطأ أأساس المسؤولية العقدية الشخصية و التي يتوقف قيامها على مدى توفر 

ركان الثابتة فيها و المتمثلة في إلى جانب الأ ،الشخصي وهذا ما سنتطرق له من خلال الفرع الأول

 الضرر و علاقة السببية و هذا ما سنتطرق له في الفرع الثاني.

 لتزام بالتسليم المطابق.تنفيذ الإبالشخصي للعون الإقتصادي  لإخلالالفرع الأول: ا

لتزام قتصادي بتنفيذ الإلإسنبين من خلال هذا الفرع المقصود بالخطأ العقدي الشخصي للعون ا

 .(ثانيا)، ثم نتطرق إلى إثبات الخطأ العقدي الشخصي  (أولا)بالتسليم المطابق 

 لتزام بالتسليم المطابق.فيذ الإأولا: المقصود بالخطأ العقدي في تن

أن عدم وجود تعريف تشريعي للخطأ العقدي غير نه "خطأ"، أخلال بتنفيذ العقد على يكيف الإ

بصفة عامة فتح المجال أمام تعدد التعريفات الفقهية له، حيث يعرف على أنه: " عدم تنفيذ المدين لإلتزامه 

التنفيذ عن عمد، أو عن أو إهمال، أو فعل يكون سببه الناشئ عن العقد و يستوي في هذا أن يكون عدم 

، كما يعرفه البعض الآخرعلى أنه: " 1مجهولا، سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا أو متأخرا أو معيبا"

 . 2إخلال المدين بإلتزام مستمد من العقد"

زام عينا حكم عليه " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتق م فتنص على أنه:  176أما المادة 

بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه، ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له 

 فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه."

                                                           

 .271، ص المرجع السابقـ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1

يقات العملية في المسؤولية المدنيةـ المجلد الأول ـ المسؤولية ـ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الأحكام القانونية للتطب2

 .54، ص 2013ـ مطبعة عباد الرحمن، مصر، سنة 2المدنية الشخصية في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي ـ الطبعة 
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إن هذا النص يوحي بأن المشرع قد أخذ الخطأ بمعناه الواسع، حيث أنه يشمل أي قدر من الإخلال 

لتزام بالتسليم لإمن جانب المدين بتنفيذ العقد الذي إرتضاه دائنه، و أنه إذا أردنا تطبيقه على الإخلال با

المطابق لوجدنا أنه يتجسد في التسليم غير المطابق كليا، أو جزئيا، و بغض النظر عن صورة عدم 

 ق عليه. المطابقة و التأخير في تنفيذ الإلتزام أو التنفيذ في غير المكان المتف

يمكن القول بأنه يتحقق  ،ق.م و التعريفات الفقهية السابقة للخطأ العقدي 176من خلال نص المادة 

عندما يتعلق الأمر بعدم تنفيذ إلتزامات أساسية مشترطة صراحة في العقد، أو تعلق الأمر بعدم تنفيذ 

لتي يفرضها القانون أو العرف أو إلتزامات ثانوية مشترطة بصورة ضمنية أو تعتبر من ملحقات الإلتزام ا

 .1مبادىء العدالة وفقا لما تقتضيه طبيعته

كما أن نظام الإخلال العقدي يتحقق منذ الوقت الذي يعٌرض فيه العون الإقتصادي عن تنفيذ إلتزامه 

عون الذي تعهد به و لو لم يقترن ذلك بخطأ إقترفه، معنى ذلك أن المسؤولية العقدية تثور حتى و إن كان ال

، إذ يكفي الإنحراف عن السلوك الواجب إتباعه في العلاقات التي يكون فيها طرفا 2الإقتصادي حسن النية

مع المستهلك، و يتخذ الخطأ الشخصي للعون الإقتصادي أكثر من مظهر قانوني يختلف بإختلاف نوع 

تسليم شيء غير مطابق  حيث يأخذ إما صورة ،الإخلال الذي يرتكبه مما ينتج عنه إلحاق الضرر بدائنه

، و هذا بغض النظر عن نوع عدم المطابقة ) كمية، نوعية، وصفية ، مستهلكللمواصفات التي إختارها ال

نونية و القياسية(، كما قد يتخذ الخطأ العقدي أيضا صورة التأخر في تنفيذ اوظيفية أو للمواصفات الق

 .3الإلتزام بالتسليم المطابق

لتزام محل الإخلال مسألة مهمة و ذلك لأنه على أساسها يتحدد نوع الخطأ غير أن تحديد طبيعة الإ

المرتب للمسؤولية العقدية فيما إذا كان الإلتزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة، فالحالة الأولى منصوص 

م لتزام بتسليلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإ" الإق م التي تنص على أنه:  167عليها وفقا لنص المادة 

" في الإلتزام بعمل إذا ق م التي تقضي بأنه:  172، و كذا المادة الشيء و المحافظة عليه حتى التسليم"

 ،كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو يتوخى الحيطة في تنفيذ إلتزامه

يبذله الشخص العادي و لو لم يتحقق  فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما

 الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك."

إن المعنى الذي يرمي إليه هذين النصين هو أنه متى تعلق الأمر بالإلتزام ببذل عناية فإنه يتعين 

ة المرجوة دون ضمان تحقيقها أن يبذل قدرا من العناية للوصول إلى النتيج قتصادي المدينعون الإعلى ال

 .4حيث لا يقع الإخلال العقدي إلا عند عدم بذل العناية المطلوبة ،فعلا

و من جهة أخرى إذا كان مبدأ الحرية التعاقدية لا يهدف فقط للسماح للأطراف بإنشاء جميع 

عاقد بالتعريف بمدى بل يسمح كذلك للمت ،الإلتزامات في الحدود التي يفرضها النظام العام والآداب العامة

الإلتزام الذي يتعهد به و شدته، كما أن ممارسة هذه الحرية ليست عديمة النتائج على مستوى العلاقات بين 

                                                           

1- Philippe Le Tourneau et Loïc Cadiet, droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 

Paris, 2000,  P245 et 246. 

ـ عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، المصادر غير الإرادية للإلتزام، المسؤولية المدنية            2

 .49، ص  2015و الإثراء بدون سبب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 

، الدار 2005، جانفي 10قدية للمهني، مقاربة في عقود الإستهلاك، مجلة القصر، العدد ـ بوعياد هشام، المسؤولية الع 3

 .ما بعدها و 111البيضاء، المغرب، ص 

 .56ـ عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص  4
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عدم التنفيذ العقدي و الخطأ، ذلك أنه إذا قرر الأطراف إعطاء الإلتزام مدى ضيقا و كذا تعريف الآداء 

لة لا يكون أطراف العقد قد تركوا أي مكان لتقدير سلوك في هذه الحاإنه المقدم بطريقة موضوعية بحثة، ف

بوجود أي شك على تأكيد  قتصاديعون الإلذي لا يقبل فيه الاالمدين، و هنا ينشأ الإلتزام بتحقيق نتيجة 

 ادائن كونه ستهلك، فمضمون هذا الإلتزام يظهر بأنه النتيجة في حد ذاتها أي حصول الم1النتيجة المنتظرة

بق تماما، و من المؤكد أنه من أجل بلوغ هذه النتيجة لابد من توفير الأسباب رغم أنها لا على شيء مطا

 .2لأن  تحقيق النتيجة لا تتعلق أبدا بسلوك المتعاقد تؤخذ بعين الإعتبار

إن الواقع الموضوعي لعدم تحقق النتيجة المرجوة و المتمثلة في التسليم المطابق يزيل الخطأ من 

و الفائدة في هذا النوع من الإلتزامات التي  س لأنه غير موجود، و لكن لأنه عديم الجدوىجانب المدين لي

يكون محلها ملموس و محدد، فهو يشمل الشيء المطابق، علاوة على ذلك فإن الخطأ العقدي يكون 

ل عن يوجد إنجاز إلا إذا تحقق بمعز لامفترض بمجرد عدم الإنجاز، فالنتيجة تدخل في السلوك و من ثم 

، و بالتالي إذا لم يكن التسليم مطابقا فإن العون الإقتصادي يسأل لكونه لم 3العمل أو الوقت اللازم لتحقيقه

و ذلك لأن الآداء الذي كان  -كما سبق و أن ذكرنا -يحقق أي إنجاز إلا إذا تمكن من إثبات السبب الأجنبي

حيث أن عدم تحققه أو عدم الحصول عليه يعتبر دقيق و محدد بل و هدف في حد ذاته  مستهلكقد تعهد به لل

 دليلا كافيا على عدم إنجاز العون الاقتصادي ما تعهد به.

لأنه في الحالة العكسية  ،يفترض أنها نتيجة طيبة التي إذن النتيجة هي محل التصرف القانوني و

         لتسليم لكي يكون مطابقا تأكد له أن النتيجة سلبية، على أن اكان قد لم يكن ليتعاقد لو مستهلك فإن ال

بل  ،فإنه لا يحصل بواسطة السلوك أو الحيطة من جانب العون الإقتصادي مستهلكو يحظى برضى ال

مجرد القول بأن الإلتزام أن هل ساس نطرح التساؤل الآتي: يحصل بالنتيجة المفيدة، و على هذا الأ

 رد الإخلال به يترتب عليه مسؤولية موضوعية ؟أن مج يعني ،بالتسليم المطابق إلتزام بتحقيق نتيجة

،   4هناك من يرى أن الإلتزام بنتيجة يترتب عن مجرد الإخلال به مسؤولية موضوعية دون خطأ

و ذلك على أساس أنه في هذا النوع من الالتزامات فإن المدين أي العون الإقتصادي يبقى مرتبط بعدم 

، على أنه قد يقوم الإخلال العقدي بدون خطأ في الإلتزام 5لأجنبيالتنفيذ إذا لم يتمكن من إثبات السبب ا

 بتحقيق نتيجة بالمقابل للحالات التي يكون فيها الخطأ ضروريا ) الإلتزام بعناية(.

أن الرأي السابق خاطئ و مزدوج الأبعاد، أولا  Philippe Le Tourneauو يرى الأستاذ  

نيا لأنه في المسؤولية العقدية لا يمكن للمدين العقدي أن يتحمل لأنه لا يتطلب وجود مسؤولية عقدية، و ثا

التعويض إلا إذا إرتكب إخلالا، فالمدين بالإلتزام بتحقيق نتيجة يكون مخل بإلتزامه إذا كان الإخلال 

يشتمل على عدم تنفيذ ما تعهد به إراديا في غياب كل قوة قاهرة تحول دون تمكينه من التنفيذ، و تفسير 

لصرامة بطبيعة الإلتزام العقدي كونها تتطلب وجود إخلال ) يشبه بالخطأ بالنسبة للقائلين بالمسؤولية هذه ا

العقدية(، فهي ليست مسألة خطأ المدين، لأن الخطأ لا يشتمل دائما عدم تنفيذ ما تم التعهد به رغم عدم 

                                                           

1- Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, n° 3221, P 1088. 

 .126ـ كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  2

أسامة احمد بدر، الالتزام ببذل عناية و الالتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين، الشخصية و الموضوعية، دار الجامعة  - 3

 .135، ص2010الجديدة، الإسكندرية، سنة 

، ص 2010لمسؤولية العقدية، دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة ـ صبري حمد خاطر، فكرة المعيار في تأسيس نظام ا 4

 و ما بعدها. 66

 .66المرجع ، ص  نفس - 5
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من إعطاء التغيير هو " مجال  إعاقته أو منعه بواسطة القوة القاهرة، بل إن ما يعد مختلف و ما يمكن

(، و هذا هو جدوى la diligenceالإلتزام" الذي يكون تارة النتيجة، و تارة أخرى و ببساطة الحيطة )

إقامة التفرقة على مستوى الإخلال العقدي لأنه بتوسيع نطاقه إلى غاية المسؤولية التقصيرية، يصبح حتما 

 .1نظرية المخاطر"مصاب " بالمسؤولية الموضوعية تحت تأثير 

إن إلتزام العون الإقتصادي بتسليم مبيع مطابق وفقا لما تم إشتراطه في العقد صراحة أو ضمنا 

ما تم تسليمه فعلا مع ما تم إشتراطه في العقد،  فالفرق ستهلك يمكن التأكد من مدى تنفيذه بمجرد مقارنة الم

التسليم حتى و إن كان إستعمال الشيء ممكن أو  بين المتفق عليه و المسلم فعلا يؤدي إلى إنعدام مطابقة

كان الفرق جد ثانوي أو كان مطابقا للمقاييس، لأن ما يهم في الأخير هو النتيجة في حد ذاتها حيث يعتبر 

، و المكمل الطبيعي للإلتزام بتقديم 2الإلتزام بالتسليم المطابق هو المثال النموذجي للإلتزام بتحقيق نتيجة

، فهو إلتزام يكيف دائما أنه بتحقيق نتيجة و ليس الواقعة المادية ستهلكه يتجسد بين يدي المشيء و ذلك لأن

 .3للتسليم فقط هي التي توصف بأنها إلتزام بنتيجة، بل حتى مطابقة الشيء للإشتراطات العقدية

 قتصادي.ات الخطأ العقدي الشخصي للعون الإثانيا: إثب

 ينفذ الإلتزام فإن الدائن غير مطالب بإثبات خطأ المدين بل يكتفي في الإلتزام بتحقيق نتيجة عندما لا

بإثبات وجود الإلتزام المحدد لمصلحته ضمن إطار العقد و أن هذا الإلتزام لم يتم، فيبين أن المدين لم ينفذ 

ر مطالب غي لمستهلك، و هذا ينطبق على الإلتزام بالتسليم المطابق حيث عند الإخلال بتنفيذه فإن ا4إلتزامه

 بإثبات خطأ العون الإقتصادي، بل يلتزم فقط بإثبات وجود الإلتزام التعاقدي و أنه لم ينفذ.

، و أن إثباته يتداخل عمليا مع عدم عون الإقتصاديإن عدم تنفيذ الإلتزام يشكل خطأ من جانب ال

الحالة التي لا يمكن أن بسبب الإخلال في  هالتنفيذ فتقوم القرينة غير المرغوبة و هي" الخطأ" على عاتق

، فحسب بعض قرارات القضاء الفرنسي فإن الإلتزام بنتيجة لا يضع فقط هيفسر فيها الضرر إلا بإخلال

الضرر، و بالتالي  ، بل بالضرورة أيضا قرينة سببية بين الخطأ وعون الإقتصاديقرينة الخطأ من جانب ال

 .5والضرر الناتج عون الإقتصادية بين آداء الفإن الإلتزام بنتيجة يضع في آن واحد قرينة السببي

و لقد ظهر بالمقابل تيار قضائي معاكس للإتجاه السابق تماما و هو الذي يعكس الوضعية الحالية 

هذا النوع من  بقوة القانون و عون الإقتصاديلمحكمة النقض الفرنسية، حيث يأخذ هذا التيار بمسؤولية ال

                                                           

1 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, n° 3222, P1088. 

2 - Ibid, n° 5991, P 1636. 

3 - Cass 1ère civ, 10 avril 2008, n° 0712373, arrêt publié sur : www.juricaf.org/ arrêt/ France – 

courdecassation, 2008 04 10- 0712373. 

4 - Cass 1ère civ, 20 juin 1995, n° 93 – 16381- Bull. civ I, n 236, RCA 1995, 303 ;  Cass.com. 

22 mai, n 9911113, Bull. civ IV, n° 89, D 2002, somm, 2843 obs.Philippe 

Delebecque.RTD.civ,  2003, 94. 

5 - Cass.civ 14 mars 1995, n° 93- 12028, Bull. civ I ,28 mars 2008, n° 122, RTD,civ , 1995, 

635, obs, P. Jourdain;  Cass 1èreciv, 31 octobre 2012, n° 1124324, Bull.civ, I, n° 227. 

http://www.juricaf.org/
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للأضرار الناتجة عن الإخلال بالإلتزام بنتيجة، حيث يتعين على المتضرر  المسؤولية لا يتسع إلا بالنسبة

 . 1إثبات أن الضرر يجد مصدره في الآداء الذي سينفذ

و نعتقد أن الأخذ بضرورة إثبات الضرر هو الحل الأمثل و ذلك لأن الإلتزام بتحقيق نتيجة مستقل 

م بالتسليم المطابق يتعين إثباته و ليس بالضرورة عن السببية، أي أن الضرر الناتج عن الإخلال بالإلتزا

إثبات سببية هذا الضرر، على أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، و من 

تم إعفاء العون الإقتصادي من المسؤولية إذا تمكن من إثبات أن تسليم مبيع غير مطابق يرجع إلى السبب 

ه فيه كالقوة القاهرة أو فعل المضرور، و بالتالي فإن الفعل الذي يتزامن مع تنفيذ الأجنبي الذي لا يد ل

العون الإقتصادي للإلتزام بالتسليم المطابق في حصول الضرر قد يكون سبب إعفاء جزئي له، كما أن 

لإثبات العون الإقتصادي ملزم بإثبات ذلك و لا يمكنه نفي أنه لم يرتكب خطأ، و هذا ما يفسر بأن عبء ا

، كما يكون العون الإقتصادي أيضا مجبر على المستهلكالواقع على العون الإقتصادي يصب في مصلحة 

 تحمل حالات الشك التي يصعب فيها إثبات وجود السبب الأجنبي.

غير أن وصف الخطأ بالمفترض في حالة الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق بمجرد عدم التنفيذ هو 

ف عنده لأنه غير ملائم من الناحية التقنية، بل إن كلمة "قرينة" منتقدة أصلا لأن قرينة وصف يجب التوق

( المفترض فيها، لا يمكنه التخلص منها بإثبات إنعدام الخطأ l’auteurالخطأ تستوجب أن يكون الفاعل ) 

ؤولية المفترضة" ، حيث يتعلق الأمر في الحقيقة ب" المس2من جانبه و هذا ليس هو الشأن في هذه الحالة

عند  1928، فهذا الخطأ موجود منذ سنة 3مادامت هذه الأخيرة لا تستبعد القرينة بإثبات السبب الأجنبي

"، و رغم Demogueتفرقة الإلتزامات بعناية عن الإلتزامات بتحقيق نتيجة من طرف الفقيه الفرنسي " 

فيما  1885نظامها كان معروف منذ سنة  ذلك فإن عبارة " المسؤولية المفترضة" غير مألوفة ) رغم أن

إشتهرت منذ صدور قرار من الغرف المجتمعة لمحكمة النقض ها يخص مسؤولية الحيوان(، و لكن

، و تجدر الإشارة إلى أن بعض القرارات تحتفظ  Jand’heurفي قضية   1930فيفري  13الفرنسية في 

 .4té de plein droitLa responsabiliبتكييف: " المسؤولية بقوة القانون " 

إذا كان إلتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابق كما ذكرنا هو فعلا إلتزام بتحقيق نتيجة فما و 

 ؟ شدتهاهي درجة هذة النتيجة و 

من  3نص المادة  القواعد الخاصة، و نقصد بذلك هنا ينبغي الإجابة عن هذا السؤال بالرجوع إلى

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان  2013سبتمبر  26مؤرخ في ال 327ـ 13المرسوم التنفيذي 

" الضمان المنصوص عليه في أنه: على تحدد المقصود بالضمان  يالت السلع و الخدمات حيز التنفيذ،

النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة على تسليم سلعة أو خدمة غير 

 .".مطابقة لعقد البيع..
                                                           

1 - Cass 1ère civ, 14 mars 1995, n° 93.12028. Bull, civ, I, n°122, RTD.civ 1995, 635, obs, 

Patrice Jourdain. 

ـ علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  2

 .ما بعدها و 93، ص 1994لجزائر، سنة الجامعية، ا

3 - Colotaire Mouloungui, Introduction générale du droit, l’acquisition, la preuve et la 

protection des droits contre l’état ou contre les particuliers, les éditions Publibook, Paris, 

2004, P 143. 

4 - Cass 1ère civ, 16 octobre 2001, n° 99-16.854, NP, RTD.civ 2002, 514, obs, P. Jourdain; 

Philippe  Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation 

op,cit, n° 3227, P 1094. 

 ما بعدها. و 98لمرجع السابق، ص ا، علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري-
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فمن خلال هذا النص نفهم أن المشرع أراد تفعيل حماية المستهلك بحيث ذهب إلى تقرير جزاء غير 

ذلك المعروف في القواعد العامة و الناشىء عن الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق، بل شدد من مسؤولية 

ة على الإخلال به هي إلزامية العون الإقتصادي عند إخلاله بهذا الإلتزام العقدي و جعل الآثار المترتب

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  03ـ09الضمان، الذي قد صيغ قبل هذا المرسوم التنفيذي بواسطة قانون 

الغش، بل و الأكثر من ذلك فقد جعل كل إتفاق يقضي بمخالفته يقع باطلا و ذلك ما نصت عليه المادة 

يجوز أن يكون هذا الإلتزام محلا للتفاوض فيه بالإعفاء منه من القانون المتقدم ذكره، بمعنى أنه لا  13/5

 .1باطل حتى بين مهنيين فيما بينهم يقع هذا الإتفاقفذلك لمن مضمونه،  التخفيفأو 

، أن القول بضمان الإلتزام في حالة ما إذا كان إلتزام بنتيجة فإنه 2و يرى بعض الفقهاء الفرنسيين

و هذا على غرار  ،التحلل منه إلا بإثبات السبب الأجنبي الإقتصاديعون يكون إلتزام مشدد لا يمكن لل

و هدف المشرع من ذلك ليس  ،إلتزام بنتيجة مشددإلتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابق فهو أيضا 

فقط حماية المصالح التجارية للمستهلك، بل أيضا إعادة التوازن العقدي إلى أطراف هذه العلاقة التعاقدية 

 .عون الإقتصاديذا ما يعزز ثقة المستهلك بالو ه

و إذا كان الأصل في مجال المسؤولية العقدية هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعدها، و ذلك نتيجة 

عتراف بحقهم في إنشاء الروابط العقدية و كل ذلك في حدود القانون و النظام العام و الآداب،  لإمنطقية ل

عون ق م، فإن الجواز ينصب على الأخطاء اليسيرة فقط  لل 178/2ادة و بمفهوم المخالفة لنص الم

غير أن هذا الإعفاء لا يسري بالنسبة للحالة التي تترتب فيها أضرار جسمانية لأن الأمر عندئذ  الإقتصادي

 .3سيتعلق بالنظام العام

تفاقية فيينا نه في عقد البيع الدولي للبضائع المنصوص عليه وفقا لإأكذلك تجدر الإشارة إلى 

لإلتزامه بالتسليم المطابق لم تأخذ  عون الإقتصادي، فإن قواعد المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذ ال1980

يسأل عن عدم مطابقة المبيع المسلم حتى و إن  عون الإقتصاديبفكرة الخطأ بمفهومها التقليدي، ذلك أن ال

ل عن كل عيب في المطابقة الذي يحدث بعد إنتقال مسؤو عون الإقتصاديإكتشف بعد التسليم، كما يعتبر ال

متضمنا أيضا ضمان صلاحية البضائع للإستعمال  ،ينسب إلى عدم تنفيذ أي من إلتزاماتهالذي المخاطر و 

، و بالتالي يمكن القول بأن إتفاقية 4العادي أو الخاص خلال مدة معلومة أو إحتفاظها بصفاتها و خصائصها

بمجرد وجود عدم  عون الإقتصاديحيث تقيم مسؤولية ال ،يار الموضوعي للمسؤوليةتتبنى المع 1980فيينا 

 .5المطابقة وقت التسليم

للوقت الذي ينبغي من خلاله الأخذ بعدم مطابقة البضائع و جعله يقدر  1980إن تقدير إتفاقية فيينا 

من قبيل الرجوع لإعتماد  يجعلنا نتساءل عن مدى إعتبار هذا الأمر ،بوقت التسليم أي إنتقال المخاطر

 أم لا؟ عون الإقتصاديمعيار خطأ ال

مما لاشك فيه أن القول بضرورة تقدير عدم مطابقة البضائع المسلمة بوقت إنتقال المخاطر، يفيد 

بعودة الإتفاقية إلى تكريس معيار الخطأ فيما يتعلق بقيام علاقة السببية بين عيب المطابقة الناشىء بعد 

                                                           

1 - Christian Atias, art préc, P 3. 

2 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, P 1096 ;  Geneviève Viney, op,cit, P 47. 

ي القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا و مصر، الشروط التعسفية في العقود فبودالي محمد،  - 3

 .72و  71، ص 2010، الجزائر، سنة 2الطبعة 

 .1980من إتفاقية فيينا  36ـ المادة  4

 .148المرجع السابق، ص  ،اتفاقية الامم المتحدةـ محسن شفيق،  5
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لإحدى إلتزاماته من جهة أخرى، و ليس علاقة  عون الإقتصادير من جهة، و عدم تنفيذ الإنتقال المخاط

السببية بين الخطأ و الضرر المعروفة في النظرية الكلاسيكية للمسؤولية العقدية، و مع ذلك فإنه يجوز 

لخطأ و عدم دفع هذه المسؤولية بنفي الخطأ من جانبه، أو بنفي علاقة السببية بين ا عون الإقتصاديلل

 .1مطابقة البضاعة

بسبب  عون الإقتصاديقد أوجبت قيام مسؤولية ال 1980كما يرى البعض الآخر أن إتفاقية فيينا 

" لا يسأل أحد الطرفين عن عدم من هذه الإتفاقية التي تقضي بأنه:  79و ذلك حسب نص المادة  2خطئه

 .سبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته"تنفيذ أي من إلتزاماته، إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان ب

يعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الإخلال بمطابقة البضائع  عون الإقتصاديفحسب هذا النص فإن ال

         المهمل  عون الإقتصاديالمسلمة يرجع لسبب لا يد له فيه، و في الحقيقة إن القول بإمكانية إعفاء ال

قة تحت تصرف المشتري أمر لا يستقيم و روح العدالة العقدية، و من ثم و المقصر في وضع بضائع مطاب

 .3لابد من إقتصار مفهوم الخطأ على هذه الحالة دون سواها

قد تبنت مفهوم مخالفة العقد، جوهرية كانت أو غير جوهرية فيما يتعلق  1980كما أن إتفاقية فيينا 

يتمثل في  عون الإقتصاديي يرتب جزاء في ذمة البالخطأ العقدي، حيث أن عدم تنفيذ الإلتزام العقد

ضرورة جبر الضرر الناتج للمشتري منذ لحظة وقوعه، دون ضرورة إثبات المشتري أي خطأ من جانب 

ون قد جعلت من مسؤولية الع 1980المخل، و عليه يمكن القول بأن إتفاقية فيينا عون الإقتصادي ال

م المطابق مسؤولية صارمة طالما أنها لا تقوم على الخطأ، فهي عن إخلاله بالإلتزام بالتسلي الإقتصادي

 تشبه مسؤولية العون الإقتصادي في القانون الجزائري.

 الفرع الثاني: مسؤولية العون الإقتصادي العقدية عن فعل الغير.

إن المسؤولية العقدية عن فعل الغير كفكرة لم تكن معروفة عموما في الفقه الفرنسي حتى عهد 

، و لم يكن الشراح أنذاك يميزون بين المسؤولية عن فعل الغير العقدية و التقصيرية، بل حتى لما 4بقري

كان يتعلق الأمر بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير فإنه كان يطبق في شأنها أحكام المسؤولية التقصيرية 

 ، هذا من جهة.4212، المعروفة في القانون المدني الفرنسي من خلال المادة 5عن فعل الغير

و من جهة أخرى فإن عبارة " المسؤولية العقدية عن فعل الغير" عبارة مثيرة للوهلة الأولى، حيث 

تجعلنا نتساءل عن مدى صحة مسؤولية الشخص عقديا عن فعل غيره، سيما و أن القاعدة تقضي بأنه لا 

" لا يرتب العقد إلتزاما تنص على أنه: ق م ج  113يمكن إلزام الغير بآثار عقد لم يكن طرفا فيه، فالمادة 

 في ذمة الغير...".

إن مبدأ حجية العقد يتعدى مبدأ نسبية آثاره، حيث أن وجود الإلتزام كأثر للعقد هو حقيقة و لا يمكن 

 للغير أن يتجاهلها، فالعقد يحتج به في مواجهة الغير أيضا و إن كانت هذه الفكرة تتضارب مع مبدأ الحرية

                                                           

 .149ص ، المرجع السابق، اتفاقية الامم المتحدةمحسن شفيق،  ـ 1

2 - B. Audit, op,cit, P 173. 

 .327ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  3

4 - G. Viney, op,cit, P 442. 

 .ما بعدها و 75المرجع السابق، ص  دراسات في المسؤولية المدنية، ـ علي علي سليمان،5
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لتي تقضي بعدم تقييد حرية الغير في التعاقد من جهة، و مع مبدأ " شخصية العلاقة العقدية " من العقدية ا

 .1جهة أخرى

فرفضت المبادئ التي تشكل  ،غير أن ما تقدم لم يحظ بتأييد مطلق من الفقهاء و خاصة المعاصرين

ية التعاقدية أمام ترجيح عائقا أمام تطور العلاقات العقدية بين الأشخاص، فضلا عن تهافت مبدأ الحر

مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، كما أن تصدع الفكر الفردي أدى إلى إضعاف مبدأ شخصية العلاقة 

العقدية، و هذا ما عزز من مبدأ حجية العقد ليتغلب عن غيره من المبادئ، و بعدها ليظهر نظام مسؤولية 

هوم الغير، و ذلك عندما إهتم الفقيه الفرنسي الغير عن الإخلال بالعقد في تطور جديد مضاف إلى مف

Becqué  بدراسة الموضوع حيث ميز بين المسؤولية التقصيرية و العقدية عن فعل الغير و أشار في

سبيل تحديد نطاق المسؤوليتين من حيث الأشخاص إلى أن الأولى نطاقها محدد على سبيل الحصر، بينما 

 .2الثانية نطاقها لا يمكن حصره

(، Napoléonعلى وجود هذا النوع من المسؤولية حتى في قانون )  Mazeaudأكد الأستاذ  و لقد

لما قدم أمثلة عن مسؤولية المستأجر قبل المؤجر عما يحدثه من تلف في العين المؤجرة، مسؤولية 

ي أو أصحاب الفنادق عن سرقة أمتعة النازلين، مسؤولية الناقل البري أو النهري، مسؤولية الناقل البر

 . 3البحري

قتصادي عن فعل و عليه سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف المسؤولية العقدية للعون الإ

 الغير)أولا(، ثم سنتطرق إلى شروط هذه المسؤولية )ثانيا(.

 أولا: تعريف المسؤولية العقدية للعون الإقتصادي عن فعل الغير.

الإتفاق على إعفاء المدين من أية  "... و كذلك يجوزق م ج على أنه:  178/2تنص المادة 

مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي...، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاؤه من 

 المسؤولية الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه."

أن يشترط إعفاء نفسه من المسؤولية الناتجة  من خلال هذا النص يستشف أنه إذا كان يجوز للمدين

عن الغش أو الخطأ الجسيم من الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ إلتزاماته، فإنه و بمفهوم المخالفة يدل 

على وجود المسؤولية العقدية عن فعل الغير كقاعدة عامة، و التي لا يجوز للمدين أن يعفي نفسه منها إلا 

 الجسيم من طرف الغير الذين يستخدمهم بمناسبة تنفيذ إلتزامه العقدي. في حالة الغش و الخطأ

و إذا كان الأصل في المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق هو تحمل 

أن يسأل عن أيضا ق م تجيز  178العون الإقتصادي شخصيا المسؤولية عن هذا الإخلال، إلا أن المادة 

 ه العقدية.اتص آخرين إستعان بهم في تنفيذ إلتزامفعل أشخا

                                                           

صيلة مقارنة، مجلة القانون للدراسات و البحوث ـ طارق كاظم عجيل، مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد، دراسة تأ1

 .ما بعدها و 76، جامعة ذي قار، العراق، ص 2013، سنة 8القانونية، عدد 

2-  E. Becqué, de la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle, R.T.D, 1914, P 

250 et S. 

3 - Léon et Henri Mazeaud, André Tunc, traité théorique et pratique de la responsabilité civile 

délictuelle et contractuelle, 5ème  éd, Montchrestien, Paris, 1959, P 1041. 
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بأنه إذا كان هناك مبدأ عام يقضي بمسؤولية الشخص عن فعل غيره عقديا فإنه  1و هناك من يرى

     " يسأل الأصيل عن الأضرار التي يحدثها نائبه أثناء قيامه بوظيفته،  يمكن أن يصاغ على النحو الآتي:

بين المضرور وترتب الضرر على عدم تنفيذ  دية مادام هناك عقد بينه وتعتبر مسؤولية الأصيل عق و

  إلتزام ناشئ عن العقد الذي بينهما."

أن هذه المسؤولية: " تقع على عاتق المدين العقدي بسبب فعل كل  2في حين يرى البعض الآخر

تزام العقدي و تنفيذهم له شخص تابع، مساعد غير تابع أو البديل عنه، الذين يستعملهم بمناسبة تنفيذ الإل

 بدلا عنه".

إن هذا التعريف يبين لنا على سبيل المثال الأشخاص الذين يحملون صفة الغير في العقد و الذين 

المدين الذي يستعملهم بمناسبة تنفيذ إلتزامه العقدي في حالة إلحاقهم أضرار بالآخرين، و يمكن  عنهم يسأل

فدائرة ، رهم ليسوا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فقطالقول أن هؤلاء الأشخاص المتقدم ذك

الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين لا تقتصر على تابعيه الذين يعملون تحت إشرافه و توجيهه، بل تمتد 

لتشمل أشخاصا لا تربطهم به علاقة تبعية، كما عندما يتعلق الأمر ببديل أحله المدين محله في تنفيذ كل أو 

اماته التعاقدية، أو عندما يتعلق الأمر بمساعد يعمل إلى جانب المدين و لكنه يتمتع بإستقلال في بعض إلتز

 .3ممارسة عمله، بمعنى غير خاضع لإشراف و توجيه المدين

تمتع هؤلاء الأشخاص بالصفة المهنية في مزاولة ييشترط أن هل  :و السؤال الذي يطرح هنا هو

 نشاطاتهم ؟

العون الذين يوصفون بالغير لا يجب أن تكون لديهم صفة أقل من صفة  نعتقد أن صفة هؤلاء

، للسهر على التنفيذ الجيد لإلتزام بحجم التسليم المطابق، و لأن الآثار المترتبة عن الإخلال قتصاديالإ

جزاء لصيق و ملازم  هيبل  ،بهذا الإلتزام و المتمثلة في المسؤولية المشددة لا تنطبق على شخص عادي

 فة المهني فقط.لص

، لا سيما مع التطور الكبير الذي 4إن هذا النوع من المسؤولية له ما يبرره في المعاملات المهنية

حصل في المجال الصناعي و التجاري بشكل خاص و ظهور الشركات التجارية والمؤسسات الإقتصادية 

قدرة العون الإقتصادي على  والصناعية الكبرى المختلفة، و هو الأمر الذي فرض واقعا ملموسا بعدم

القيام شخصيا بجميع أعماله حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة في الإستعانة بغيره لمساعدته أو للحلول 

 .5محله في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية

 

 

 

                                                           

 .78المرجع السابق، ص دراسات في المسؤولية المدنية، ـ علي علي سليمان،  1

2 - Geneviève Viney, op,cit, P 442. 

 .399صي، المرجع السابق، ص ـ عبد القادر أقصا 3

4 - Geneviève Viney, op,cit, P 442. 

تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، ـ عادل عميرات، المسؤولية القانونية للعون الإقتصادي، رسالة دكتوراه، 5

 .277، ص  2016ـ2015
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 قتصادي عن فعل الغير.قيام المسؤولية العقدية للعون الإثانيا: شروط 

صادي عن فعل الغير لابد من توافر الشروط اللازمة لإنعقاد لقيام المسؤولية العقدية للعون الإقت

 المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي و هي:  

 وجود عقد صحيح بين العون الإقتصادي و الغير. -1

يعتبر شرط وجود عقد صحيح بين العون الإقتصادي و الغير من المسائل الأساسية لقيام المسؤولية  

حة العقد تعني توافر جميع أركان العقد المعروفة في القواعد العامة من رضا   العقدية عن فعل الغير، فص

 ، التي يترتب على تخلف أحدها بطلان العقد بطلانا مطلقا.1و محل و سبب

و نعتقد من جهتنا أن صحة العقد لا تقتصر فقط على ضرورة توافر أركانه فقط، بل لابد أيضا من 

ه، كصحة الرضا مثلا الذي يكون كذلك إذا كان غير مشوب بأي توافر شروط صحة كل ركن من أركان

، فعلى أساس صحة العقد 2عيب من عيوب الإرادة التي تخول للمتعاقد الذي عيب رضاه طلب إبطال العقد

الموجود بين العون الإقتصادي و الغير يسأل الأول عن إخلال هذا الغير بتنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابق، 

 لدائن.في مواجهة ا

و لقد شدد القضاء الفرنسي في بداية الأمر في تطبيق هذا الشرط في بعض أنواع الإلتزامات        

و العقود الخاصة فيما يتعلق بشروط عدم المنافسة، بإعتبارها إستثناء خطيرا على مبدأ الحرية التعاقدية     

ه الشبكة بإثبات العقد إذا أراد إلزام و شبكات التوزيع المتكامل، حيث أوجب على الوكيل الذي ينظم هذ

 .3الغير الذي أخل في الشبكة بالتعويض

كما نعتقد أيضا أن شرط قيام العقد هو الذي يبرر قيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير، و ذلك 

بغض النظر عن طبيعة هذا العقد، حيث يمكن القول هنا بوجود عدة علاقات تتمثل في علاقة المدين و هو 

مبيع مطابق للإشتراطات العقدية،  قتصاديعون الإمستهلك، و التي تتمثل في تسليم الاللعون الإقتصادي با

بعقد مع الغير الذي سينفذ الإلتزام الذي كان ينسب في الأصل إلى العون  هذا الأخيرو علاقة ثانية تربط 

ك( و التي أخل فيها الغير بتنفيذ الإلتزام الإقتصادي، أما العلاقة الثالثة فهي التي تربط هذا الغير ) المستهل

 بالتسليم المطابق.

 إستعانة العون الإقتصادي إراديا بالغير في تنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق. -2

قتصادي عن إخلال الغير بتنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابق، يشترط لقيام المسؤولية العقدية للعون الإ

قد الذي يربطه بالعون الإقتصادي بطريقة تحول دون تقديم المساعدة لهذا أن يتصرف الغير في إطار الع

 عون الإقتصادي           خير من أجل تنفيذ الإلتزام، أو كان هذا الغير هو من سينفذ الإلتزام بدلا عن الالأ

 و بإستقلالية عنه. 

عن محض إرادته، لأن و لقد أكدنا على ضرورة أن تكون إستعانة العون الإقتصادي بالغير ناتجة 

هذه الأخيرة هي التي تميز بين الغير كشخص يستعان به في تنفيذ الإلتزام، و بين الغير الذي يكون ضمن 

، مما يؤثر سلبا على حسن تنفيذ الإلتزام العقدي من قبل عون الإقتصاديالعلاقة العقدية لكن ليس بإرادة ال

                                                           

 ق م. 98إلى  59ـ المواد من  1

 ق م المتعلقة بالإكراه. 88ق م المتعلقة بالتدليس و المادة  86المادة  ق م المتعلقة بالغلط، 81ـ المادة  2

 .104ـ طارق كاظم عجيل، المقالة السابقة، ص  3
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من المسؤولية  عون الإقتصاديلسبب الأجنبي الذي يعفي العندئذ يأخذ هذا الغير وصف ا لأنه ،خيرهذا الأ

، و من هنا أيضا تظهر أهمية ضرورة تحديد صفة الغير الذين يسأل عنهم العون الإقتصادي 1العقدية

عقديا، و عند تحديد هذه الدائرة التي يسأل فيها هذا الأخير عن أعمال هؤلاء نجدها دائرة واسعة النطاق، 

 .2أن يسأل العون الإقتصادي عن أفعال الغير بصفة عامة بل يجب تحديدهم بدقة لذلك ليس من العدل

كما تقتضي إستعانة العون الإقتصادي الإرادية بالغير أن يكون هو من كلفهم بتنفيذ الإلتزام حتى 

ق إلى م بالتسليم المطابيسأل عنهم عقديا، و يشترط في ذلك أولا أن يكون هو الملتزم الأصلي بتنفيذ الإلتزا

، حيث لا يمكن أن يسأل عن أفعال الغير إذا لم يكن هو المدين الرئيسي بتنفيذ الإلتزام، كما لا المستهلك

يمكنه تكليف غيره بتنفيذ الإلتزام إذا كانت طبيعة الإلتزام تأبى القيام بذلك، أو كانت شخصية العون 

الشخصية على أفعال  تهسؤوليمذ تقوم الإقتصادي محل إعتبار، أو كان القانون نفسه يمنع ذلك، فعندئ

 .3هؤلاء و ليس المسؤولية العقدية عن فعل الغير

من إلتزامه، بالإضافة إلى  عون الإقتصاديقد برأ ال مستهلكلا يكون الن و من جهة أخرى ينبغي أ

 قتصاديلإعون اقد تدخل في إختيار الغير الذي سينفذ الإلتزام، معنى ذلك أن يكون ال مستهلكلا يكون الن أ

عون في ذلك فإنه يشترك في المسؤولية مع الهذا الأخير في إختياره، لكن إذا تدخل  مستهلكقد إستقل عن ال

و الغير، و على الرغم من  مستهلكلأن هذا التدخل يؤدي إلى قيام علاقة عقدية مباشرة بين ال قتصاديالإ

ر الغير أمر صعب في بعض حالات وضوح هذا الشرط فإن إثبات تدخل الإرادة من عدمها في إختيا

 .4المسؤولية العقدية عن فعل الغير

 إخلال الغير بتنفيذ الإلتزام المعهود إليه تنفيذه. -3

إلى شخص آخر  قتصاديعون الإمما لاشك فيه أن المسؤولية العقدية عن فعل الغير تقوم إذا عهد ال

، قتصاديعون الإ، و قام الغير بالتنفيذ لحساب الكمستهلمع العليه من الغير مهمة تنفيذ إلتزامه الذي تعاقد 

عن الأضرار التي تلحق  قتصاديعون الإفإن إخلال هذا الغير بتنفيذ الإلتزام يستوجب المسؤولية العقدية لل

 جراء هذا الإخلال. مستهلكال

ير المدين الأصلي عن فعل الغقتصادي بإعتباره العون الإكما أن المسؤولية التي تقع على عاتق 

، و نعتقد أن إلتزام الغير لا يجب أن يتجاوز أو يقل في 5سببها الخطأ في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة

، حيث أنه لما كان إلتزام هذا الأخير عبارة عن إلتزام بتحقيق نتيجة قتصاديعون الإالأصل عن إلتزام ال

زام بتحقيق نتيجة مشدد يتمثل في تسليم يكون إلتزامه هو إلت مستهلكمشدد فإن الغير أيضا في علاقته بال

           شيء مطابق للإشتراطات العقدية، معنى ذلك أن العون الإقتصادي يسأل فور عدم تحقق النتيجة، 

ملزم فقط بإثبات وجود الإلتزام بالتسليم المطابق الذي لم يتحقق، حيث أنه لا  مستهلكو بالمقابل يكون ال

ثبت أن الغير الذي إستخدمه في تنفيذ الإلتزام لم يبذل العناية المطلوبة في يجوز للعون الإقتصادي أن ي

 هي النتيجة وحدها دون النظر في الظروف التي أدت إلى عدم تحققها. مستهلكذلك، فالعبرة بالنسبة لل

                                                           

 .380، ص  1982ـ عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الإلتزام ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1

الغير، مجلة العلوم القانونية و الشرعية، العدد السادس،  ـ سامي مصطفى عمار الفرجاني، المسؤولية العقدية عن فعل 2

 .43، الزاوية،  ليبيا، ص2015يونيو 

  79، ص 2005ـ حسن أبو النجا، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، أساسها و شروطها، دار النهضة العربية، القاهرة،  3

 و ما بعدها.

 .45ص  ـ سامي مصطفى عمار الفرجاني، المقالة السابقة، 4

 .40ص  ،المقالة نفسـ  5
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أن يعفي نفسه من  قتصاديعون الإهل يجوز لللكن التساؤل الذي يطرح في هذا السياق هو: 

 إخلال الغير بتنفيذ الإلتزام المعهود إليه في حالة الغش أو الخطأ الجسيم لهذا الغير ؟ المسؤولية عن

"...غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاؤه من المسؤولية ق م على أنه:  178/2تنص المادة 

 الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه". 

نفسه عن الغش و الخطأ الجسيم الذين يقعان من  قتصاديلعون الإنص يجوز أن يعفي احسب هذا ال

عندما يخل الغير في مواجهته بتنفيذ الإلتزام  مستهلكالغير بمناسبة تنفيذه لإلتزام عقدي، معنى ذلك أن ال

يستخدمهم عن أفعال من قتصادي العون الإفإنه لا يجوز له أن يسأل  ،عن طريق الغش أو الخطأ الجسيم

 في التنفيذ.

لا يسأل عن الغش و الخطأ  العون الإقتصاديإذا كان : يهنا ه تتبادر إليناي تال تلكن التساؤلا

من الغير نتيجة إخلال هذا الأخير بإلتزامه التعاقدي، فما مصير الإلتزام بالتسليم  ينالجسيم الصادر

لك إلى زعزعة الثقة العقدية بينه و بين ألا يؤدي ذ المطابق  خاصة و أنه هو الدافع إلى التعاقد؟

؟ بالإضافة إلى ذلك ألا يعتبر شرط الإعفاء إذا تعلق الأمر بعقد الإستهلاك من قبيل الشرط  المستهلك

 التعسفي الذي من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد ؟

و هو جواز إعفاء  -كما ذكرنا سابقا –حقيقة إن رأي المشرع الجزائري واضح في هذا الشأن 

المدين العقدي كقاعدة عامة عن الأضرار الناتجة عن إخلال الغير المتعاقد معه بالالتزام العقدي في 

ق م ج، إلا أننا نعتقد انه إذا تعلق الأمر بالتزام بتحقيق  178/2مواجهة الدائن و ذلك وفقا لنص المادة 

قتصادي أو الغير المكلف بإنجاز هذا يم المطابق الذي يلتزم فيه العون الإلتزام بالتسلنتيجة على غرار الإ

لن يرضى بأقل من تسليم شيء مطابق أي بتحقق النتيجة التي أقدم على  مستهلكالتزام العقدي، فإن ال

اء قتصادي و الغير المتعاقد معه على حد السوالتعاقد من أجلها، و من تم نعتقد بعدم جواز إعفاء العون الإ

 جراء تسليم شيء غير مطابق رغم أن الضرر غير جسدي.مستهلك من الأضرار التي تلحق ال

و حسب رأينا فإن العقود الإستهلاكية تحظى بمكانة خاصة بين العقود الأخرى، حيث أنه بالرجوع 

عدم المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، فإن كل شرط يجيز  03ـ  09من قانون  13/5إلى نص المادة 

عفاء من المسؤولية  يعتبر كما ورد في مواجهة المستهلك، بمعنى الإ عون الإقتصاديالضمان القانوني لل

في النص باللغة الفرنسية و لو أن كما ورد و "باطلا و عديم الأثر" بل  ،في النص بالعربية " باطلا"

 ، هذا من جهة.1النص العربي كاف بحد ذاته

فإن  -السالف الذكر- 327ـ  13من المرسوم التنفيذي  3نص المادة و من جهة أخرى بالرجوع إلى 

الأثر الذي يترتب على الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق هو "الضمان"، و إذا ما ربطنا هذا النص 

السالفة الذكر فإننا نتوصل الى عدم جواز إعفاء العون الإقتصادي من ضمان عدم تنفيذ  13/5بالمادة 

لتسليم المطابق بل هذا الضمان هو ضمان قانوني و هو أيضا من النظام العام، و بالضرورة فإن الإلتزام با

عدم جواز الإعفاء من ضمان التسليم غير المطابق سواء كان هو المسؤول عن تنفيذ هذا الإلتزام أو الغير 

بين الضمان الشخصي الذي عهد له هذه المهمة، فالقاعدة التي لا تعفي من الضمان جاءت عامة لا تفرق 

قتصادي أو الضمان من الغير، معنى ذلك أنه و حسب رأينا للتسليم غير المطابق من طرف العون الإ

الخاص لا يجوز للعون الإقتصادي أن يعفي نفسه حتى من الغش أو الخطأ الجسيم الصادرين عن الغير 

                                                           

1 - Art 13/5 de la loi 09-03 énonce: «  toute clause contraire est nulle et de nul effet ». 
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 في جميع الحالات عدا حالة السبب بمناسبة الإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق بل يظل مسؤولا

 الأجنبي فقط.

مة فإنه يسري ق م باعتباره مستوحى من الشريعة العا 178/2و بالتالي يمكننا القول أن نص المادة 

، و من ثم لا يصلح أن يطبق على العقود التي تنتفي عن أطرافها الصفة المهنيةفقط على العقود 

عون إقتصادي من جهة و المستهلك من جهة أخرى، لأن هذا النوع  ستهلاكية أين يكون طرفي العلاقةالإ

من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكمه و التي تتميز  مجموعةمن العقود أعد له المشرع 

تكفل حماية المستهلك أكثر من تلك المقررة في القواعد العامة، حيث تظل هذه  لكي ،بالطبيعة الآمرة

 العقدية. اتالعلاقهذا النوع من فير الحماية الفعالة للطرف الضعيف في خيرة عاجزة عن توالأ

إلى أنه متى تعلق الأمر بإلتزامات تعاقدية أساسية، فإنه لا  و بوضوح 1و لقد ذهب الفقه البلجيكي

يجوز الإعفاء من الغش و الخطأ الجسيم للمدين بصفة عامة، و لقد اشتهر القضاء البلجيكي بقرار جاء فيه 

لتزام الشرط الذي يعفي المدين من الغش أو الخطأ الجسيم شرط باطل إذا كان محل الإعفاء هو الإ ": أن

، و هذا المنطوق مهم للغاية لأن جواز إدراج هذا النوع من 2الذي أقدم الدائن على التعاقد من أجله"

ن هذه الشروط تعتبر "، كما أdétruire l’objet du contratالشروط يؤدي إلى "هدم محل العقد" أي "

" ، فضلا عن أنها clauses contraires à l’essence du contrat" و روحه" أي  "مخالفة لجوهره 

  3تجرد العقد من أي دلالة، أما إذا تعلق الأمر بإلتزامات غير أساسية فالأمر جائز.
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 التسليم المطابق.المطلب الثاني: الأركان الثابتة للمسؤولية العقدية عن الإخلال ب

لتزامات الأساسية  الواقعة قتصادي بتنفيذ أحد الإأن الخطأ كتكييف لإخلال العون الإمما لا شك فيه 

، بل لا بد أن يتسبب هذا العقديةته على عاتقه في مواجهة الدائن ركن غير كاف بحد ذاته لقيام مسؤولي

سنتطرق في هذا المطلب إلى ركن الضرر من  ، و عليهو هو المستهلك الإخلال في إلحاق الضرر بالدائن

 خلال الفرع الأول ثم إلى ركن علاقة السببية بين الضرر و الخطأ و ذلك من خلال الفرع الثاني. 

 .1الفرع الأول: ركن الضرر

العون  إخلالإن الهدف من المسؤولية العقدية هو إصلاح الضرر الذي تكبده الدائن جراء 

بالتسليم المطابق، و من ثم فإن الإخلال بالتنفيذ لا يكون مصدرا للمسؤولية إلا مه إلتزا بتنفيذ  الإقتصادي

لربح، شريطة أن يرتبط ل ةإذا سبب ضررا للدائن تجسد فيما لحق به من خسارة مالية و ما فاته من فرص

 ذلك مباشرة بالإخلال الموجب للمسؤولية. 

 182وجب للتعويض من خلال نص المادة و لقد نص المشرع الجزائري على الضرر العقدي المست

    " إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره،ق م التي تقضي بأنه: 

و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 

عتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة الدائن أن يتوقاه الوفاء بالإلتزام أو للتأخر فيه، و ي

 ببذل جهد معقول. 

غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيم إلا بتعويض 

 الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد."

                                                           

في العديد من نصوص القانون المدني  Préjudiceي الضرر كركن لكن إستعمل مصطلح ـ لم يعرف المشرع الجزائر 1

 .185و 184، 182، 177، 176، 175باللغة الفرنسية مثل المواد 

ق م، على أن الترجمة العربية لهذين المصطلحين في نفس  186" في المادة Dommageكما إستعمل أيضا مصطلح" 

 عني أن التفرقة كانت فقط في اللغة الفرنسية، في حين أن المصطلح واحد باللغة العربية." الضرر"، يأيالمواد هي واحدة 

" ليس مطلقا من  Préjudice" و" Dommageغير أن تاريخ القانون و القانون المقارن يبين أن التداخل بين مصطلح" 

" المعروف في قانون  Dommageح" حيث الأساس، ذلك أنه في الحقيقة ليس لهما نفس المعنى فالتداخل نسبي، فمصطل

"و يقصد به " إصابة كمال الشيء" و التي يضع لها القانون جزاء دون البحث فيما إذا كانت قد  Damnumأكيليا ب" 

 " لصاحبها أم لا.Préjudiceألحقت ضرر أي" 

( المقابلة للكسب la perte" في الأصل لا تمت بأي صلة للقانون لأنها تعرف بمعنى الخسارة )  Damnumكما أن كلمة "

 (le gain "أي  )le lacrum"  "و هما مصطلحان مجردان من أية دلالة  قانونية على عكس كلمة ،Praedjudicium "

"، لأن هذه الكلمة تعني الآفة  Dommage" والتي إستخدمها القانونيون الرومان، لكن ليس بمعنى"  Préjudiceأي" 

"  Dommage" أي الضرر هو نتيجة هذه الآفة، فالضرر يظهر كأثر أو كتابع لكلمة" Préjudiceالحاصلة في حين أن" 

( التي ينتج عنها أضرار مالية le dommage corporelو هي المساس أو إصابة السلامة المادية أي السلامة الجسدية ) 

Préjudices patrimoniaux  و أضرار غير ماليةExtrapatrimoniauxو من تم فإن كلمة . "Dommage بمعنى "

الواقعة التي تمس سلامة الشيء، الشخص، النشاط أو الوضعية ) الحالة( هي واقعة ملموسة موضوعيا و موجودة بمعزل 

 عن فكرة الشخص الذي قد يكون ضحيتها، و كذلك بمعزل عن النتائج المختلفة التي قد تترتب عنها.

عرف على أنها مختلف النتائج المترتبة عن الواقعة التي تمس " أي الضرر هو فكرة ثانية تPréjudiceإذن فمصطلح "

"، بمعنى أن هذه الأخيرة هي الأصل و الضرر هو النتيجة المترتبة عنها، و في قرار صادر عن Dommageالسلامة أي" 

مة النقض ، قضى بأن محك00ـ18ـ794تحت رقم  2003أكتوبر  28الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

( و بين المكان الذي حصل فيه تتابع الأضرار Dommage" تجيد التفرقة بين المكان الذي حدث فيه المساس بالسلامة ) 

(préjudices consécutifs .) 

- Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, P 567 et s. 
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يعرفه على أنه: " الأذى الذي يلحق الغير و هو  1أن البعضإذا كان هذا النص لم يعرف الضرر إلا 

إما أن يكون ماديا أو أدبيا، فالنوع الأول هو ذلك الأذى الذي يلحق خسارة مالية بالمضرور فيؤدي إلى 

نقص في ذمته المالية، أما النوع الثاني فيراد به الأذى الذي يلحق شرف الإنسان و سمعته و اعتباره       

 جتماعي". الإو مركزه 

نه يمكننا من خلال نص المادة المذكورة أعلاه استخلاص الشروط الواجب توفرها في الضرر أكما 

العقدي، التي تضيق من نطاقه و تجعله يخضع في تقديره إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، و عليه 

تج عن الإخلال بالتسليم المطابق ، ثم إلى الضرر النا)أولا( إلى الشروط العامة للضرر العقدي  سنتطرق

 .(ثانيا)

 أولا: الشروط العامة للضرر العقدي.

من طلب التعويض عن الضرر الحاصل جراء إخلال العون الإقتصادي  مستهلكحتى يتمكن ال

بالإلتزام بالتسليم المطابق و ذلك إما بسبب التأخر في التنفيذ أصلا أو بسبب تسليم مبيع غير مطابق فإنه 

 أن تتوافر بعض الشروط التي تتمثل فيمايلي: يتعين 

 أن يتعلق الضرر بمصلحة مشروعة. -1

إن الضرر المعوض عنه في إطار المسؤولية العقدية ليس أي ضرر بل لابد من أن يكون مترتبا 

عن الإخلال بمصلحة مشروعة أي مصلحة يحميها القانون، لأن التعويض هو في الحقيقة أثر يكرس 

، و من ثم فإن المصلحة التي يحميها القانون تكمن في تلك الناشئة بموجب عقد مستهلكونية للالحماية القان

صحيح يربط الطرفين بحيث يكون موضوعه مشروعا لا يتعارض مع النظام العام، كما الحال بالنسبة 

 .2للعقد الذي يكون محله تسليم شيء مطابق للإشتراطات العقدية

تعلق بمصلحة غير مشروعة ) لا يحميها القانون( فلا مجال لطلب و إذا كان الإخلال العقدي ي

بجبر الضرر الناشئ عن الإخلال بتسليم مبيع محظور  ستهلكالتعويض أصلا و مثال ذلك أن يطالب الم

قانونا أو عدم مطابقته لما تم الاتفاق عليه مثلا كعدم مطابقة المخدرات أو الأسلحة للنوعية المطلوبة،  

غير مشروع و مخالف للنظام العام و بالتالي لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار فمحل العقد 

 اللاحقة جراء عدم تنفيذ الإلتزام.

 أن يكون الضرر محققا و مباشرا. -2

يشترط في الضرر محل التعويض عن المسؤولية العقدية أن يكون هذا الضرر محققا، حيث لا 

(، فالضرر Préjudice éventuel ou virtuelو الإفتراضية ) مجال لتعويض الأضرار الإحتمالية أ

، و من ثم فإنه 3يكون محققا عندما يكون قد وقع بالفعل أو قد وقعت أسبابه و تراخت آثاره إلى المستقبل

                                                           

، 2006حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، سنة  - 1

 .204ص

 .54ـ عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص 2

 .39، ص 2003ـ سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية و التعويض، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة3

 .55بد الحق صافي، المرجع السابق، ص ـ ع
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بتنفيذ إلتزامه التعاقدي  عون الإقتصاديالذي يدعي أن أضرارا لحقته جراء إخلال ال مستهلكيتعين على ال

 .1بتنفيذ الإلتزام هه كان سيكون في وضعية أحسن لولا إخلال مدينأن يثبت أن

أما بخصوص الضرر الناتج عن تفويت الفرصة فلقد إعتبره القضاء الفرنسي من قبيل ضياع 

 .2الفرصة الحقيقية و الجدية و أنه ضرر حقيقي يستوجب التعويض

ذا كان الأمر يتعلق كما يشترط في الضرر المستوجب للتعويض أن يكون مباشرا، خاصة إ

بمجموعة من الأضرار المترتبة عن الإخلال بتنفيذ الإلتزام، فالمدين في هذه الحالة لا يسأل إلا عن 

الضرر المباشر فيمكن للقاضي أن يأخذه بعين الإعتبار في حالات معينة ) كالغش والخطأ الجسيم(.        

لال المدين بتنفيذ إلتزامه، و يكون نتيجة طبيعية و يوصف الضرر بأنه مباشر متى كان نتيجة طبيعية لإخ

ق م ج، فمثلا يعد  182/2إذا لم يكن بإمكان الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول و هذا ما نصت عليه المادة 

للإشتراطات العقدية، مما يسبب  عون الإقتصاديمبيع غير مطابق هو نتيجة لعدم إحترام ال ستهلكتسلم الم

 ي و السبب هو الإخلال بمسألة المطابقة المتفق عليها.ضرر مباشر للمشتر

إذا كان المشرع قد إشترط أن يكون الضرر المعوض عنه في المسؤولية العقدية هو الضرر 

أي غش أو خطأ من جانبه، لأنه  قتصاديعون الإالمباشر فقط فإن ذلك مرهون بضرورة عدم إرتكاب ال

غشه أو خطئه الجسيم فإن ذلك يحول دون التعويض عن  في الحالة التي يكون فيها الضرر ناتج عن

لى الأضرار المباشرة المتوقعة و غير إالأضرار المباشرة فقط، ليمتد كذلك نطاق التعويض حتى 

 المتوقعة.

 أن يكون الضرر متوقعا. -3

    إن هذا الشرط هو الذي يميز التعويض في المسؤولية التقصيرية عنه في المسؤولية العقدية،     

و يقصد به أن يكون الضرر محل التعويض منتظر حدوثه وقت التعاقد و السؤال الذي يطرح هنا هو: 

 كيف يتم تقدير الضرر المتوقع ؟

ختلاف حول المعيار المعتمد من أجل تقدير مدى توقع الضرر من عدمه وقت إفي الحقيقة هناك 

 الشيء أي نصابه؟ أو قيمة…التعاقد، و ما هي طبيعة الضرر هل هو ضياع، تلف

إن الضرر المقصود يتعلق بقيمة الشيء، فتسليم مثلا مبيع غير مطابق للإشتراطات العقدية يلحق 

كونه أقل قيمة من المبيع المطابق للإشتراطات العقدية، و هذا ما أخذ به القانون المدني  ستهلكلماضررا ب

ما قد ل قتصادي كونه مديناعون الإع الالتي تقضي بضرورة توق 3فقرة  1231الفرنسي من خلال مادته 

جراء إخلاله بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية، و هذا ما  مستهلكيتعرض له عند الإقتضاء، إذا سبب ضررا لل

 4، فالفقه الفرنسي3يقتضي أن يعلم ليس فقط نوع الضرر الذي يسببه، بل أيضا قيمة الشيء محل التعاقد

يمة الضرر التي كانت متوقعة قبل حصول الإخلال الموجب للضمان مستقر اليوم على أن العبرة تكون بق

معيار موضوعي  قتصاديعون الإ، و لا شك أن معيار الضرر المتوقع من جانب ال5و المسؤولية لا لسببه

                                                           

 .210ـ حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، المرجع السابق، ص 1

2 - Cass 1ère civ, 21 novembre 2006, pourvoi n 05-15674. Publié  sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 

3 -François Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 439. 

4 - Ibid , P 596 et s. 

5 - Boris Stark et Henri Roland Boyen, obligations 2, contrat, 5ème éd, Litec, Paris, 1995, 

P596. 
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يتواجد في نفس الظروف الخارجية )إجتماعية أو  عون إقتصادي آخرأساسه الضرر الذي يتوقعه 

 .عون الإقتصاديها و الموجود في نفس الظروف الظاهرة التي وجد فيها هذا الإقتصادية( التي ينتسب إلي

إن ما يبرر إعتماد مبدأ تعويض الضرر المتوقع في مجال المسؤولية العقدية هو قيام هذه المسؤولية 

على أساس العقد، و لذلك فإن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مدى الضرر الواجب التعويض عنه، و قد 

رض المشرع أن هذه الإرادة قد إتجهت إلى جعل المسؤولية عن الضرر مقتصرة على المقدار الذي إفت

       ، و يكون هذا الإفتراض بمثابة شرط إتفاق يعدل مقدار المسؤوليةقتصاديأي العون الإ يتوقعه المدين

تصر على مقدار معين عن الضرر كاملا و لو كان غير متوقع( و ذلك بجعلها تق ) و الأصل فيها التعويض

 .1و هو مقدار الضرر المتوقع

، فإنه قتصاديعون الإو لما كان هذا الشرط يقع باطلا في حالتي الغش و الخطأ الجسيم من طرف ال

، لأنه يرجع إلى الأصل بعدم غير المتوقعيلزم في هاتين الحالتين بالتعويض على كل ضرر المتوقع أم 

، بمعنى أن تبرير هذا المبدأ يستند إلى أن 2من مقدار المسؤولية إبطال الشرط الإتفاقي الذي يعدل

الإلتزامات العقدية تنتج عن إرادة المتعاقدين، لذلك تعتبر هذه الأخيرة هي مرجع التوقعات التي إنطلق 

 أن مستهلكتوقعه، و بالمقابل لا يمكن لليلا يرغب في الإلتزام بأكثر مما  قتصاديعون الإمنها الطرفان، فال

 .3يطلب عند الإخلال بالتنفيذ مبلغ تعويض يفوق ما توقعه الطرف الأول

و هناك من يرى أن المبرر الحقيقي لإقتصار التعويض على الضرر المتوقع في مجال المسؤولية 

إلتزامه، يصار إلى تنفيذ مخالف يقوم كبديل و لا يمكن أن قتصادي بالعون الإالعقدية هو أنه عند إخلال 

تم التعهد به، فمن هذه الوجهة يكون من غير المقبول القول بأن التعويض يكون جزئيا عند يتجاوز ما 

 .4العقدي، لأننا في هذه الحالة لسنا أمام جبر للضرر بل أمام تعويض بمقابلحصول الإخلال 

 ،قتصار التعويض على الضرر المباشر في مجال المسؤولية العقديةإكما يمكن أخيرا تبرير 

فإنه لكي يحول المشرع دون توسيع حلقة  ،لمحافظة على إستقرار التعامل و الأمن التعاقديبضرورات ا

التعويض عن الأضرار الناجمة عن المسؤولية العقدية و شمولها لأضرار قد تبتعد سببيا عن الخطأ العقدي 

دود للتعويض الأصلي، مما يعرض العلاقات العقدية لمخاطر الخسارة المالية الفادحة، فإنه تم وضع ح

المترتب عن الأضرار المذكورة بأن يجعله يقتصر فقط على تلك التي كان من الممكن توقعها عند إنشاء 

 .5قد إرتكب خداعا عون الإقتصاديالعقد، ما لم يكن ال

تعويض الضرر المباشر و لو كان غير متوقع عند  قتصاديعون الإغير أنه و كإستثناء يجب على ال

      ،6عمد الإخلال بتنفيذ الإلتزام التعاقدي و أن تثبت سوء نيته بإقترافه غشا أو خطأ جسيماالتعاقد عندما يت

أن تبرير هذا ب 7ق م، و هناك من يرى 182/2و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

الإلتزامات الإستثناء يستند إلى كون أن المتعاقد الذي إقترف غشا أو خطأ جسيما بهدف التخلص من 

                                                           

 .58ـ عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص 1

، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 6 ـ أنور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني ـ دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، طبعة2

 .245ص ،2012الأردن، 

3 - Philippe Le Tourneau et Loïc Cadiet, op,cit, P 255. 

4 - Boris Stark, Henri Roland et Laurent Boyer, op,cit, P 598. 

الحقوقية، بيروت، سنة  ، منشورات الحلبي4ـ المسؤولية المدنية، طبعة 2ـ مصطفى العوجي، القانون المدني ـ الجزء 5

 .73، ص  2009

من القانون المدني على أنه في الحالة التي ينتج فيها عدم  4فقرة 1231أما المشرع الفرنسي فلقد نص من خلال المادة  -6
 تنفيذ العقد عن خطأ جسيم او تدليسي فإن التعويضات الناتجة لا تشمل الاما هو نتيجة فورية و مباشرة عن الاخلال. 

7 - Boris Stark, Henri Roland et Laurent Boyer, op,cit, P 598. 



 

149 

 

يجب أن يأخذ حكم الشخص المسؤول تقصيريا و الذي يلتزم بتعويض كامل للضرر  ،الناشئة عن العقد

 المتوقع أو غير المتوقع.

و يعتبر جزاء التعويض عن الأضرار المتوقعة و غير المتوقعة عقوبة إستثنائية مستحقة طالما أن 

ية و لم يحترم العقد، لذلك لابد أن يعامل وفقا لسوء نيته لم يتردد في هز الثقة العقد قتصاديعون الإهذا ال

على  مستهلكو على عكس ذلك، يحصل ال ،فيلتزم بتعويض حتى المخاطر التي لم يرتضيها في البداية

يتوقعها لذلك فهذا الجزاء هو أحد تطبيقات النظام العام التعاقدي الذي يخل به المتعاقد، غير  مزايا لم يكن

 .1ون إدخاله تحت سقف المسؤولية العقدية المشددةأنه لا يحول د

 أن يكون الضرر شخصيا. -4

يشترط في الضرر العقدي المستوجب للتعويض أن يكون قد أصاب الدائن شخصيا، حيث لا يمكنه 

يمكنه  مستهلك، إلا أن القول بشخصية الضرر لا يعني أن ال2أن يطالب بتعويض عن ضرر لحق غيره

، بل يبقى الضرر 3سبب الإخلال بالإلتزام التعاقدي من قبل الوكيل أو النائب...الخرفع دعوى التعويض ب

 .4مستهلكشخصي و مرتبط بمصلحة ال

 ثانيا: الضرر الناتج عن الإخلال بالتسليم المطابق.

مما لاشك فيه أن الهدف الأساسي الذي يهدف المستهلك إلى تحقيقه من وراء إقدامه على التعاقد مع 

قتصادي عن طريق إشتراطه تسليم هذا الأخير له شيء مطابق لما تم تحديده في العقد هو أن العون الإ

، و من ثم فإن إخلال العون الإقتصادي 5يكون هذا الشيء مجدي إقتصاديا بما يحقق له المنفعة المرجوة

من ثم فهو  بتنفيذ إلتزامه و ذلك طبعا بتسليم شيء غير مطابق أمر من شأنه أن يخيب أمل المستهلك و

مكانية إلى مدى إإلى المقصود بالأضرار التجارية، ثم بداية و عليه سنتطرق  ،ضرر تجاري محض

 كتتاب العون الإقتصادي تأمينا يغطي مسؤوليته عن هذه الأضرار.إ

 المقصود بالأضرار التجارية. -1

اب المستهلك في قتصادية لأنها لا تنصرف إلا لما أصتعتبر الأضرار التجارية من الأضرار الإ

 مستهلكجراء تسليم شيء لا يتطابق مع حاجياته، فالضرر ذو الطبيعة التجارية يلحق بال 6ذمته المالية

خسائر من حيث أنه دفع للحصول على المنتوج ثمنا لا يتناسب تماما مع الفائدة التي سيجنيها منه، و ليس 

الح للإستعمال لكن ليس للأغراض التي معنى ذلك أن الشيء بالضرورة معيب، بل قد يكون سليم و ص

 .المستهلكيرغب بها هذا 

                                                           

1 - Philippe Le Tourneau et Loïc Cadiet, op,cit, P 276. 

، ص 2002ـ محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي و الأدبي و الموروث، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  2

74. 

 .53ق، ص ـ عبد الحق صافي، المرجع الساب3

جامعة الحاج لخضر  كلية الحقوق، ـ أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة ماجستير،4

 .53، ص2014ـ2013باتنة، سنة 

جامعة بيروت العربية،  كلية الحقوق، ـ وائل نافذ سفرجلاني، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع، رسالة ماجستير،5

 .20، ص 2001وت، سنة بير

 .54ـ أشواق دهيمي، المذكرة السابقة، ص 6
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مما  1و تقوم الأضرار التجارية أساسا على الخسارة التي تلحق بالمستهلك، بل هي قلبها النابض،

يؤدي معها إلى حدوث خلل في الذمة المالية له جراء تقليل فرصة الإنتفاع بالمنتوج غير المطابق 

، و مثال ذلك الأعباء المالية التي تكبدها بسبب تركيب 2ر المطابق للوظيفة أعد لهاللإشتراط العقدي أو غي

، كذلك الأضرار الناشئة عن تسليم نظام حاسب آلي 3عداد ماء غير صالح للإستعمال الذي أعد من أجله

أدى إلى تذبذب مهم في نشاط المؤسسة وضياع المعطيات و عرقلة عملية التثبت الآلي، مما أدى 

، كما يعتبر أيضا من قبيل الأضرار التجارية تفويت 4لمؤسسة إلى الإستغناء عنه وإ قتناء نظام آلي جديدبا

 . 5كان توقعه مبنيا على أسباب معقولة صفقة تجارية توقع الدائن أنها رابحة و

( من قبيل الأضرار le gain manquéو من جهة أخرى يعتبر أيضا ما فات الدائن من كسب ) 

ة، على أن الكسب المقصود هنا هو ما كان يأمل في تحقيقه عند إقدامه على التعاقد فهو النقصان التجاري

( التي تعتبر نقصا une chance’la perte d، و هذا على عكس تفويت الفرصة ) 6المحقق الذي سيكسبه

 .7محتملا كان سيجنيه الدائن

ستيفاء المنفعة و على القاضي أن يراعي كما يدخل في مفهوم الكسب الفائت أيضا مجرد التأخر في إ

عند تقديره لتعويض الدائن عن الضرر التجاري، مسألة ما فاته من كسب مالي نتيجة إخلال المدين بتنفيذ 

 .8إلتزامه سواء تمثل هذا الإخلال في عدم التنفيذ النهائي أو حتى مجرد التأخر فيه

رورة تعويض الدائن عما لحقه من خسارة و ما و لقد أخذ المشرع الجزائري في القواعد العامة بض

ق م، التي جعلت هذا التعويض مشروط بأن يكون نتيجة  1 /182فاته من كسب وذلك من خلال المادة 

 .9طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء به

فعة التي المن مستهلككما كرس أيضا ضرورة تحقيق الشيء للجدوى الإقتصادي، بمعنى تحقيق ال

يرغب في الحصول عليها عندما أقدم على التعاقد و ذلك في العديد من النصوص القانونية، نذكر منها 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي عرفت المستهلك على أنه:        03ـ  09من قانون  3/1المادة 

، بالإضافة إلى ه الشخصية..."" كل شخص طبيعي.......يقتني سلعة أو خدمة...من أجل تلبية حاجت

منتوج خال  "من نفس المادة التي تعرف المنتوج السليم و النزيه و القابل للتسويق على أنه:  11الفقرة 

من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية      

                                                           

1 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 634. 

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار الفكر و القانون، -2

 590، ص 2009صر، سنة م

3 - Cass 1ère civ, 4 janvier 1995, J.C.P, 1995, pourvoi n° 93.10127. Bull civ, I, n° 10. 

4 - Paris 25e chambre, 12 mars 1998, Expertises, 1999, P 442. 

 .21ـ أشواق دهيمي، المذكرة السابقة، ص  5

 الفرنسي.من القانون المدني  2فقرة 1231أنظر المادة  - 6
7 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 635. 

 .21ـ أشواق دهيمي، المذكرة السابقة، ص  8

التشريع الجزائري في تحديد  تشبهللإشارة فقط فإن بعض التشريعات على غرار القانون الإنجليزي إذا كانت  ـ و 9

ي تعويض الأضرار التجارية من حيث أنه يأخذ بالأضرار المتوقعة عند إبرام العقد و التي تنشأ من العناصر التي تدخل ف

طبيعة العقد و ظروف إبرامه كأمر معقول في إعتبار المتعاقدين، حيث يجوز للدائن أن يطالب بالتعويض عن الأرباح التي 

ن الضرر الفعلي و النفقات اللازمة لتهيئة العقد رغم كان سيجنيها من صفقة ضائعة، غير أنه يختلف من حيث التعويض ع

أنها أضرار حدثت قبل العقد، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة على إبرامه، و كذلك التعويض عن الضرر 

 الذي حصل للدائن عند إنتفاع المدين من الإخلال بتنفيذ إلتزام تعاقدي.

عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصطفى عبد الحميد عدوى، الضرر الناشئ  -

 و ما بعدها. 83، ص 2008سنة 
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المتعلق بالقواعد  2004جويلية  23الصادر في  02ـ  04من قانون  29، أيضا نص المادة و المعنوية"

" يعتبر بنود و شروط على أنه:  06-10و المتمم بالقانون  المعدلالمطبقة على الممارسات التجارية 

و البائع لاسيما البنود التي تمنح هذا الأخير: ... إمتلاك حق تعديل  تعسفية في العقود بين المستهلك

 ميزات المنتوج المسلم دون موافقة المستهلك."عناصر العقد الأساسية أو م

خير يفهم أن المشرع الجزائري قد شدد فعلا المسؤولية في مواجهة العون من خلال هذا النص الأ

 الإقتصادي الذي يعدل مضمون العقد الإستهلاكي بإرادته المنفردة، كأن يغير من مميزات المنتوج المسلم

كان قد تم الإتفاق على ضرورة توافر المنتوج المسلم على خصائص  إلى المستهلك، و معنى ذلك أنه إذا

بهذا خلال الإو في حالة ، معينة فإنه يتعين إحترام العقد و ذلك بتسليم منتوج مطابق للإشتراطات العقدية

 الإلتزام فإن ذلك يعتبر من قبيل " الممارسة التعاقدية التعسفية."

نه لكي يكون الضرر عموما مستوجب التعويض ينبغي أن أما في مجال البيع الدولي للبضائع فإ

( بتنفيذ إلتزامه قتصاديالعون الإيترتب عن خطأ عقدي يصيب الدائن ) المشتري( جراء إخلال المدين ) 

بالتسليم المطابق، كما يشترط فيه ما هو لازم لقيامه في القواعد العامة من حيث ضرورة أن يكون مباشرا          

 .1الإضافة إلى تحمل المشتري عبء إثباتهو متوقعا ب

عن عون الإقتصادي من إتفاقية فيينا نجدها قد تطرقت إلى مسؤولية ال 36و بالرجوع إلى المادة 

إخلاله بتسليم بضائع غير مطابقة للمشتري دون إثارة ركن الضرر، و قد فسر ذلك بأن عدم تطرق إتفاقية 

متعلقة بالمسؤولية العقدية راجع لكون أن الإلتزام بتسليم بضائع ال 36لركن الضرر في المادة  1980فيينا 

و من ثم فإن الإخلال به يؤدي إلى عدم تحقق النتيجة  ،مطابقة وفقا لهذه الإتفاقية، هو إلتزام بتحقيق نتيجة

د ذاته و هذا ما يطالب المشتري فقط بإثباته، وهذا يعني أيضا أن عدم تنفيذ الإلتزام التعاقدي يعد خطأ في ح

ذا كان الضرر ركنا ثابتا في المسؤولية فإنه ينبغي التطرق له كل مرة نناقش فيها إ، و 2يرتب المسؤولية

المسؤولية العقدية، حيث إن القول بالإكتفاء بذكر الخطأ على أساس أن طبيعة الإلتزام تفترض معها قيام 

 الضرر أمر قد يلتبس على أذهان البعض.

تكمن في جعلها ركن الضرر أحد الأركان المكونة لمخالفة  1980فيينا  غير أن خصوصية إتفاقية

العقد و ليس للمسؤولية، و ذلك لما إشترطت لإضفاء الصفة الجوهرية على المخالفة ضرورة ترتب 

" تكون من إتفاقية فيينا التي تقضي بأنه:  25الضرر عنها للمتعاقد الآخر و هذا ما ورد في نص المادة 

د من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسبب في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه مخالفة العق

أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف 

المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة و ما لم يكن أي شخص سوى الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه 

 يجة في نفس الظروف."النت

و يتعين أن يكون الضرر هاما و ليس تافها بحيث يترتب عليه حرمان المضرور من الحصول على 

 .3المنفعة الأساسية التي كان من حقه أن يتوقع الحصول عليها بواسطة العقد

 74أيضا إلى الضرر المعوض عنه بحيث نصت من خلال المادة  1980كما تطرقت إتفاقية فيينا 

 قتصاديعون الإلى أن التعويض يشمل ما لحق المشتري من خسارة و ما فاته من كسب نتيجة إخلال الع

                                                           

علي سيد حسن، فكرة الضرر المباشر بين النظرية و التطبيق ـ دراسة مقارنة بين القانون المدني الفرنسي و القانون  -1

 و ما بعدها. 409، ص 1982نة ، س52المدني المصري، مجلة القانون و الإقتصاد، السنة 

 .329ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 2

 .329المرجع السابق، ص  ،اتفاقية الامم المتحدةـ محسن شفيق، 3
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ق م، غير أن  182بتسليم بضائع مطابقة و هذا هو نفس مسلك المشرع الجزائري من خلال المادة 

معنوي الذي قد الإتفاقية السالفة الذكر لم تتطرق أبدا إلى مسألة الضرر البدني ) الجسماني( و الضرر ال

ينتج جراء الإخلال بتسليم بضائع مطابقة للعقد، بل نصت بوضوح من خلال مادتها الخامسة على عدم 

الناتجة عن الإصابات المادية أو حتى الوفاة التي تصيب  قتصاديعون الإسريان أحكامها على مسؤولية ال

مقارنة مع إتفاقية  1980قية فيينا أي شخص بسبب البضائع، و يعتبر هذا الإتجاه مستحدث من طرف إتفا

 .1التي لم تشر إلى ذلك في نص صريح 1964لاهاي 

للضرر كشرط للإخلال بتنفيذ العقد  1980كما أنه ما يعد ملفتا للنظر أيضا عند تطرق إتفاقية فيينا

، لكنها 2هو أنها لم تفرق بين الأضرار المباشرة و غير المباشرة من جهة، و بين المتوقعة وغير المتوقعة

 جعلت من التعويض يقتصر فقط على الضرر المتوقع وقت إنعقاد العقد. 74من خلال المادة 

لم تعتبره ركن من أركان المسؤولية العقدية،  1980و نخلص فيما يخص الضرر أن إتفاقية فيينا 

لداخلي، إنما بتسليم بضائع مطابقة كما هو الشأن في التشريع ا قتصاديعون الإالمنعقدة بسبب إخلال ال

أشارت إليه عندما تطرقت للتعويض و لما حددت عناصر المخالفة الجوهرية للعقد، كما إستثنت بنص 

 بالإلتزام. صريح التعويض عن الضرر البدني والمعنوي عن الإخلال

 ثانيا: مدى إمكانية التأمين من المسؤولية عن الأضرار التجارية.

من  168قتصادي بضرورة إكتتاب تأمين من خلال المادة لقد ألزم المشرع الجزائري العون الإ

" يجب على كل المتعلق بالتأمينات على أنه:  25/01/1995المعدل والمتمم الصادر في  07ـ  95الأمر 

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع، أو إبتكار، أو تحويل، أو تعديل، أو تعبئة مواد معدة للإستهلاك أو 

 نا لتغطية مسؤوليته المهنية تجاه المستهلكين و المستعملين و تجاه الغير...".للإستعمال أن يكتتب تأمي

كتتاب العون الإقتصادي تأمين لتغطية مسؤوليته تجاه المستهلك أمر إفمن خلال هذا النص يفهم أن 

و الهدف من إضفاء الطبيعة الآمرة تحت طائلة  إجباري و ذلك لأن هذه القاعدة جاءت بصيغة الأمر،

من نفس الأمر، يكمن في ضمان المخاطر و الحوادث التي قد يتعرض  184اء الجنائي الوارد بالمادة الجز

 .3لها المضرور

إذن يعتبر تأمين المسؤولية المدنية عن المنتوجات عقد مهني لأنه يتعلق بتغطية الأضرار التي تلحق 

تيرادا أو توزيعا، كما يعتبر أيضا المستهلكين من المنتوجات محل نشاط العون الإقتصادي إنتاجا أو إس

عقدا تعويضيا لأن الهدف الأساسي للعقد هو تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحقه نتيجة الحكم عليه 

 .4بمبلغ التعويض المستحق للمستهلك

إن الأضرار التي يشملها التأمين من المسؤولية هي الأضرار التي تسببها المنتوجات المسلمة، 

من المرسوم التنفيذي رقم  2هذه الأضرار جسمانية مادية أو مالية و هذا ما نصت عليه المادة  سواء كانت

المتعلق بالتأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن  1996يناير  17الصادر المؤرخ في  48ـ96

دائرة  المنتوجات المسلمة، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد إستثنى صراحة الأضرار المعنوية من

                                                           

 .120ـ محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص 1

 .475ـ علي سيد حسن، المقالة السابقة، ص 2

دنية عن المنتوجات في ظل قانون الإستهلاك الجزائري، مجلة مصر المعاصرة، العدد ـ علي فتاك، تأمين المسؤولية الم3

 .306، ص 2011، جويلية 103، السنة 503

 .307، ص المقالةنفس  ـ4



 

153 

 

قد أدخلت ضمن دائرة الأضرار المؤمن  SAAالتأمين، لكن نجد إتفاقية الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين 

السالف الذكر الأضرار  07ـ 95من الأمر  103عليها " الأضرار المعنوية"، كما إستبعد نص المادة 

ناشئة عن الإخلال بالإلتزام الناتجة عن الحوادث المتوقعة، و هذا ما ينطبق عن الأضرار المتوقعة ال

بالتسليم المطابق، هذا الإستثناء راجع إلى الطبيعة الإحتمالية لعقد التأمين ذلك أنه إذا صادف و إن كانت 

الوقائع المسببة للضرر معلومة مسبقا لدى المؤمن له، أو كان بإمكانه إدراكها و بالتالي توقع الخطر فإن 

 .1شركة التأمين لا تضمن الضرر

عليه فإن التأمين من المسؤولية عن المنتوجات المسلمة لا يغطي إلا الأضرار الناتجة عن و 

ستعمال المنتوج و ليس جميع الأضرار، كما أنه إذا كان العون الإقتصادي قد سلم منتوجا إلى المستهلك إ

هذه الحالات  مع بعض التأخير أو سلم جزءا من المنتوج فقط أو كان هذا الأخير غير مطابق، فإن جميع

بالزبون الذي قد يحتج  االإلتزام بالتسليم و من شأنها أن تلحق أضراربتشكل إخلالا للعون الإقتصادي 

بتفويت صفقة تجارية، إلا أن هذه الأضرار اللاحقة ما هي إلا أضرار تجارية تنتج عن مخاطر الإنتفاع 

 .2بأي نشاط تجاري

كتتاب تأمين عن الضمانات التي ألزمه إالإقتصادي  و بالتالي يمكن القول أنه لا يجوز للعون 

القانون بتقديمها إلى المستهلك في حالة الأضرار الناتجة عن الإخلال في مواجهته بتسليم مبيع مطابق، 

لأن شركات التأمين لا تغطي هذا النوع من الأضرار، غير أنه يوجد حالة إستثنائية يمكن للمؤمن أن يأخذ 

لى جانب إع من الأضرار، و ذلك في حالة إجتماع صفة عدم المطابقة في المنتوج على عاتقه هذا النو

 .3العيب في نفس الوقت و حدوث ضرر تجاري ناتج عن ضرر مادي أو جسدي و هذه الحالة الوحيدة

 الفرع الثاني: ركن علاقة السببية.

ون الإقتصادي بتسليم لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية حصول الضرر للمستهلك و كذا إخلال الع

مبيع مطابق للإشتراطات العقدية، بل لابد أن يكون هذا الإخلال هو السبب المباشر في حدوث الضرر،    

من القانون المدني التي تقضي بأنه:       182/1و لقد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال المادة 

ته من كسب شرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية " ...و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فا

 لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به...".

إن هذا النص و إن لم يذكر صراحة ضرورة قيام علاقة السببية بين الخطأ و الضرر إلا أنه  

سي أنه لم يرد بشأنها أي تعريف تشريعي، و يرى الفقيه الفرنإلى شارة يستشف ضمنا، و تجدر الإ

Ripert لما  صابأنه لا جدوى من وضع تعريف محدد و دقيق لعلاقة السببية، و أن القضاء الفرنسي أ

تجنب محاولة تعريفها أو تحليلها لأن مثل هذا العمل يستوجب دراسة فقهية دقيقة لا تؤدي إلى أي نتيجة أو 

ة كانا من العوامل التي أدت إلى عدم حل، و لعل الطابع الفلسفي لفكرة السببية و كونها من البديهيات العقلي

 .4الإهتمام بها بقدر الإهتمام بركني الضرر و الخطأ

                                                           

 .337المرجع السابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج، ـ قادة شهيدة، 1

2 - Régis Poincelet, l’assurance responsabilité civile produits livrés, presses universitaires  

d’Aix – Marseille, 1977, P 53. 

3 - Ibid, P 54. 

، ، دار وائل للنشر، عمان، 1ـ حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الرابطة السببية، الجزء الثالث، الطبعة  4

 .7، ص  2006سنة 
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غير أن إستحسان عدم تعريف علاقة السببية لا يعني حتما إنكار إعتبارها كركن يربط بين الخطأ 

كون الإخلال العقدي و الضرر بحيث لا يكفي وجود هذين الأخيرين، بل يتعين لقيام المسؤولية العقدية أن ي

 حيث لا يترتب على مخالفة العقد. 1نائهو سبب الضرر الحاصل للد مدينالذي إرتكبه ال

ليس ناجما عن تنفيذ العقد و بالتالي يتعين توافر علاقة  ستهلكو قد يكون الضرر الذي أصاب الم

  ،2جبر ذلك الضررلإلتزامه حتى يتسنى لهذا الأخير  ون الاقتصاديالسببية بين هذا الضرر و مخالفة الع

القضاء الفرنسي في العديد من القرارات التي تؤكد على ضرورة قيام علاقة السببية دون أي  و هذا ما أكده

خذ بنظريات السببية )أولا( و إلى إثبات علاقة السببية )ثانيا( ، و عليه سنتطرق إلى حدود الأ3تعريف لها

 ما )ثالثا( فسنتطرق إلى شروط علاقة السببية.أ

  أولا: حدود الأخذ بنظريات السببية.

لا تثور مشكلة في تحديد علاقة السببية إلا إذا تعددت الأسباب بالرغم من وحدة الضرر، و كذلك إذا 

كان هناك تسلسل للضرر بالرغم من وحدة السبب فإذا كان الضرر واحد و إشتركت في إحداثه عدة 

ر و ما لا يعتبر كذلك، و عليه سنتطرق إلى نظرية عوامل أصبح من الصعب تحديد السبب الحقيقي للضر

 إلى نظرية السبب المنتج.  تكافؤ الأسباب ثم 

 (.Von Buri 1855ـ نظرية تكافؤ الأسباب )1

حسب هذه النظرية فإن إجراء فرز للأحداث السابقة على حدوث الضرر دون الأخذ بها جميعا 

، فجميع الأحداث أو الأسباب و في ظل غياب تلك التي يؤدي إلى الأخذ بعين الإعتبار العديد من الأسباب

، فحسب القاعدة المعمول بها قضائيا فإنه عندما 4لم يكن ليقوم الضرر بسببها، إلى أخذها بعين الإعتبار

تساهم العديد من الأسباب بالتتابع في إحداث نفس الضرر فإنها تعتبر جميعا سبب الضرر، و لقد أخذ 

الإتجاه عندما قررت محكمة النقض الفرنسية أن: " تعدد الأسباب ليس من شأنه القضاء الفرنسي بهذا 

إعاقة تعويض كل الضرر الحاصل من طرف الفاعل الأصلي، و ذلك بتطبيق مبدأ تكافؤ الأسباب في إنتاج 

 5نفس الضرر في مجال المسؤولية."

اعد و القيم الأخلاقية بسبب و إذا كانت هذه النظرية قد حظيت بالترحيب على أساس إستجابتها للقو

جعلها كل شخص يخل بإلتزامه أو يلحق أذى بالآخر يتحمل النتائج المترتبة على ذلك، فإنها تعرضت للنقد 

بسبب ميوعتها مما يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، ذلك أن الأخذ بها يؤدي إلى الإعتداد بأبعد الأسباب من 

، مما أدى إلى ظهور 6و هذا غير عادل في حق المدين جهة و التعويض حتى عن الضرر غير المباشر

 نظرية أخرى.

                                                           

لتزامات، الجزء الأول ـ مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ـ عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للإ1

 .421، ص 1992

، ص  49، السنة 4و  3ـ عبد الرشيد مأمون، علاقة السببية في المسؤولية المدنية، مجلة القانون و الإقتصاد، العددان 2

 و ما بعدها. 581

3 - Cass 1ère civ, 2/02/1994, n° 91 – 18.764, bull.civ, I, n° 41; Cass 1ère civ, 20/06/1995, n° 93- 

16381, bull.civ, I, n° 263; Cass 1ère civ, 05/03/2009, n° 08- 14729, bull civ. I, n°47, J.C.P, 

2009, IV, 1571. 

4 - Philippe Delebecque et Frédéric – Jérôme Pansier, droit des obligations, Responsabilité 

civile, délit et quasi – délit, 4ème édition, LITEC, Paris, 2008, P 107. 

5 - Cass 2ème civ, 27 mars 2003, pourvoi n° 01- 00850, J.C.P,2 004, I, 101 n° 3, obs. G.Viney. 

 .19ـ علي حسن الذنون، علاقة السببية، المرجع السابق، ص 6
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 .(Von Kries ou Rumelim  1886ـ نظرية السبب المنتج )2

وفقا لهذه النظرية فإنه إذا تداخلت عدة أسباب في إحداث الضرر فلابد من التفرقة بين الأسباب 

لمنتجة و إعتبارها وحدها السبب في إحداث العارضة و الأسباب المنتجة، و بالتالي إقامة وزن للأسباب ا

الضرر و إهمال الأسباب العارضة، و على ذلك فلا يكفي مجرد وجود عامل معين لإعتباره سببا في 

حدوث الضرر بحيث لولاه ما وقع ذلك الضرر كما تذهب إلى ذلك نظرية تكافؤ الأسباب، لأن العوامل 

منها ما لم يكن يكفي لذلك، فيعتبر الأول هو السبب  المتعددة التي تظافر وجودها لإحداث الضرر و

 الحقيقي للضرر و يوصف بأنه الفعال أو المنتج، و الثاني مجرد سبب عارض لأنه ليس من شأنه بطبيعته

أن يحدث مثل ذلك الضرر و إنما هو قد أسهم في إحداثه مصادفة بإقترانه بذلك السبب المنتج أو الفعال، 

 .1ن الإعتبار دون السبب العارضفيؤخذ هذا الأخير بعي

إن الأخذ بكل من السبب المنتج والسبب العارض في إحداث الضرر، فكرة غير مقبولة لأنها لا تفيد 

السببية القانونية التي تقتضي البحث في الأسباب لتحديد السبب الذي يقف عنده القانون من بين الأسباب 

الضرر، فالسبب المنتج هو السبب المألوف الذي يحدث  المتعددة، ليعتبره وحده هو السبب الذي أحدث

الضرر عادة، أما السبب العارض فهو غير ذلك المألوف الذي لا يحدث عادة هذا الضرر ولكن أحدثه 

 .2عرضا

و تخضع النظريتان المتقدم عرضهما إلى السلطة التقديرية للقاضي، و تبقى علاقة السببية مسألة 

النقض رقابتها، فقاضي الموضوع عندما يطلب منه التعويض فإنه في البداية قانون تمارس عليها محكمة 

يكون ملزم بالتأكد من وجود علاقة السببية بين الخطأ و الضرر، على أنه لا يتمتع بالسلطة التقديرية إلا 

، و بالتالي فالرقابة من طرف محكمة النقض لا ترد فقط على 3فيما يخص تقدير عناصر إثبات السببية

وجود معاينة تقرير علاقة السببية، لكن أيضا على الوجود الحقيقي للرابطة و الموضح من طرف قاضي 

 .4الموضوع أو المرفوض أيضا من طرفه

إن التطبيق الخاص للسبب المنتج قد طبق من طرف القضاء الفرنسي من خلال " السببية الجزئية" 

 حيث مر ذلك بثلاثة فترات كما يلي:" و المهجورة حاليا، la causalité partielleأي "

حسب التحليل الكلاسيكي، فإن الشخص الذي يخل بتنفيذ إلتزامه و الذي يضفي عليه وصف مرتكب  /1

الخطأ السببي كان يلزم بالتعويض الكلي للضرر، و في حالة وجود العديد من الأخطاء فإن كل فاعل يلزم 

 .5بكل التعويض

، الذي يأخذ بأنه حتى 1 1951( بداية من سنة isprudence épisodiquela jurالإجتهاد المتقطع )  /2

في حالة تعدد الأسباب مصدر نفس الضرر، فإن كل مصدر لا يعد إلا سببا جزئيا و من ثم الأخذ بفكرة 

 السببية الجزئية.

                                                           

 .452ص ، 2004مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، لعامة للإلتزام، ـ نبيل إبراهيم سعد، النظرية ا1

2- Philippe Malaurie, Laurent Aynés et PH. Stoffel- Munck, les obligations, 2ème édition, 

Défrenois, Paris, 2005, P 47. 

3 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 698. 

4 - Cass 1ère civ, 7 février 1995, n° 92- 14988, Bull, civ, I, n° 74 ; les juges du fond avaient pu 

considérer que le préjudice subi par un acheteur ne pouvait pas être rattaché à la faute d’un 

notaire. 

5 - Philippe  Malaurie –L. Aynès et PH. Stoffel- Munck, les obligations, op,cit, P 47. 
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في  إلى التحليل الكلاسيكي حيث تعتبر أن كل فعل تسبب 19692رجوع محكمة النقض الفرنسية سنة  /3

، و عليه فإن 3إنشاء الضرر يلزم المتسبب فيه بالتعويض الكلي، و مهما كانت حججه فإنه يلزم بالتضامن

بصفة عامة فإن دعوى المسؤولية بسبب الخطأ تطبق  نظرية السببية وسيلة مرنة بين يدي القاضي، و

 تج و لكن أحيانا العكس.نظرية تكافؤ الأسباب و دعوى المسؤولية على أساس المخاطر تعمل بالسبب المن

و من أجل إختيار النظرية الواجبة التطبيق، فإن القاضي يكون موجه بإعتبارات معينة، كإيجاد 

 يمكنه و لا يجب عليه أن الشخص الموسر، و كذلك بإعتبارات معنوية، فعندما يكون الشخص المعقول لا

ربطها سببيا و لا يطبقهما، ففي المجال المدني يوقع إلا مبادرته المنتجة للضرر، فإن القاضي يمكنه أن لا ي

 .4فإن: " ليست جميع القطرات تفيض الكأس"، و هذا ما يفتح المجال أمام الفهم المعنوي للسببية

و نحن بدورنا نؤيد هذا الرأي، ففي حالة إخلال العون الإقتصادي بتسليم مبيع مطابق إلى المستهلك 

الأرجح، فإن هذا الضرر يكون سببه عدم مطابقة الشيء  و تضرر هذا الأخير ضررا تجاريا على

للإشتراطات العقدية بمعنى عدم مطابقته إما للأوصاف أو للنوعية أو للكمية المتفق عليها من جهة، و إما 

 عدم مطابقته وظيفيا للغرض الذي تم التعاقد من أجله.

لم تتناول السببية كركن صريح لقيام  1980أما في مجال البيع الدولي للبضائع فإن إتفاقية فيينا 

   ، بل أقرت في الأصل مسؤولية البائع دون حاجة لقيام رابطة سببية،عون الإقتصاديالمسؤولية العقدية لل

قبل إنتقال المخاطر إلى  و ذلك لأنها تبنت ضابطا موضوعيا في هذا الإطار مفاده أن مجرد قيام العيب

دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو علاقة  عون الإقتصاديالمشتري ) أي قبل التسليم( ينتج مسؤولية ال

في حالة  عون الإقتصادي، غير أن هذه الإتفاقية أخذت بعلاقة السببية كإستثاء لقيام مسؤولية ال5السببية

 6مطابقة ينسب لعدم تنفيذ أي من إلتزاماته.حدوث العيب بعد إنتقال المخاطر أو نشوء عيب ال

لا تأخذ بضرورة قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر  1980إذن كقاعدة عامة فإن إتفاقية فيينا 

       ، ما دام عيب المطابقة كامن وقت إنتقال المخاطر،عون الإقتصاديكركن لإنعقاد المسؤولية العقدية لل

 7لقيام المسؤولية في حالة ظهور عدم المطابقة بعد إنتقال المخاطر. و إستثناءا تأخذ بهذا الركن

 ثانيا: إثبات علاقة السببية.

يتعين على المدعي إثبات وجود علاقة السببية لأنها عنصر مستقل عن المسؤولية و غير مرتبط 

عندها تقوم  بالخطأ و الضرر، فالخطأ لا يجب خلطه أبدا بها لأنه عندما يثبت المدعي الخطأ و الضرر

، و هذا ما أدى إلى القول بأنها فكرة فلسفية و أنها 8قرينة ذهنية على الأقل مفادها أن الضرر سببه الخطأ

 9من البديهيات العقلية التي أدت إلى عدم الإهتمام بشرحها بما فيه الكفاية.

                                                                                                                                                                                     

1 - Cass.com, 19 juin 1951, affaire lamoricière, D 1951, 717, note de G. Ripert. Voir cet arrêt 

sur : droit wester.ouisse.free.fr/page/support- responsabilité/ causalité- doc 7.Html. 

2 - Cass.civ. 2ème 2 juill 1969, Gueffier, bull.civ. II, n° 234; J.C.P, G, 1970,  Gaz. Pal, 1969, 

II, 220 ; RTD, civ, 1970, p177, obs. G.Durry. 

3 - Philippe Malaurie, L. Aynés, PH. Stoffel- Munck, op,cit, P 48. 

4 - Philippe Malaurie et Aynès, op,cit, P 48. 

 .1980من إتفاقية فيينا  36/1ـ المادة  5

 .1980من إتفاقية فيينا  36/2ـ المادة  6

 .333ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  7

8 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 698. 

 .6ـ علي حسن الذنون،علاقة السببية، المرجع السابق، ص  9
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ي قيام الطرف إن القضاء الفرنسي يشترط أن تكون علاقة السببية واضحة المعاينة، لأنه لا يكف

المتضرر بإثبات خطأ المدعى عليه و الضرر، بل يجب إثبات وجود رابطة سببية مباشرة بين هذا الخطأ 

و الضرر قيام الطرف المتضرر بإثبات خطأ المدعى عليه و الضرر، بل يجب لابد من إثبات وجود 

 ط وجود رابطة السببية من، و ينتج عن ذلك عدم صحة إسقا1رابطة سبب مباشرة بين هذا الخطأ و الضرر

إثبات ركن ثابت و كذا إسقاط وجود هذا الركن من تحقق الضرر ) كما هو الشأن في نظرية الخطأ 

 المفترض(.

إن الخطأ قد لا يكون بالضرورة هو سبب الضرر، لا سيما عند نفي وجود ) قطع( علاقة السببية 

ئناف بإعتبار أن علاقة السببية بين الضرر   بسبب بعض الأحداث، لكن بالمقابل عندما تقضي محكمة إست

و الأخطاء المدعى بها بأنها لم تتحقق، فإنه من غير الضروري البحث فيما إذا كانت هذه الأخطاء قد 

بإعتبار أن علاقة  3، و يتم إثبات علاقة السببية بكل طرق الإثبات و من بينها القرائن2إرتكبت فعلا أم لا

، و يجب أن تكون هذه القرائن قوية و دقيقة، حيث أن الأمر لا يتعلق بمجرد 4ةالسببية تشكل واقعة مادي

( نوع من la preuve par exclusion فرضيات بسيطة، و يعتبر الإثبات بالإقصاء أو الاستبعاد )

الإثبات بالقرينة، بمعنى أنه لا يمكن لأي سبب آخر أن يسمح بتبرير الضرر ماعدا ذلك المتقدم، غير أن 

نة الإثبات هذه تعتبر هشة لأنها لا تصلح إلا في حالة الإقصاء او الاستبعاد الكلي، فمثل هذا التحليل قري

الذي يمكن تكييفه على أنه: " دليل سلبي" للسببية قد إستعمل من طرف قضاة الموضوع ثم من طرف 

 .5محكمة النقض الفرنسية خاصة في قضايا عدوى الدم

ه يوجد قرائن أخرى للسببية و يبدو الميول إليها أكثر من الأولى، ففي و بعيدا عن هذه القرائن فإن

حالات يتم التدرج من سببية مثبتة بواسطة مؤشرات هامة و دقيقة إلى سببية مفترضة، حيث تصبح 

في المجال العقدي فإن ، و افتراض علاقة السببية بين الخطأ التعويض و الضرر الحاصل منطق غير سليم

يجة يشمل ضمنيا قرينة مسببة، يمكن دحضها من طرف من تقع على عاتقه، كما أن الإلتزام الإلتزام بنت

، ذلك رغم أن القرينة قانونا لا 6بنتيجة يفرض قرينة سببية بين الآداء المقدم و الضرر و كذلك قرينة خطأ

 .7يمكن أن ترد على إلتزام بل على واقعة

 

 

 

                                                           

1 - Cass 2ème civ, 6 janvier 2000, n° 97-21.456, bull.civ, II, n°4 ; Dalloz, 2000.86. RDI, 2000, 

185, obs, B.Boubli ; D.2000. IR 86. 

  - Cass 3ème civ, 4juillet 2001, n°99- 21. 314, bull. civ, III, n° 90, JCP, E, 2001 Pan, 1551 : 

pas de lien de causalité entre la faute d’un huissier et le dommage subi par son client. 

2 - Cass 1ère civ, 1er décembre 1993, n° 88-13-142, bull, civ, I , n° 356. 

" القرينة القانونية تغني من تقرر لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات،  ق م على أن: 337ـ تنص المادة  3

 ز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك."على أنه يجو

 .65ـ عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص  4

5 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 699. 

6 - Cass 1ère civ, 2 février 1994, n° 91-18.764, bull.civ, I, n° 41 ;  Cass 1ère civ, 20 juin 1995, 

n° 93-16381, bull. civ, I, n° 263, ID ; Cass 1ère civ, 5 mars 2009, n° 08-14-729, bull. civ I, n° 

47, J.C.P.2009. IV, 1571.  

7 - Cass. Com, 30 novembre 1983, n° 82-13.322, bull.civ, IV, n° 332. 
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 ثالثا: شروط علاقة السببية.

 فر علاقة السببية عموما على شرطين:يجب أن تتو

 أن تكون علاقة السببية محققة. -1

يخضع هذا الشرط إلى رقابة محكمة النقض بإعتبارها محكمة قانون، حيث يتعين أن تكون رابطة 

يتعين أن تكون مؤكدة، و ذلك لأنه يتم نقض جميع القرارات التي لا يتم تبين فيها وجود علاقة السببية أو 

 التي يقوم فيها الشك حول سبب الضرر. القرارات

 أن تكون علاقة السببية مباشرة. -2

ق م التي  182في المجال العقدي يجب أن يكون الضرر المعوض عنه مباشرا ـ كما ذكرت المادة 

تضع مبدأ منطقي يؤدي إلى جعل القاضي يحكم بالتعويض في الجنح و الشبه جنح التي تفترض وجود 

مال أو عدم الحيطة، غير أن المدين العقدي المتهم بالتدليس لا يمكنه أن يكون في أخطاء بسيطة كالإه

وضع أحسن من وضع المسؤول في شبه الجنحة التي إرتكبت ببساطة بسبب عدم الحيطة، حتى أننا 

كيف يمكن أن ينسب إلى مرتكب الفعل الأضرار التي لا تتصل بفعله إلا بواسطة سلسلة أسباب  :نتساءل

 روفة ؟غير مع

" تابع و  إن القضاء الفرنسي يقرر أن الضرر المعوض عنه يجب أن يكون الأثر المباشر

، 1ضروري..."، و في المجال العقدي يجب أن يكون الخطأ قد ساهم بطريقة مباشرة في إلحاق الضرر

 حيث يتعين على القاضي القيام بالفرز المسبق للأسباب.

 بالتسليم المطابق.خلال قتصادي عن الإعون الإدفع مسؤولية ال طرقالمبحث الثاني: 

لتزام بالتسليم قتصادي عن الإخلال بالإمما لا شك فيه أنه حتى تقوم المسؤولية العقدية للعون الإ

المطابق فإنه يتعين أن يكون هذا الإخلال راجعا إليه، و معنى ذلك أنه في حالة ما إذا قام بتسليم شيء غير 

      ،ستهلكثر ذلك ضررا بالمإله فيه فإن مسؤوليته تنتفي حتى و إن لحق على  مطابق و لكن بسبب لا يد

و من تم يستطيع أن ينفي المسؤولية عنه، و تجدر الإشارة إلى أن وسائل دفع المسؤولية تتمثل في الوسائل 

سنتطرق له من نهائيا من المطالبة بتوقيع أي جزاء و هذا ما  ستهلكالكلية التي إذا توافرت فإنها تحرم الم

قتصادي أن يتمسك خلال المطلب الأول، كما يوجد كذلك وسائل تعرف بأنها مؤقتة بحيث يمكن للعون الإ

 بها مؤقتا لدفع دعاوى المستهلك و من تم مسؤوليته مؤقتا، وهذا ما سنتطرق له من خلال المطلب الثاني.  

 .قتصاديالدفع الكلي لمسؤولية العون الإ طرقالمطلب الأول:  

قتصادي أن ينفي مسؤوليته عن تسليم شيء غير مطابق كليا في مواجهة المستهلك، للعون الإ  يمكن

خير للعديد من الأسباب من بينها عدم و ذلك يعني عدم مشروعية طلب توقيع الجزاء من طرف هذا الأ

لحاصل لا ينسب وجود إلتزام واقع على عاتقه و سنتطرق إلى ذلك من خلال الفرع الأول، أو أن الضرر ا

قتصادي و هذا ما سنعالجه من خلال الفرع الثاني، و كذا التنفيذ الجيد للعقد و ذلك ما إلى العون الإ

 سنتطرق له في الفرع الثالث.

                                                           

1 - Cass 1ère civ, 30 septembre 1997, n° 95-16.500. bull.civ, I, n° 295. 
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 قتصادي.الفرع الأول: عدم وجود إلتزام واقع على عاتق العون الإ

ثلا على أساس شرط " التسامح قتصادي أن ينفي أهمية إلتزامه بالتسليم المطابق ميمكن للعون الإ

في الكمية أو النوعية"، ذلك أنه يتعين على المستهلك قبول الفرق الطفيف في الكمية أو نوعية المبيع 

المحددة في العقد، حيث أن الفرق البسيط بين المبيع المسلم و ذلك المنصوص عليه في العقد لا يجيز 

 للمستهلك طلب الفسخ.

ه المشرع الجزائري في القانون التجاري من خلال عقد نقل الأشياء    إن شرط التسامح قد نص عن

" إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا على التي تنص على أنه:  51و ذلك في المادة 

 العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف التسامح فيه.

بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على ظروف و لا يجوز التمسك 

 الواقع، أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب المبررة للتسامح.

و إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب 

زنه عند الإرسال مذكور على حدى بتذكرة النقل أو كان من التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان و

 الممكن إثباته بطريقة أخرى". 

يوضح أنه يمكن للناقل أن يعفي نفسه من المسؤولية  -المذكور أعلاه–ق ت  51/1إن نص المادة 

ه مع العقدية الناشئة عن تسليم المرسل إليه البضاعة المنقولة بوزن أقل من ذلك الذي تم الاتفاق علي

و ذلك إذا كان هذا النقص لا يتعدى نسبة التسامح التي جرى العرف على قبولها، كما أن الفقرة  ،المرسل

نه لا يجوز دفع المسؤولية عن التسليم غير المطابق إلا إذا ثبت أالثانية من نفس المادة تشير صراحة إلى 

من نفس النص كيفية  3ت الفقرة أن النقص الحاصل ناشئ عن الأسباب المبررة للتسامح، و لقد بين

 حتساب التسامح بالنسبة للأشياء الموزعة على عدة أجزاء أو طرود.إ

أما في القانون الفرنسي فمن المعروف عمليا أنه لما يتعلق الأمر ببيع العقار فإنه يوجد نسبة من 

من خلاله تطبيق أي د التسامح فيها حول نقص مساحة العقار محل التسليم، و هذه النسبة هي شرط يستبع

 .1بسبب أبسط فرق ستهلكلعدم مطابقة العقار المسلم التي يدعيها المعون الإقتصادي جزاء على ال

 قتصادي.الفرع الثاني: إنعدام الخطأ من جانب العون الإ

مما لا شك فيه أن عدم تنفيذ العون الاقتصادي لإلتزامه بالتسليم المطابق يشكل خطأ من جانبه 

، فإن الوسيلة 2ع الجزاء المناسب، و لما كان الإلتزام بالتسليم المطابق إلتزام بتحقيق نتيجةيستوجب توقي

الوحيدة التي تمكن من الإعفاء من المسؤولية عن عدم تنفيذ إلتزامه هو إثبات أن ذلك راجع إلى حالة القوة 

 ثانيا(.القاهرة و هذا ما سنتطرق له )أولا(، أو إلى فعل المشتري و سنتطرق لذلك )

 

 

 

                                                           

1- Thomas Canfin, op,cit, P 188. 

 .318ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  2
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  1أولا: حالة القوة القاهرة.

قتصادي أن يدفع دعوى المستهلك عندما يكون عدم التنفيذ أو التأخير فيه راجع إلى يمكن للعون الإ

" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد ق م على أنه:  127قوة قاهرة، و لقد نصت المادة 

خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو 

 بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك".

حسب هذه المادة فإن كل من القوة القاهرة و الحادث الفجائي يشكلان سببا من أسباب إعفاء المدين 

شارة أن المشرع الجزائري لم يعرف لإ، و تجدر ا2في عقد البيع من المسؤولية عون الإقتصاديو هو ال

 . 3القوة القاهرة في القواعد العامة 

من  ون الإقتصاديأيضا على القوة القاهرة كسبب لإعفاء الع 1980و لقد نصت إتفاقية فيينا 

التي تستعمل مصطلح آخر بدل القوة القاهرة و هو "العائق" أي  79/1المسؤولية و ذلك من خلال المادة 

l’empêchement  على أن المعنى المقصود من هذا النص هو نفسه الوارد في القانون المدني، و عليه

 سنتطرق إلى شروط القوة القاهرة ثم إلى الآثار المترتبة عنها.

 شروط القوة القاهرة. -1

إذا كان القانون المدني الجزائري و مثله الفرنسي لا يبينان شروط قيام القوة القاهرة فإنه يمكن 

 صفة القوة القاهرةما ، فمن المعروف أنه حتى يضفى على حادث 4الرجوع إلى الفقهذلك بناء على  تحديد

                                                           

فالفكرتان مختلفتان حيث أن القوة  le cas fortuitـ لابد من التمييز بين مصطلح "القوة القاهرة" والحادث المفاجىء أي  1

 التي لا يمكن دفعها كالزلزال والفيضان الإستثنائي...في حين أن الحادث المفاجىء هو حدث غير متوقع. القاهرة هي القوة

- P.ESMEIN, le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité 

délictuelle, RTD. civ, 1933, n° 14, P 682. 

القوة القاهرة تختلف عن الحادث المفاجىء، حيث أن الأولى لها طابع خارجي ) فعل الأميرـ  أن Josserandو يرى الأستاذ 

 الحرب الأهلية أو الدولية...( في حين أن الحادث المفاجىء له طابع داخلي ) حادث عمل أو فعل الشيء...(

- L. Josserand, force majeur et cas fortuit, Dalloz, 1934, chr, P 26. 

بين الحادث  بعد التفرقة بين القوة القاهرة التي تؤدي إلى الإستحالة المطلقة في التنفيذ و ن بعض الفقهاء الفرنسيين وغير أ

المفاجئ الذي يرتب الإستحالة النسبية، خلصوا إلى عدم جدوى هذه التفرقة طالما أن كل منهما يؤدي إلى الإعفاء المدين من 

 (synonymes)المسؤولية و إعتبارهما مترادفين 

-J. Carbonnier, droit civil 2, les biens, les obligations, P.U.F, Paris, 2004, P 2199. 

-François Chabas et F. Gréau, force majeure, contrats et obligations, responsabilité civile, rép, 

civ, Dalloz, 2002, n°5, P 3. 

2 - O. Tournafond, la nouvelle «  garantie de conformité » des consommateurs, commentaire 

de l’ordonnance n° 2005 – 135 du 17 février 2005 transportant en droit français la directive du 

25 mai 1999, Dalloz, 2005, chr, n° 19, P 1564. 

المتضممن رخصمة إقاممة شمبكة  2016سبتمبر  4المؤرخ في  235-16من المرسوم التنفيذي  6فقرة  1المادة  لقد عرفت - 3

عموميممة للمواصمملات اللاسمملكية النقالممة مممن الجيممل الرابممع و اسممتغلالها و تمموفير خممدمات المواصمملات اللاسمملكية للجمهممور 

لا يمكممن كممل حممدث لا يقمماوم، غيممر متوقممع،  "القمموة القمماهرة علممى أنهمما: الممنوحممة لشممركة اتصممالات الجزائممر للهمماتف النقممال، 

 .تجاوزه، و خارج عن إرادة الإطراف لاسيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب و الإضرابات"

4 -CH. Coutant – Lapalus, variation autour de l’imprévisibilité de la cause étrangère, les 

petites affiches, 26 février 2002, n° 41, Doctr, n° 1, P 15. 

 .110، المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص 2ظر أيضا: مصطفى العوجي، القانون المدني، ج ـ أن
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       قتصادي من مسؤوليته فإنه يتعين أن يجمع خصائص عدم التوقع، عدم إمكانية الدفع المعفية للعون الإ

 .1و الصفة الخارجية

، حيث أنه لا يتم تنظيمها 1980فاقية فيينا من إت 79/1أما شروط القوة القاهرة فقد حددتها المادة 

وفقا لمفهوم النظرية التقليدية للقوة القاهرة في التشريعات الوطنية، حيث يجوز تنظيمها بموجب إرادة 

أطراف العقد، فتارة قد يشترط أن يؤدي الحادث إلى إستحالة التنفيذ مطلقا، و تارة أخرى قد يتم الإتفاق 

ق التنفيذ على الوجه العادي دون أن يستلزم بذل الجهد ونفقات غير عادية من يتع على قبول الإستحالة التي

أو بالقانون الداخلي  1980، و سواء تعلق الأمر بإتفاقية فيينا 2قبل المدين بالإلتزام للتغلب على هذا الحادث

 .3يتم تنفيذهقتصادي أي المدين بالإلتزام الذي لم فإن إثبات إستحالة التنفيذ تقع على العون الإ

، حيث أنه يمكن للعون 4القوة القاهرة من خلال فعل الغير أو فعل أو المستهلك أن تستشفكما يمكن 

قتصادي أن يتخلص من مسؤوليته عندما يكون عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق الإ

الغير لا يشكل خطأ فإنه يمكن أن يعتبر  ينسب إلى خطأ الغير الأجنبي عن العقد، حتى و إن كان فعل

بمثابة قوة قاهرة تعفي من المسؤولية العقدية في حالة ما إذا إشتمل على الشروط الثلاثة الخاصة بالقوة 

ستحالة الدفع و الطابع الخارجي، و عليه سنحاول فيما يلي تحديد إ ،عدم التوقع القاهرة و المتمثلة في

 القوة القاهرة. المقصود بكل خاصية من خصائص

 عدم التوقع. -أ

نتفى معه وصف إحتى يوصف الحادث بأنه قوة قاهرة لا بد أن لا يكون متوقعا، فإذا أمكن توقعه 

المعيار الذي على أساسه يقدر  ما هوالقوة القاهرة، غير أن التساؤل الذي يتبادر إلينا في هذا المجال هو: 

 عدم التوقع من عدمه؟

عيار التوقع من عدمه لابد من الأخذ بالمعيار الموضوعي لا بالمعيار الشخصي في الحقيقة لتقدير م

أو الذاتي، بمعنى أن يكون الحادث غير ممكن التوقع من جانب أشد الناس يقظة و تبصرا بالأمور، أي أن 

نسبيا، هذا المعيار لا يكتفى فيه بالشخص العادي بل ما يزيد عليه، و يجب أن يكون عدم الإمكان مطلقا لا 

 و هذا الشرط لا يرتبط بعدم سبق وقوع الحادث ذلك انه يمكن أن يعتبر الحادث غير ممكن التوقع بالرغم

من سبق وقوعه، فعدم إمكان التوقع يرتبط باستثنائية و ندرة وقوع الحادث أو عدم مألوفية وقوعه و لذلك 

 .  5بصرا بالأمور توقع وقت حدوثهتيتعذر على أشد الناس يقظة و 

                                                           

1 - J. Carbonnier, les biens, les obligations, op,cit, P 2200 ; A. Benabent, les obligations, 

op,cit, P 252. 

 و ما بعدها، و في القضاء الفرنسي أنظر: 418ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص 

-Cass. com.15 octobre 2003, R.J.D.A, 3/2003, n° 218, P 205. 

-CA de Versailles, 30 octobre 2003,R.J.D.A,4/2004, n° 405, P 383. 

-CA. de DOUAI, 6 février 2003, R.J.D.A, 5/2004, P 486. 

 .251بشأن البيع الدولي للبضائع، المرجع السابق، ص ـ محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة  2

 .345إلى  339أنظر أيضا في شروط القوة القاهرة: محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص -

3 - V. Heuzé, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 427. 

4 - O.Tournafond, op,cit, n° 19, P 1564. 

 .457النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص إبراهيم سعد،  نبيل -5
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فمثلا الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب حالات نادرة الوقوع حيث يتعذر على الشخص أن يتوقعها 

و ذلك مهما بلغت فطنته و يقظته حتى و إن كانت قد سبق وقوعها إلا أنها تظل غير متوقعة و العبرة في 

 التوقع من عدمه هو وقت وقوع الحادث ذاته. 

 إستحالة الدفع. -ب 

الدفع أن تكون القوة القاهرة حادث لا يمكن مقاومته أو تجاوزه، حيث أن عدم يقصد بإستحالة 

إمكانية المقاومة تعني عدم إمكانية القدرة على تلافي وجود الواقعة المكونة للقوة القاهرة، أما عدم إمكانية 

لمقصودة هنا ستحالة االتجاوز فيراد بها العجز عقب وقوع الحادث على تجنب الآثار الناجمة عنه، و الإ

 .1ذا كانت نسبية فإنها لا تعفي من المسؤوليةإستحالة المطلقة، لأنه هي الإ

ستحالة الدفع من عدمها هو معيار موضوعي مجرد، بموجبه إإن المعيار المعتمد في تقدير مدى 

تستعمل يؤخذ الشخص العادي كمقياس لمعرفة ما إذا كان الفعل قاهرا له أم لا ، لذلك بإمكان المحكمة إن 

سلطتها التقديرية لتقرر الإعفاء من المسؤولية إذا لم يكن باستطاعة الرجل العادي مقاومة الفعل الذي 

ستحالة الدفع بدورها مسألة واقع إ، و للإشارة تعتبر 2عترض الشخص المعني بالأمر أثناء وقوع الضررإ

كمة النقض إلا من جانب تعليل و هو بذلك لا يخضع لرقابة مح ،بتقديرها قاضي الموضوع وحده ليستق

 .  3ذلك التقدير الموضوعي

 الطابع الخارجي. -ج

تعد القوة القاهرة حادث خارج عن إرادة الأطراف و معنى ذلك أنه لا يد للمدين فيه، أما إذا كان أمر 

بناء  داخلي فلا يعفى بسببه من المسؤولية، فيعد من قبيل القوة القاهرة الحادث المفاجئ الذي لا ينقضي، و

نتفاء علاقة السببية بين الحادث و فعل المدين، أي أنه لا يمكن إعليه فإن الصفة الخارجية للحادث هي 

إسناد هذا الحادث إليه بأي شكل من الأشكال و تحت أي ظرف سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة،       

معتدلا فلا يخطئ و لا يتسبب في نتفاء شرط الإسناد هو أن يكون سلوك المدين سلوكا إو بمعنى آخر أن 

 .4ستفحال نتائجهاإالقوة القاهرة، و لا يهيجها أو يقوم بما يؤدي إلى 

ق م       176و تجدر الإشارة إلى أن خاصية خارجية الحادث وردت الإشارة لها في نص المادة  

و يقصد  له فيه"،"... ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد و ذلك عندما نصت على: 

 بذلك الصفة الخارجية للقوة القاهرة.

المدين بالإلتزام بالتسليم المطابق يمكنه تبرير أن عدم تنفيذه لإلتزامه راجع العون الإقتصادي إن 

شمل الشروط هذا الأخير ي، فإذا كان فعل 6كأن يكون التأخير في التنفيذ راجع إليه ،5ستهلكإلى خطأ الم

ستحالة الدفع و كذا شرط الصفة الخارجية فإن إالمتمثلة في شرط عدم التوقع، شرط المذكورة أعلاه و 

                                                           

 .329أنور سلطان، المرجع السابق، ص  -1

عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، مطبعة الأمنية، الرباط،  -2

 . 139، ص 2014سنة 

 .125السابق، ص عبد الحق صافي، المرجع  -3

زروتي الطيب، دفع المسؤولية العقدية بالقوة القاهرة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المصري و الفرنسي ،  -4

 .70، ص1978رسالة ماجستير،الجزائر، سنة 

5 - V. Heuzé, op,cit, P 432. 

 .420ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص 6
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قتصادي، فهي تشكل سببا معفيا من مسؤوليته تنتفي معها مسؤولية العون الإ القوة القاهرة تقوم و من تم

 .1العقدية بسبب الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق كليا

قتصادي و لا لى أن القوة القاهرة هي وسيلة دفع تمنح للعون الإكما أنه من المهم أيضا الإشارة إ

، أما 2تعفيه نهائيا من مسؤوليته إلا في الحالة التي يكون فيها تنفيذ الإلتزام مستحيلا دون أي خطأ من جانبه

يكون  إذا تبين أن تنفيذ الإلتزام بالتسليم ممكن جزئيا، فإن الإعفاء لن يكون إلا جزئيا، كما أن الإنقضاء

، و تتعين الإشارة إلى أن إشكالات التنفيذ أو التنفيذ المكلف لا يشكل حالة قوة قاهرة تمنع قيام 3أيضا جزئيا

 .4تهمسؤولي

و جدير بالذكر أنه لا يجوز التمسك بالقوة القاهرة كسبب للإعفاء من المسؤولية العقدية إلا في حالة 

هذا العائق و النتائج التي تعرض لها، حيث توجب إتفاقية بوجود  5مشتريهبإخطار  عون الإقتصاديقيام ال

الذي لم يتمكن من تسليم بضاعة مطابقة بسبب هذا العائق أن يخطر  عون الإقتصاديعلى ال 1980فيينا 

و شرط الإخطار ما هو إلا تطبيق لمبدأ حسن النية، و يتم خلال مدة معقولة تسري منذ  ،6بذلك ستهلكهم

ـ المخالف بالعائق أو من الوقت الذي كان من واجبه أن يعلم به، فإذا لم يقم  تصاديعون الإقلحظة علم ال

 .7بهذا الإجراء خلال هذه المدة فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في التمسك بالعائق للحصول على الإعفاء

يام من الق عون الإقتصاديغير أن شرط الإخطار في حد ذاته و في وجود قوة قاهرة قد لا يتمكن ال

به بسببها، و عليه من الضروري تطبيق الجزاء المترتب على عدم الإخطار خلال فترة معقولة في ظل 

الظروف التي أحاطت بالعائق نفسه، و يترك للقاضي السلطة التقديرية في تكييف المسألة وفقا للظروف 

 .8المحيطة بكل حالة

 آثار القوة القاهرة. -2

ين القوة القاهرة  في المجال العقدي التي تحول كليا أو مؤقتا دون يفرق القانون المدني الفرنسي ب

ق م فرنسي، حيث أن القوة القاهرة ذات الطابع  1218تزامه و ذلك من خلال المادة لتنفيذ المدين لإ

لى فسخ إو ذلك بخلاف القوة القاهرة ذات الطابع الكلي التي تؤدي  ،المؤقت لا يكون جزاؤها فسخ العقد

 وة القانون.العقد بق

و من ثم تختلف آثار القوة القاهرة بحسب ما إذا كان عدم تنفيذ التسليم قد أصبح مستحيل مؤقتا أو 

نهائيا، فإذا كانت القوة القاهرة مؤقتة، فإنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان الأجل الذي يجب أن يتم فيه التسليم 

لتسليم في أجل محدد مسبقا أين يكون الفحص شرط ضروري أم لا، ففي الحالة التي يجب أن يتم فيها ا

 .10و يصبح تنفيذه مستحيل فيما بعد 9أساسي في عقد البيع، فإن هذا الأخير ينحل

                                                           

1- O. Tournafond, op,cit, P 1564. 

 .963، بيروت، ص 1998، 2، منشورات الحلبي الحقوقية ، طبعة 2ـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، جزء  2

3 - A. Benabent, les obligations, op,cit, P 257. 

 .964ـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، المرجع السابق، ص  4

 .1980من اتفاقية فيينا  4/ 79ـ المادة  5

 .260المرجع السابق، ص  ،ـ محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة 6

 .347ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  7

 .347ـ نفس الرسالة، ص  8

9 - F. Chabas et F. Gréau, op, cit, P 19. 

10 - Jacques Ghestin, Bernard Desché, op, cit, P 737. 
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أما في الفرض الذي يكون فيه تاريخ تنفيذ الإلتزام بالتسليم ليس ذو طبيعة آمرة، فإنه لا يمكن 

    عقد رغم الطابع المؤقت للقوة القاهرة،لضع حدا لقتصادي و لا أن يللمستهلك أن يثير مسؤولية العون الإ

، كما أن الطابع المؤقت 1قتصادي كذلك أن يتحلل من تنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابقو لا يمكن للعون الإ

، فالإلتزام بالتسليم يستعيد قوته الإلزامية بمجرد زوال إستحالة 2للقوة القاهرة يؤدي أيضا إلى إنهاء العقد

و لقد ذهبت المحكمة العليا  ،3قتصادي تنفيذ إلتزامه و إلا قامت مسؤوليتهحيث يتعين على العون الإ ،تنفيذه

في قرار لها بقبول الطعن المقدم لها شكلا و برفضه موضوعا على أساس أن: " قضاة المجلس عندما 

ستثنائية السائدة في لإمنية امنحوا للمطعون ضدها أجلا  لتنفيذ التزامها معتمدين في ذلك على الظروف الأ

لتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة، يكونوا قد طبقوا القانون المنطقة التي ترتب عنها عدم الوفاء بالإ

 . 4تطبيقا سليما"

و من جهة أخرى إذا أدت القوة القاهرة إلى جعل تنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق مستحيل مؤقتا أو 

    من تنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابق  هقتصادي لا تقوم، و ينتج عن ذلك تحللالإنهائيا، فإن مسؤولية العون 

و لا سيما إذا كان المبيع شيء معين بالذات و كان محددا، فإن هلك محل الإلتزام فإن هذا الأخير ينقضي 

    ضي بأنه: ق م التي تق 176، و ذلك ما نصت عليه المادة هإذا كان الهلاك أو الضياع لا يرجع إلى فعل

" إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ 

إلتزامه، مالم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين 

 في تنفيذ إلتزامه."

قتصادي بالتسليم بسبب القوة القاهرة فإنه ينقضي ام العون الإو تجدر الإشارة إلى أنه إذا إنقضى إلتز

" إذا إنقضى إلتزام ق م التي تنص على أنه:  121بدفع الثمن و ذلك وفقا للمادة  ستهلكمعه إلتزام الم

 بسبب إستحالة تنفيذه، إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و يفسخ العقد بقوة القانون."

 عون الإقتصادينا بنوعه فإن القوة القاهرة لا يمكنها من المفروض جعل الأما إذا كان المبيع معي

، لأنه لما يتعلق الأمر بشيء معين بالنوع genera non pereunt"5يتحلل من تنفيذ إلتزامه وفقا لقاعدة " 

شياء من لا يتحلل من إلتزامه إلا بتسليم أ عون الإقتصاديفإن تنفيذ الإلتزام بالتسليم ليس مستحيل لأن ال

عون ل يمكن للقوة القاهرة أن تعفي الو التساؤل يطرح في مجال حماية المستهلك، فه، 6نفس النوع

 من تسليم منتوج مطابق إلى المستهلك؟ الإقتصادي

يذهب إلى أنه في حالة تسليم منتوج مغاير لذلك المتعهد بتسليمه في  7هناك رأي في الفقة الفرنسي

مارس  14ستهلاك الفرنسي الصادر في ي للمطابقة الوارد من خلال قانون الإالعقد، فإن الضمان القانون

و ما بعدها، هو "ضمان إستجابة"، و من تم إعتبار أن المشرع يهدف  L217-4بموجب المواد  2016

الشيء الذي يرغب به، بمعنى أن ضمان مطابقة  على دائما و في جميع الظروف ستهلكحصول الم إلى

  يمكن الإعفاء منه، و معنى هذا أنه يضع القوة القاهرة جانبا و لا يعتد بها.المنتوج المسلم لا

                                                           

1 - Jacques Ghestin, Bernard Desché, op, cit, P 737. 

2 - F.  Chabas et F. Gréau, op,cit, P 18. 

3 - O. Barret, op,cit, P 96. 

 .114، ص 2001، سنة 1، المجلة القضائية، عدد12/01/2000، الصادر بتاريخ 212782قرار رقم  - 4
 ينة بنوعها لا تهلك". ـ و يقصد بهذه القاعدة أن: " الأشياء المع 5

- Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit, P 737. 
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غير أننا نعتقد أن هذا الرأي مجحف نوع ما و ذلك لأنه إذا كان فعلا يعتبر المستهلك الطرف 

أن المشرع قد عزز وضعيته من جهة، إلا أن قرينة أسبقية عيب المطابقة في صحيح الأضعف في العقد و 

يمكنه نفي هذه القرينة  عون الإقتصاديج المسلم تضع المستهلك في مركز قوة، كما أنه نظريا فإن الالمنتو

غير أن ذلك صعب عمليا لصعوبة إثباتها، و من جهة أخرى فإن المشرع الفرنسي لم يأخذ بمدة الشهرين 

  عض جوانب البيع المتعلق  بب 1999ماي   25ل من التوجيه الأوروبي  5/2المنصوص عليها في المادة 

و التي يتم الإعلان فيها عن عيب مطابقة المنتوج المسلم، و هذا ما يضع و ضمان الأشياء الإستهلاكية، 

من مسؤوليته عن  العون الإقتصاديالمستهلك أيضا في مركز قوة، و عليه فإنه يتعين الأخذ بإمكانية إعفاء 

يرجع إلى قوة قاهرة و هذا وفقا للقواعد العامة للإعفاء إذا كان ذلك  ستهلكعدم مطابقة المنتوج المسلم للم

 من المسؤولية من جهة، و وفقا لقواعد العدالة بما أن السبب في عدم التنفيذ لا ينسب إليه من جهة أخرى.

و إذا كانت القوة القاهرة تنهي الإلتزام في العقود الملزمة للجانبين في القانون الداخلي ـ كما رأينا 

ير أن هذا الأثر يختلف في مجال البيع الدولي للبضائع حيث أنه ليس للقوة القاهرة الأثر المنهي سابقا ـ غ

للإلتزام لإستحالة تنفيذه، و بالتالي فإن الأثر المترتب عنها مؤقت بحيث يؤجل أو يؤخر أو يطيل تنفيذ 

ن غير ترتيب أي مسؤولية الإلتزام بتسليم بضاعة مطابقة بقدر ما إستغرقته حالات مماثلة من الزمن، م

 .1إلى حين إستقرار الأوضاع وعودتها إلى الحالة الطبيعية السابقةقتصادي عون الإعلى ال

غير أنه إذا كانت القوة القاهرة في عقد البيع الدولي للبضائع ذات طابع دائم فإنه يجوز في هذه 

من التعويض في هذا  ن الإقتصاديعوالحالة للمشتري طلب فسخ العقد مع ما يرتبه من آثار و إعفاء ال

عن الضرر الذي ينشأ بسبب تخلف ، أما إذا كان العائق مؤقتا فلا يتم الإعفاء من التعويض إلا 2الخصوص

، و بالتالي يلتزم بتنفيذ إلتزامه بتسليم 3عن تنفيذ إلتزامه خلال فترة قيام " القوة القاهرة" عون الإقتصاديال

 ل القوة القاهرة.بضاعة مطابقة مباشرة بعد زوا

من مسؤوليته عن دفع التعويض المترتب عن الإخلال  عون الإقتصاديكما أنه يجوز أيضا إعفاء ال

بتنفيذ إلتزامه بتسليم مبيع مطابق، بسبب قوة قاهرة تتمثل في تخلف شخص من الغير عن تنفيذ الإلتزام أو 

) الغير( عن  عون الإقتصادية عن البشرط أن يشكل تخلف كل شخص ينفذ إلتزامه بإستقلالي ،جزء منه

التنفيذ عائقا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون السبب الذي أدى إلى إخلال الغير بتنفيذ الإلتزام يبرر إعفاؤه 

، و بالتالي لا يعفى الطرف المخل بتنفيذ إلتزامه في عقد البيع عون الإقتصاديمن التعويض في مواجهة ال

عون تجاه الإمن إتفاقية فيينا إلا إذا كان الغير معفى بدوره من التعويض  79/2 الدولي للبضائع وفقا للمادة

 .4الإقتصادي

 . ستهلكثانيا: فعل الم

ق م على فعل الدائن )المضرور( كسبب للإعفاء من مسؤولية المدين بصفة  127نصت المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن  ذا أثبتإالمبدأ الذي  يقرر أنه: "  لىإعامة، حيث ذهبت المحكمة العليا 

 سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.

 ساءة في تطبيق القانون غير وجيه.و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالإ

                                                           

، 1ـ ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية مع الإهتمام بالبيوع الدولية، دارالفكر العربي للطباعة، طبعة  1

 .408ص  ،1975القاهرة، 

2 - V. Heuzé, op,cit, P 348 et S. 

 من إتفاقية فيينا. 79/3ـ المادة  3

 .302ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  4
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لى إأن قضاة الموضوع بإسنادهم جزء من مسؤولية الفيضان  -في قضية الحال -لما كان الثابت

شغال هذا من جهة، و من جهة نتهاء الأإاعنة بنسبة الثلثين لكونها فتحت ثغرة و لم تسدها بعد الشركة الط

عتبار يكونون ثانية بأخذ قضاة الموضوع ظرف القوة القاهرة و مشاركتها في وقوع الضرر بعين الإ

 1ن."ستوجب رفض الطعإبقضائهم كما فعلوا قد طبقوا القانون التطبيق السليم. و متى كان كذلك 

 كسبب معفي من المسؤولية أي المستهلكلتزام بالتسليم المطابق فإن فعل الدائن أما في مجال الإ  

عن طلب  هتحفظ، أما الثانية فتتمثل في تنازليكتسي إحدى الصورتين، تتمثل الأولى في قبول المبيع بدون 

 التنفيذ أو فسخ البيع.

 قبول المبيع دون تحفظ. -1

قتصادي دائما إثبات أن يع المسلم غير مطابق فإنه من مصلحة العون الإعندما يتضح أن المب

جرد مب هذا الأخيريتعين على  -كما رأينا سابقا–، ذلك أنه 2قد قبل هذا المبيع بدون أي تحفظات ستهلكالم

اتفاق عليه وجب عليه أن يخطر لإو إذا اكتشف أنه غير مطابق لما تم ا ،تسلمه المبيع أن يبادر بفحصه

ق م التي  276الحق في رفضه و ذلك وفقا لنص المادة  ستهلكقتصادي بذلك، فالقاعدة تمنح للملعون الإا

" الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غير،  تقضي بأن: 

لنص أن ، و معنى هذا او لو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى"

قتصادي قد سلمه غير ملزم بقبول شيء غير ذلك المتفق عليه، و إذا كان العون الإ المستهلك)الدائن(

من  ستهلكالشيء غير المستحق أصلا فإن هذا التسليم يوصف بأنه غير مطابق للإتفاق العقدي، و يتأكد الم

الخصائص التي إشترط وجودها  مدى مطابقته للعقد بفحص المبيع ليتسنى له التحقق من وجود الصفات و

أم لا، سواء تعلقت هذه الصفات بنوعية الشيء أو كميته أو وظيفته، بالإضافة إلى أن عبارة " لا يجبر" 

 التي استخدمتها هذه المادة تعني " الرفض"، أي رفض قبول شيء غير مطابق لذلك المتفق عليه في العقد.

يعني إما أنه مطابق لما تم الإتفاق عليه و لا يطرح  لكمستهإذن فكل قبول للمبيع المسلم من طرف ال

قتصادي في هذه و معنى ذلك أن العون الإ ،لم يبد أي تحفظ ستهلكأي إشكال هنا، أو أنه غير مطابق و الم

ستهلك الحالة لا يسأل عن عدم المطابقة التي تشوب المبيع المسلم لأن هذا القبول بدون تحفظ من جانب الم

يترتب عن ذلك أن أي إحتجاج بالعيوب الظاهرة  ، و3الظاهرة لعدم مطابقة المبيع المسلميغطي العيوب 

ترجع السلطة التقديرية إلى قضاة الموضوع لتفسير معنى قبول التسليم في هذا  ، و4مرفوض تماما

 .5الإطار

 ذا كان يجوزإبأنه  L217-8حيث تقضي المادة  ،و نفس الشيء في قانون الإستهلاك الفرنسي

ن يثير عدم المطابقة بسبب عيب كان يعرفه أو ما أشتراط مطابقة الشيء للعقد، فإنه لا يجوز له إ ستهلكللم

                                                           

 .11، ص 1992، سنة 2، المجلة القضائية عدد25/05/1988، الصادر في 53010قرار رقم  - 1
2 - J. Schmidt- Szalewski, op,cit, P 13. 

3 - Cass 1ère civ, 12 juillet 2005. D. 2005,inf, rap, P 2179; Cass, com, 1er mars 2005, contr, 

conc, cons, 2005, comm n° 127, P 17, note L. Leveneur ; Cass 3ème civ, 20 janvier 1982, 

bull.civ, 1982, III, n° 20, P 13. 

4 - F. Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 221 et S ; Philippe Kahn, la vente 

commerciale internationale, op,cit, P 132. 

5 - O. Barret, vente, obligations du vendeur, rép, civ, Dalloz, 1995, P 96. 
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يه في العقد، فلا يجوز له عندئذ علكان ليجهله وقت التعاقد، فبمجرد قبول تسلم مبيع مخالف لما تم الإتفاق 

 .1الإحتجاج بعدم مطابقته لأنه بذلك يكون قد قبلها ضمنا

على فعل الدائن بإعتباره أحد أسباب الإعفاء من المسؤولية و ذلك  1980د نصت إتفاقية فيينا و لق

" لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر التي تقضي بأنه:  80من خلال المادة 

يأخذ فعل ، و لإلتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو إهمال من جانب الطرف الأول"

هنا إلى أن فعل الدائن المقصود  2الدائن نفس الأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة، و يذهب البعض

و السبب الوحيد الذي أدى بهذا الأخير إلى عدم تمكنه من تنفيذ العون الإقتصادي هو سلوكه خلال علاقته ب

 إلتزامه على الوجه الذي يقتضيه العقد.

شرطان، يتمثل الأول  1980المعفي من المسؤولية يشترط فيه وفقا لإتفاقية فيينا  كما أن فعل الدائن

راجع إلى عائق تتوافر فيه الشروط المنصوص العون الإقتصادي لا يكون عدم التنفيذ من جانب ن في أ

  الآخرمن الإتفاقية، أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود علاقة سببية بين فعل الطرف  79عليها في المادة 

بل يكفي  3، و ليس من الضروري أن يمثل فعل الدائن خطأالعون الإقتصاديو هو المشتري و عدم تنفيذ 

 .4أن ينسب إليه هذا الفعل

كحقه في  ،من كل ما يقابله من حقوق المشتريعون الإقتصادي إن توافر الشرطين السابقين يعفي ال

لتعويض، و بالتالي لا يجوز للمشتري أن يتمسك بالدفع التنفيذ العيني أو في إعلان فسخ العقد أو طلب ا

لإلتزامه في الحدود التي يمكن أن ينسب عدم التنفيذ إلى الأول، و من ثم لا  عون الإقتصاديبعدم تنفيذ ال

يجوز له طلب التنفيذ العيني أو تخفيض الثمن أو فسخ العقد في حالة تسليم بضاعة غير مطابقة ما دام هذا 

 .5إلى التوجيهات الخاطئة أو غير الكافية من جانب المشتريالعيب يرجع 

               فعل الدائن على أهمية وجود علاقة السببية بين هذا الفعلبالإعفاء كما يترتب أيضا توقف أثر 

و عدم التنفيذ، و يتم توزيع هذه الآثار في حالة وجود أكثر من فعل ينسب إليه عدم التنفيذ، كما يصعب هذا 

، أو كانت مخالفة العقد ترجع إلى كل من فعل 6لتقسيم إذا كانت ثمة أفعال خاطئة و أخرى غير خاطئةا

، و ترجع السلطة التقديرية إلى قاضي الموضوع أو المحكم لتقدير 7الدائن و خطأ المدين في نفس الوقت

 .8ذ المدين لإلتزامههذه المسألة و تحديد الآثار المترتبة عن فعل الدائن الذي يؤدي إلى عدم تنفي
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  عن الفسخ أو التنفيذ العيني. ستهلكتنازل الم -2

لتزام بدون إلتباس بالتنازل عن إعلان طلب فسخ البيع أو عن التنفيذ العيني للإ ستهلكعندما يقوم الم

بالتسليم المطابق إذا كان ته لباطمقتصادي أن يعترض على Yو لو بطريقة ضمنية، فإنه يمكن للعون ال

غلق القضاء الفرنسي المجال أمام التزايد المستمر للدعاوى على المحاكم بسبب أ، و لقد 1حقا عن التنازللا

 الفسخ أو التنفيذ بعد التنازل عنه، حيث لا يمكن طلب فسخ البيع إذا مرت سنة على ستهلكطلب الم

ام بالتسليم المطابق، ، و نفس الأمر يطبق على طلب تنفيذ الإلتز2إستحقاق التسليم دون طلب تنفيذه

يفقد حق طلب تنفيذ هذا الإلتزام إذا إنقضت مدة طويلة بعد التاريخ الذي يستحق فيه التنفيذ،       ستهلكفالم

 .3قد تنازل عن التنفيذ و لا يمكنه إلا طلب الفسخ هو في هذه الحالة يمكن إعتبار أن

فسخ أو تنفيذ التسليم المطابق قبل المدة وفقا للقواعد العامة أن يمارس دعوى ال ستهلككما يمكن للم

" يتقادم الإلتزام ق م التي تنص على أنه:  308سنة، و ذلك وفقا للمادة  15المحددة قانونا للتقادم و هي 

سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون و فيما عدا الحالات  15بإنقضاء 

 . الإستثنائية"

 الجيد للعقد.  الفرع الثالث: التنفيذ

قتصادي مطابقة المبيع المسلم، فمن أجل دفع طلب يقصد بالتنفيذ الجيد للعقد إثبات العون الإ

قتصادي المتمثل في توقيع الجزاء بمناسبة عدم مطابقة المبيع المسلم للعقد، فإنه يمكن للعون الإ ستهلكالم

ن ثم رفض تهديده بالجزاءات المذكورة سابقا، و م ،لتزام المنوط به على أكمل وجهإثبات إحترامه تنفيذ الإ

طالما أنه ليس هناك ما يمنعه من إثبات أن التسليم قد  ستهلكإذ لا ينبغي له أن يظل مهددا بردة فعل الم

بدفع الثمن بعد  ستهلك، كما يمكنه كذلك مطالبة الم4و أنه مطابق للإشتراطات العقدية ،حصل في الوقت

، و يقع عبء إثبات عدم مطابقة المبيع المسلم 5عليه عقديا في الآجال اللازمة قيامه بوضع المبيع المتفق

قتصادي و ذلك باعتباره دائن للعون الإ ،6الذي رفض دفع الثمن ستهلكلما تم الإتفاق عليه على عاتق الم

لص ثبات التخإلتزام و على المدين ثبات الإإ"على الدائن ق م التي تنص على أنه:  323ا للمادة فقو

 منه".

لتزام   كما أقرت المحكمة العليا المبدأ الذي يقضي بأنه: " من المقرر قانونا أن على الدائن اثبات الإ

 ثبات التخلص منه.إو على المدين 

رجاع المبلغ إأن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنين  -في قضية الحال–و لما كان من الثابت 

 دعائه يكونوا قد خالفوا القانون .إمطالبته بإقامة الدليل على  المطالب به من طرف المطعون ضده دون

 .7بطال القرار  المطعون فيه"إستوجب نقض و إو متى كان كذلك 

 

                                                           

1 - O. Barret, op,cit, P 96 ; Michel Alter, op,cit, P 287 et 297. 

2 - Cass.com 23 mars 1949, bull, civ II, n° 150, P 281. 

 .606، ص 1ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، هامش  3

4 - Thomas Canfin, op,cit, P 195. 

5 - Cass 1ère civ, 19 mars 1996, bull, civ, I, n° 147, P 102. 

6 - Cass.com, 3 décembre 1980, 78-13-305, Publié sur : https : www.legifrance,gouv.fr. 

 .20، ص 1991، سنة 2، المجلة القضائية، عدد 22/06/1988، الصادر في 53577قرار رقم  - 7



 

169 

 

أيضا أن يقيم الدليل على أن التسليم مطابق تماما مع كل ما تم إشتراطه  عون الإقتصاديكما يمكن لل

فيما يخص المبيع المطلوب، ففي هذه  ستهلكب المعقديا مثل إنعدام تحديد الإستعمال الخاص من جان

مبيع يتوافق مع فاتورة الطلب،  ستهلكأن يثبت أنه وضع تحت تصرف الم لعون الإقتصاديالحالة يمكن ل

 .1مطابقة للإشتراطات العقديةالو ذلك من شأنه دفع المسؤولية و عدم تعرضه للجزاءات المترتبة عن عدم 

عون دم مطابقة التسليم بسبب عدم إحترام الآجال من طرف الو يمكن كذلك دفع الإدعاء بع

قبل نقله، فالإلتزام بالتسليم  عون الإقتصاديعندما يفحص وكيل المشتري المبيع و يقبله عند ال ،الإقتصادي

 .2المطابق يعتبر قد تم في تاريخ هذا الإجراء

  قتصادي.المطلب الثاني: الوسائل المؤقتة لدفع مسؤولية العون الإ

 لتزام بالتسليم المطابق بطريقة مؤقتة، قتصادي أن يدفع مسؤوليته عن عدم تنفيذ الإيمكن للعون الإ

و معنى ذلك أن ينفذ إلتزامه بالتسليم المطابق بعيدا عن الوسائل التي ترمي إلى التنفيذ الفوري، و هذا 

تطرق له في الفرع الأول، كما يمكن الأمر ممكن إذا طلب منح فترة ميسرة لينفذ بعدها إلتزامه و هذا ما سن

 ذلك عن طريق الدفع بعدم التنفيذ و هذا ما سنطرق له من خلال الفرع الثاني.

 الفرع الأول: فترة الميسرة.

لتزامه بوضع إقتصادي عموما أن يطلب من القضاء منح فترة ميسرة حتى ينفذ يمكن للعون الإ

فقط وسيلة مؤقتة  هنافترة التي يمنحها القاضي ال، و من تم تعتبر ستهلكشيء مطابق تحت تصرف الم

  ، 1980لنفي المسؤولية و هي موجودة فقط في التشريعات الداخلية و غير موجودة في نظام إتفاقية فيينا 

و عليه سنتطرق إلى شروطها وفقا للقانون المدني الجزائري )أولا(، ثم إلى الإستثناءات الواردة عليه 

 )ثانيا(.

 فترة الميسرة في القانون المدني الجزائري. أولا: شروط 

قتصادي الذي يواجه صعوبات إقتصادية تمنعه مؤقتا من تسليم شيء مطابق، يمكنه أن إن العون الإ

ق م التي تقضي  210يطلب من القاضي منحه فترة ميسرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

قوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا " إذا تبين من الإلتزام أن المدين لا يبأنه: 

مناسبا لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية، مع اشتراط عناية الرجل 

 الحريص على الوفاء بإلتزامه ".

رة لتنفيذ ، فيمنحه فت3قتصادي فترة ميسرةإن عمومية هذا النص تسمح للقاضي بأن يمنح للعون الإ

إلتزامه بالتسليم المطابق إذا وجد في ظروف لها ما يبررها، كأن يكون له عذر مقبول في التأخر عن تنفيذ 

قتصادي لم يتضرر من هذا التأخير، و لا يحول دون منح القاضي مهلة للعون الإ ستهلكإلتزامه، أو أن الم

ة لا يستطيع القاضي أن يعطي مهلة جديدة، قد سبق و أعذر مدينه، لكن في هذه الحال ستهلكأن يكون الم

بل إن عدم قيامه بالتسليم خلال الأجل الممنوح له من القاضي يترتب عليه فسخ البيع و لو لم ينص 

 .4القاضي في حكمه على ذلك

                                                           

1 - Thomas Canfin, op, cit, P 195. 
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السالفة الذكر، فإن فترة الميسرة في القانون المدني الجزائري تجد  210بالإضافة إلى نص المادة 

" و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب التي تنص على أنه:  119/2ل المادة أساسها من خلا

الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل 

 " غير أنهالتي تقضي بأنه:  281/2، كما تجد أساسها بالإضافة إلى ذلك في نص المادة الإلتزامات"

يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين و مراعاة للحالة الإقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن 

 .1 تتجاوز هذه مدة سنة..."

و من ثم فإن السلطة التقديرية للقاضي في منح المدين هذا الأجل للتنفيذ إلتزامه يخضع لضوابط      

 و شروط و هي:

 فترة الميسرة. عدم وجود مانع قانوني من منح -1

و يقصد بذلك عدم وجود سبب يحول قانونا دون إمكانية منح فترة الميسرة للمدين كالحالة التي 

طار القانون التجاري، و فترة إ، لأن هذه الحالة تدخل في 2يكون فيها الشخص مدينا بموجب ورقة تجارية

نها تتنافى و تتعارض مع الإئتمان الذي الميسرة لا تطبق لما يبسط هذا القانون نطاقه على علاقة معينة، لأ

 .يعد أحد دعاماته الأساسية إلى جانب عنصر السرعة

 هذا الأجل. قتصاديعون الإأن تتطلب حالة ال -2

حسن النية في تأخره في  عون الإقتصاديكأن يكون معسر مؤقتا، و يرتبط بهذا الشرط أن يكون ال 

معسر عسرا دائما أجلا قضائيا لإنعدام الجدوى من ذلك، و هذا الوفاء بإلتزامه، و لا يجوز للقاضي منح ال

     ق م، حيث أن القاضي يمنح المدين أجل " حسب الظروف "،  119/2الشرط يستشف من نص المادة 

هي إحدى الظروف التي تقضي منح فترة الميسرة التي تكون فقط في  "عون الإقتصاديحالة ال"و 

          ق م عبارات " مركز المدين" و " مراعاة الحالة الإقتصادية"  281 مصلحته، و تستعمل كذلك المادة

 .3و هما عبارتان تفيدان ظروف المدين المستوجبة لمنحه أجل قضائي لتنفيذ إلتزاماته

 من هذا التأجيل ضررا جسيما. مستهلكلا يلحق الن أ -3

عون ن منح الأجل القضائي للمعنى هذا الشرط هو ضرورة الموازنة بين المصلحة التي ستحقق م

جراء  بهجراء ذلك، فإذا كان الضرر الذي يمكن أن يلحق  مستهلكالضرر الذي سيلحق ال مع الإقتصادي

هذا الأجل جسيما فلا ينبغي للقاضي منحه، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط غير وارد في القانون 

 .4الجزائري على عكس المصري

 

 

                                                           

ق م فرنسي على ان فترة الميسرة المقررة في القانون  5-1343مادة ق م جزائري يقابلها نص ال 281/2نص المادة  - 1
 الفرنسي هي سنتين.

 ق ت. 464ـ المادة  2

 ـ بوكماش محمد، سلطة القاضي التقديرية في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، 3

 .377، ص  2012ـ 2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة  كلية الحقوق،

 377ـ نفس الرسالة، ص 4
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 الممنوح مع ما هو ضروري للتنفيذ.أن يتناسب الأجل  -4

يقصد بذلك أن تكون هذه الفترة معقولة و ليست طويلة، حيث تقاس بما يلزم المدين ليتمكن من تنفيذ 

، و المشرع الفرنسي لم يجز للقاضي أن يمنح أجلا آخر بعد إنتهاء الأجل الأول الذي منحه 1إلتزاماته

ائري أو الفرنسي فإن قاضي الموضوع له السلطة التقديرية في ، و سواء تعلق الأمر بالقانون الجز2للمدين

 .4، و لا يخضع في ذلك إلى رقابة المحكمة العليا 3مدى جدوى منح فترة الميسرة

 ثانيا: الإستثناءات الواردة على المبدأ.

م في القانون الفرنسي لا يجوز للقاضي أن يمنح فترة ميسرة إذا كان البيع الوارد على منقول قد ت

من قانون الإستهلاك الفرنسي  L 222-13، و ذلك لأنه حسب نص المادة 5و مستهلك عون إقتصاديبين 

كان الثمن المتفق عليه يتجاوز العتبة المحددة عن طريق التنظيم،  فإنه لما يكون تسليم المبيع غير فوري و

 ن عليه أن يسلمه فيه هذا المبيع، ملزم بأن يحدد للمستهلك التاريخ اللازم الذي يتعي قتصاديعون الإفإن ال

و إذا كان الأجل المتفق عليه تم تجاوزه بأكثر  ،6لقد أورد القانون الفرنسي هذا الأجل على سبيل الأمر و

، ما لم يكن هذا التأخير راجع إلى 7فسخ العقد بقوة القانونعلى أيام فإن المستهلك يمكنه أن يحصل  3من 

الذي لم يسلم بعد الشيء المبيع إلى المستهلك بمثابة مودع لديه لأنه  قتصاديعون الإ، و يعتبر ال8قوة قاهرة

 .9و لذلك لا يستفيد من فترة الميسرة ستهلكيحفظ الشيء لحساب الم

فإن منح فترة ميسرة في مجال البيع الدولي للبضائع أمر مستبعد  1980أما فيما يخص إتفاقية فيينا 

التي تنص على أنه:  2فقرة  45و ذلك على أساس المادة  10المشتري، أو عون الإقتصاديسواء بالنسبة لل

" لا يجوز للقاضي أو المحكم أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ إلتزاماته عندما يتمسك المشتري بأحد 

 الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد."

 

 

 

 
                                                           

 .378، ص السابقة الرسالة، بوكماش محمد ـ 1

 ق م فرنسي. 1343/5ـ المادة  2

3 - J. Schmidt – Szalewski , op,cit, P 14. 

 .378ـ بوكماش محمد، الرسالة السابقة، ص  4

5 - O. Barret, vente, obligations du vendeur, rép, civ, Dalloz, 1995, n° 1162 et 1190, P 91 et 

93. 

6- Ibid, n° 1163, P 91. 

7 - F.Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 218 ; A. Benabent, les obligations, op,cit, 

P 232. 

8 - O. Barret, art. pré, n° 1164, P 91. 

9 - Ibid , n° 1190, P 93. 

و مابعدها، و في القانون الفرنسي في المواد من  590قد الوديعة في القانون المدني الجزائري من أنظر المواد المتعلقة بع-

 و ما بعدها. 1915

10 - V. Heuzé, la vente internationale de marchandises, op, cit, P 353 ; B. Audit, la vente 

internationale de marchandises, op, cit, P 121. 
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 الفرع الثاني: الدفع بعدم التنفيذ.

، حيث يقوم في العقود الملزمة لجانبين       1فيذ معروف منذ عهد القانون الكنسيإن الدفع بعدم التن

 ستهلكو يقوم عندما يخل أحد الطرفين بتنفيذ إلتزامه لما يمتنع المتعاقد الآخر عن التنفيذ، فإذا لم يقم الم

و إمكانية عدم  غير ملزم بتسليم المبيع أصلا مطابق أو غير مطابق،قتصادي عون الإبدفع الثمن فإن ال

 تسليم المبيع يعتبر دفعا بعدم التنفيذ و عليه سنتطرق إلى شروطه )أولا(، ثم إلى آثاره )ثانيا(.

 أولا: شروط الدفع بعدم التنفيذ.

" في العقود الملزمة لجانبين، إذا كانت الإلتزامات المتقابلة ق م على أنه:  123تنص المادة 

قدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعا

 2إلتزم به."

،  فإن 3إذا كان كل من الإلتزام بالتسليم المطابق و بدفع الثمن من الإلتزامات المتبادلة و المتلازمة

 123ا لنص المادة ، و وفق4قتصادي بتسليم مبيع مطابقذلك يعني أن الإلتزام الثاني سببه إلتزام العون الإ

قتصادي ممارسة الدفع بالتنفيذ فإنه بدفع الثمن، و حتى يتسنى للعون الإ ستهلكق م فإنه عندما لا يقوم الم

، حيث أنه لا يجوز له أن يدعي عدم 5يجب أن يكون حسن النية، و أن يكون سلوكه خال تماما من أي خطأ

 .6متناع من جهتهإإلى فعله أو  لإلتزامه إذا كان عدم التنفيذ راجع ستهلكتنفيذ الم

، كما لا 7قتصادي التمسك بالدفع بعدم التنفيذو إذا كان الثمن معجل الدفع فإنه لا يمكن للعون الإ

، كما لا يمكن كذلك للعون 8(comptantالثمن كليا)  ستهلكيمكنه رفض تنفيذ التسليم بحجة عدم دفع الم

للغير باستلام الثمن أو ما تبقى من ثمن الشيء أو في  قتصادي رفض تسليم المبيع إذا كان قد رخصالإ

من أجل دفع الثمن، لأن ذلك يعد تنازلا صريحا من العون  ستهلكذا كان قد منح أجلا جديدا للمإحالة ما 

خير من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ هو ذلك ، غير أن الأجل الذي يمنع هذا الأ9قتصادي عن المبدأالإ

قتصادي من الدفع و يترتب عن ذلك أن الأجل الممنوح من القاضي لا يمنع العون الإالممنوح من طرفه، 

 .10بهذا المبدأ

بدفع الثمن لأنه قد يكون عدم  ستهلكإن الدفع بعدم التنفيذ لا يشترط عدم التنفيذ الكلي لإلتزام الم

ن التنفيذ الجزئي لدفع الثمن يعتبر من قبيل العيب المطلق للتنفيذ، و ينتج عن ذلك أ و هذا، 11التنفيذ جزئيا

، أما البيع الذي يكون فيه التسليم على دفعات 12قتصادي من حقه في رفض تسليم الشيءلا يحرم العون الإ

قتصادي إجراء دفعات التسليم أو متتابع، فإن عدم دفع قيمة إحدى دفعات التسليم يبرر رفض العون الإ

                                                           

 .316. علي فيلالي، المرجع السابق، ص 295العربي، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص ـ بلحاج  1

 .1220و  1219الدفع بعدم التنفيذ منصوص عليه في القانون المدني الفرنسي بموجب المادتين - 2
3 - Jacques Ghestin , conformité et garantie des vices cachés, op,cit, P 141. 

4 - Thomas Canfin, op,cit, P 149. 

5 J. Ghestin et B. Desché, op,cit, P 738. 

6 - J.Ghestin, conformité et garantie des vices cachés, op,cit, P 143. 

7 - A. Pinna, l’exception pour risque d’inexecution, RTD,civ, 2003, n° 1 et 2, P 31 et32. 

8 Ibid, P 31 et 32. 

 .326ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  9

 .297ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص 10

11 - Christian Larroumet, les obligations, le contrat, op,cit, P 797. 

 .807، ص 4ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء  12
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قتصادي الذي ي أن عدم الدفع الكلي للثمن يقع على العون الإف ستهلك، و يقع عبء الإثبات على الم1التالية

خير أيضا أن يحتج بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الدعاوى يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، كما يمكن لهذا الأ

 دعوى الفسخ و التعويض. مر بدعوى تنفيذ التسليم أوالتي رفعت ضده، سواء تعلق الأ

لم يدفع  ستهلكقتصادي تسليم الشيء المبيع بحجة أن المالعون الإو قد يحدث أحيانا أن يرفض 

أيضا رفض دفع الثمن على أساس أن مدينه لم يسلم المبيع هذا الأخير الثمن، ففي مثل هذه الحالة يمكن ل

بالمقابل، فالأمر يتعلق بدفع بعدم التنفيذ المتبادل أو المتزامن، حيث يدفع كل طرف في مواجهة الآخر 

لتنفيذ، فإذا رفض كل طرف اللجوء إلى القضاء فإن السلوك السلبي لكليهما قد يؤدي إلى إنحلال بعدم ا

، و إذا كان كلاهما ينوي تنفيذ العقد فيمكنهما اللجوء إلى القضاء، عندها يأمر القاضي بوضع الثمن   عقدال

 .2و الشيء المبيع في خزانة المحكمة أو تحت يد شخص آخر

ض الفرنسية تعطي الأولوية إلى تنفيذ الإلتزام بالتسليم و ذلك ما يفهم من منطوق غير أن محكمة النق

لإلتزام البائع بالتسليم، ما  الذي يقضي بأن: " إلتزام المشتري بدفع ثمن البيع ينتج عن التنفيذ الكلي هاقرار

الذي غالبا ما  لكسته، و هذا القرار حسب رأينا قرار صائب لأنه يحمي مصالح الم3لم يوجد إتفاق خاص"

 يعتبر الطرف الأضعف في العقد.

و إذا كان الثمن مؤجل أصلا و لكنه سقط لسبب من أسباب سقوط الأجل المنصوص عليها في 

إلى حد  عون الإقتصادي، أو إضعاف التأمينات التي قدمها للمثلا ستهلكإعسار المكو  4ق م 211المادة 

بدفع الثمن  هفي البيع من التأمينات، في هذه الحالات يصبح إلتزامما وعد به  ستهلككبير، أو عدم تقديم الم

قتصادي أن يدفع بعدم التنفيذ إلى أن يستوفي الثمن حالا و مستحق الآداء، و بالتالي يستطيع العون الإ

 .5طالما أن الثمن ليس في الأصل مستحق الآداء

لدفع بعدم التنفيذ و جعلت منه حلا فعالا قد تطرقت ل 1980و لابد أن نشير أيضا إلى أن إتفاقية فيينا 

على  عون الإقتصادي، و ذلك عندما لا يرغب في إنهاء عقد البيع الدولي، و لما يقدم الشتريبالنسبة للم

إرتكاب مخالفة غير جوهرية في تنفيذ العقد أو عند إرتكابها بالفعل، و ذلك لما يمتنع أحد طرفي العقد عن 

بالمقابل يحق للطرف الآخر حال وجوب تنفيذ إلتزامه أن يمتنع عن التنفيذ حتى ينفذ تنفيذ إلتزاماته، فإنه و 

 توافر بعض الشروط و هي : 1980، و يشترط لذلك وفق إتفاقية فيينا 6ه ما إلتزم بهمع متعاقدال

 

 

 

                                                           

 .715مرجع سابق، ص الـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،  1

 .717ـ نفس المرجع، ص  2

3 - Cass 1ère civ, 19 novembre 1996, bull,civ,1996, I, n° 411, P 287. 

 ق م على أنه: " يسقط حق المدين في الأجل:  211تنص المادة  - 4
 اذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.-
بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، و لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى  اذا أنقص-

القانون، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما اذا كان انقاص التأمين  يرجع الى سبب لا دخل للمدين فيه 
 كافيا. فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا

 اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات". -
 .326ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص 5

 .1980من اتفاقية فيينا  71ـ المادة 6
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 قيام ظروف تفيد بعدم تنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق. -1

معينة على سبيل الحصر تعتبر من قبيل الظروف التي تنبئ  حالات 1980لقد حددت إتفاقية فيينا 

 بعدم تنفيذ الإلتزام، و هذه الظروف يمكن إجمالها في حالتين:

ـ أ، التي تقضي بوقوع عجز خطير في قدرة  71/1و هي التي نصت عليها المادة  الحالة الأولى:

العجز المقصود هنا ليس من الضروري أن قتصادي على تنفيذ إلتزامه أو إنهيار إئتمانه، غير أن العون الإ

يكون ذلك المؤدي إلى التوقف فعلا عن تنفيذ المدين لإلتزامه، بل يكفي أن يكون هناك إحتمالا أكيدا بعدم 

قتصادي العون الإ قدرة الأخير على تنفيذ إلتزامه، كما قد تكون هذه الظروف التي تنبئ عن عدم تنفيذ

بضائع من دولته لسبب معين، بينما تكون الظروف خاصة به كأن تلحق به لإلتزامه عامة كحظر إستيراد ال

 .1صعوبات إقتصادية خطيرة تؤدي إلى إفلاسه

و تتعلق بكيفية تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع، و هذه الحالة نصت عليها صراحة  الحالة الثانية:

بئ عن عدم تنفيذ الإلتزام، حيث ، فهي تعبر عن ظروف تن1980ـ ب ـ من إتفاقية فيينا  71/1المادة 

قتصادي عن تنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابق بسبب الطريقة التي تتوافر في حالة عجز المدين أي العون الإ

اتبعها هذا الأخير في تنفيذ العقد، مما يؤدي إلى الإعتقاد بعدم تنفيذه جزءا هاما من التزامه، كما لو أبرم 

 غيار لآلات مصنع غزل القطن و كان لدى الأخير النية في استخدام القطعالمشتري عقد بيع لتسليم قطع 

،        الغيار بمجرد تسلمها، ثم علم أن مشترين آخرين كانوا في حاجة إلى مثل هذه النوعية من البضائع

ذه قتصادي على بيع تلك النوعية من البضائع و تسلموا دفعات منها، و كانت هو تعاقدوا مع نفس العون الإ

الأخيرة غير مطابقة ماديا، فإن سلوك المدين هذا لا يجيز للمشتري الدفع بعدم التنفيذ، و رغم ذلك فإذا 

قتصادي إلى مشترين آخرين معيبة بسبب استخدامه لمواد خام رديئة كانت الدفعات التي سلمها العون الإ

ة من ذات المصدر في تصنيع من مصدر معين و كان الواقع ينبئ أنه سوف يستعمل نفس المواد الأولي

قطع الغيار المتفق عليها، فإن هذه الظروف تمنح المشتري أسبابا كافية للإعتقاد بأن قطع الغيار التي 

قتصادي إلى المشتري ستكون حتما معيبة، عندها يجوز للمشتري إستعمال حق سوف يسلمها العون الإ

 .2الدفع بعدم التنفيذ

 العقد. قيام هذه الظروف بعد إبرام -2

قتصادي سوف لن بالدفع بعدم التنفيذ وفقا إلى ظروف توحي له بأن العون الإ دائنحتى يتمسك ال

ينفذ جزءا جوهريا من إلتزاماته، فإنه لا بد أن تكون هذه الظروف قد حدثت بعد إنعقاد العقد، مما يعني أنه 

قتصادي على تنفيذ إلتزامه العون الإإذا تعلق الأمر بعد بيع دولي و كان المشتري قد تبين له عدم قدرة 

وقت إبرام العقد، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة التمسك بوقف تنفيذه لإلتزاماته لإنتفاء عنصر المفاجأة 

، و تخضع للتقدير الشخصي للمشتري الظروف التي تنبئ عن عدم 3الذي تبرره قاعدة وقف تنفيذ الإلتزام

 .4جانب هام من إلتزاماته التي يحددها العقدقتصادي على تنفيذ قدرة العون الإ

 
                                                           

 .417ـ محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  1

جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  و.   223المرجع السابق، ص  ،حدةـ محسن شفيق، اتفاقية الامم المت 2

418. 

 .323ـ نبيل أحمد محمد فقيه، الرسالة السابقة، ص  3

4 - Philippe Kahn, la convention de la Haye du 1er juillet 1964, portant loi uniforme sur la 

vente internationale des objets mobiliers corporels, art, précité, P 725 et 726. 
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 على تنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابق. عون الإقتصاديالدلالة الواضحة لعدم قدرة ال -3

للدلالة على هذا الوضوح عبارة " إذا تبين..."،  1980من اتفاقية فيينا  71و قد إستعمل نص المادة 

إيراد هذا الشرط لتحد من إستعمال هذا الجزاء إذا لم يكن و على الرغم من أن الإتفاقية قد حرصت على 

ينتقد مسلكها في ذلك، على إعتبار  1هناك مبرر، إلا أنها تبنت بشأنه ضابطا شخصيا و هو ما جعل الفقه

قتصادي سوف لن يكون قادرا على تنفيذ أنه يفسح المجال للتقدير الشخصي للمشتري في أن العون الإ

 على تقديره الشخصي دون أن يكون هناك ضابط موضوعي يستند إليه.إلتزاماته، إعتمادا 

من الإتفاقية  72فيما إقترح جانب آخر من الفقه إستبدال كلمة " بوضوح" التي إستخدمتها المادة 

بعبارة " إذا تبين" كون أن معنى هذه الكلمة ينبئ عن أن شك المشتري في قيام الظروف سوف تحول دون 

بتنفيذ إلتزاماته قد يصل إلى درجة اليقين، و ذلك على خلاف الوضع الحالي حيث  صاديعون الإقتقيام ال

يمنعه عن تنفيذ إلتزاماته مما  عون الإقتصادييكفي وجود قرائن تفيد إحتمال وقوع إضطراب إقتصادي لل

ية للإعتقاد يمنح الحق للمشتري في التوقف عن تنفيذ إلتزامه دون أن يكون لديه مبررات قوية و أسباب كاف

 .2سوف لن ينفذ جانبا هاما من إلتزاماته عون الإقتصاديبأن ال

 وجود علاقة سببية بين الظروف و تنفيذ الإلتزام. -4

قتصادي في تنفيذ إلتزامه بالتسليم لإمما لاشك فيه أن العجز الخطير يؤثر سلبا على قدرة العون ا

جانب مهم من  من جهة و إمكانية الإخلال بتنفيذ تهالمطابق، و من ثم يتعين وجود علاقة بين عدم قدر

إلتزاماته من جهة أخرى، بحيث يكيف هذا الإخلال على أنه مخالفة غير جوهرية، و بالتالي فإنه لا 

 .19803من إتفاقية فيينا  25يشترط في الدفع بعدم التنفيذ وجود مخالفة العقد وفقا للمادة 

 الإخطار بوقف التنفيذ. -5

" يجب على الطرف التي تقضي بأنه:  1980من إتفاقية فيينا  71صت عليه المادة هذا الشرط ن

الذي يوقف تنفيذ إلتزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر 

يستأنف التنفيذ إذا قدم هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ  إخطارا بذلك و عليه أن 

 ماته".إلتزا

إن المقصود بكلمة " مباشرة " الواردة في هذا النص هو ضرورة الإسراع في القيام بإجراء الإخطار،       

 .4و ذلك على عكس ما تبنته هذه الإتفاقية في مواضع أخرى أين إشترطت أن يتم الإخطار في أجل معقول

 

 

 

 

                                                           

 .199و سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص    .224المرجع السابق، ص  ،اتفاقية الامم المتحدةـ محسن شفيق،  1

 .323.  نبيل أحمد محمد فقيه، الرسالة السابقة، ص 418و 417ـ محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  2

3 - B. Audit , op,cit, P 154. 

 من إتفاقية فيينا.  48والمادة  43/1، والمادة 39/1ـ المادة  4
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 ثانيا: آثار الدفع بعدم التنفيذ.

 التنفيذ السالف ذكرها يترتب عليه بعض الآثار منها:إن توفر شروط الدفع بعدم 

 .إستمرار قيام العقد -1

إن الدفع بعدم التنفيذ لا ينهي العقد، بل يتعين على الطرف الذي أوقف تنفيذ إلتزاماته أن يباشرها  

ا عينيا أو مجددا إذا قدم له الطرف الآخر من الضمانات ما يفيد بأنه سينفذ إلتزامه، و يستوي أن يقدم تأمين

قتصادي الدفع بعدم التنفيذ بإلتزامه بالتسليم المطابق، فإنه يحتفظ ، كما أنه إذا مارس العون الإ1شخصيا

إلى غاية قيام هذا الأخير بدفع الثمن، فلا يجوز له أن يستعمله و لا أن  ستهلكبالشيء المبيع لحساب الم

 ، بل يبقى ملزم بالمحافظة عليه.2يعيد بيعه

 ة إقتران الدفع بعدم التنفيذ بالجزاءات الأخرى.إمكاني -2

لجزاءات أخرى متى  ستهلكإن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يحول دون إمكانية ممارسة الم 

توافرت شروطها، كحقه في التنفيذ العيني من خلال إصلاح البضاعة طالما أن الإخلال بتنفيذ الإلتزام هو 

دي، غير أنه إذا تعلق الأمر بمخالفة جوهرية في عقد البيع الدولي قتصامن جانب مدينه أي العون الإ

حق في الللبضائع فلا يمكن في هذه الحالة التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، لأن الجزاء المقرر لها هو إستعمال 

 .3فسخ العقد أو إستبدال البضاعة

، و يترتب 4المطابق لإلتزام بالتسليمو يمكن القول أن الدفع بعدم التنفيذ له أثر الوقف المؤقت لتنفيذ ا

إلتزامه بدفع الثمن، و عندها يأخذ الدفع بعدم  ستهلكقتصادي إما أن ينفذ المذلك بالنسبة للعون الإلى ع

فسخ العقد مع التعويض قتصادي العون الإ، أو طلب 5على التنفيذ ستهلكالتهديد الذي يجبر الم التنفيذ طابع

 .6عن الضرر الحاصل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .420ـ محمود جمال عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  1

2 - J. Schmidt Szalewski,  op,cit, P 15. 

3 - V. Heuzé, op,cit, P 300. 

4 - A. Pinna, op,cit, P 32 et S. 

5 - F. Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op, cit, P 226. 

6 - A. Benabent, les obligations, op,cit, P 267. 
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 الإخلال بالتسليم المطابق. تترتب عن  أخرىلفصل الثاني: جزاءات ا

الوسائل التي سنها و أتاحها القانون مجموعة بتنفيذ إلتزامه، قتصادي العون الإيقصد بجزاء إخلال 

بغض النظر عن صورة  ،لما يخل بتنفيذ إلتزامه بتسليم مطابق لما تم الاتفاق عليه في العقد أصلا ستهلكللم

أو تعلق الأمر بالتسليم في غير الزمان و المكان المحددين في العقد، و في هذه الحالات فإن  ،مطابقةعدم ال

 ،   1بعض الجزاءات التي هي مجرد تطبيق للقواعد الخاصة بالبيع ستهلكالمشرع يضع تحت تصرف الم

ه أن قيام الجزاء المقرر ، و ما تجدر الإشارة إليقتصاديي العون الإأ و التي يتمسك بها في مواجهة مدينه

المسؤولية دفع أي وسائل هذا المدين، للإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق يفترض غياب وسائل دفاع 

و عليه سنتطرق إلى هذه الجزاءات من خلال  تقسيم هذا الفصل  نهائية،بطريقة  سواء بطريقة مؤقتة أو

 كما يلي:

 قاء العقد.بل هادفةالمبحث الأول: الجزاءات ال

 المبحث الثاني:  فسخ العقد و التعويض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1-François Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, op,cit, n° 239, P224 . 
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 بقاء العقد.ب متعلقةالالمبحث الأول: الجزاءات 

و من تم تطبيق الجزاءات التي  ،يقتضي مبدأ حسن النية و شرف التعامل السهر على تنفيذ العقد

و ما  المستهلكن ما هو من مصلحة إذا كانت ممكنة، ذلك أنحلاله إبتعاد عن استقراره و الإتهدف إلى 

        زوالهلتزاماته التعاقدية الناتجة عن العقد و ليس لإ قتصاديالعون الإيهمه في حقيقة الأمر هو تنفيذ 

 لأبسط سبب. و خاصة 

و لقد وضع المشرع بعض الجزاءات التي تتعلق بالموازنة بين مصالح الطرف المخل بتنفيذ 

و من تم  ،و مصلحة الدائن الذي يرجو دوما إشباع حاجاته قتصاديأي العون الإ قلتزام بالتسليم المطابالإ

التنفيذ العيني بما يحمله من في تتمثل هذه الجزاءات و تحقيق الغرض الذي أقدم من أجله على التعاقد، 

 ستهلكو هو ما سنتطرق له من خلال المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى حق الم صور

 في ممارسة الخيار بين التنفيذ العيني و فسخ العقد.

 لتزام بالتسليم المطابق.المطلب الأول: التنفيذ العيني للإ

الذي  مستهلكقتصادي إلتزامه بالتسليم المطابق إراديا، فإن المما لاشك فيه أنه لما لا ينفذ العون الإ

على  هلتزام، و ذلك بإكراه أو جبر مديني للإيرغب بالحفاظ على استقرار العقد يمكنه طلب التنفيذ العين

قتصادي أن لتزم به لأن العقد ما أبرم إلا لينفذ على أكمل وجه، و يجوز للمدين كذلك أي العون الإإتنفيذ ما 

خير أن يرفض ذلك، و يشترط لقيام التنفيذ يعرض تنفيذ التزامه على دائنه، فإن فعل فلا يمكن لهذا الأ

 لا يكون مرهقا.ن ا و أالعيني أن يكون ممكن

نفسه، لكن في عقد البيع الذي  عون الإقتصاديإن القاعدة في التنفيذ العيني هو أن يكون بواسطة ال

، فلقد أجاز المشرع أن يتم التنفيذ بواسطة الغير و ذلك بأن أي معين بالنوع يكون محله من المثليات

ستبدال و هذا ما يعرف بالإ عون الإقتصادي،ال على نفقة يحصل على الشيء المتفق عليه من الغير و لكن

 ق م. 166/2ه المادة ليالذي نصت ع

" يجوز فإنه:  46/1، فحسب المادة 1980و هذه القاعدة منصوص عليها أيضا في إتفاقية فيينا 

بطريقة ، فالتنفيذ العيني للإلتزام بالتسليم يمكن أن يتم إذن للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ إلتزاماته..."

و هذا ما سنتطرق له في الفرع الأول، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق  عون الإقتصاديمباشرة من ال

ستبدال و هذا ما سنتطرق له في الفرع الثاني، كما سنتطرق في الفرع تسليم الشيء من طرف الغير أي الإ

 العقد.الثالث إلى الأحكام الخاصة بالبيوع التجارية كونها لا تتعلق بإنهاء 

 الفرع الأول: التنفيذ العيني المباشر للإلتزام بالتسليم المطابق.

ق م على أنه:     164قتصادي، و لقد نصت المادة يقصد به تنفيذ الإلتزام عينا من طرف العون الإ

على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك  181و 180" يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 

 ."ممكنا

إشتراطه في  قتصادي بتسليم شيء مطابق لما تممن خلال هذا النص يتضح أنه إذا أخل العون الإ

أن يجبره على الوفاء عينا بما تعهد به و ذلك عن طريق القضاء، و يشترط  مستهلكالعقد، فإنه يجوز لل

لعدول عنه متى كان أي غير مستحيل، و هذا معناه أنه لا يجوز ا 1لصحة التنفيذ العيني أن يكون ممكنا

                                                           

1 - Christian Larroumet, les obligations, le contrat, op,cit, P 49. 
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 ق م على ضرورة "الإمكانية" 174ممكنا إلا بإتفاق الطرفين على التنفيذ بطريق التعويض، و تؤكد المادة 

كشرط في التنفيذ العيني، و حددت الجزاء المناسب في حالة ما إذا كان غير ممكن أو غير ملائم، و بعبارة 

بالتالي ينقضي الإلتزام دون تعويض، و تستوي أن أخرى مستحيل، حيث لا يكون عندئذ أي جدوى منه و 

تكون الإستحالة مادية كهلاك محل الإلتزام بفعل الحريق مثلا، أو قانونية لعدم مشروعية التعامل فيه، فإذا 

و هلك هذا الشيء بعد تسليمه، أصبح  ستهلكقتصادي بتسليم شيء معين بالذات إلى المإلتزم العون الإ

 .1سوى المطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض ستهلكلا، و ليس أمام المالتنفيذ العيني مستحي

بحيث يكون صعبا و من شأنه أن  عون الإقتصاديلا يكون التنفيذ العيني مرهقا للن كما يشترط أ

على مجرد دفع تعويض نقدي و هذا ما نصت  هيلحق به خسارة فادحة، فإنه في هذه الحالة يقتصر إلتزام

" إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا، حكم عليه ق م التي تنص على أنه:  176عليه المادة 

بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه، ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له 

 فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه."

قتصادي شخصيا، بحيث يشكل ي مرهقا و لكنه يقتضي تدخل العون الإو قد لا يكون التنفيذ العين

مجرد الحق في  مستهلكجبره مساس بحريته الشخصية، عندئذ يمتنع عن التنفيذ العيني و يبقى لل

دون ضرورة إثبات أن الإخلال بالتسليم  ستهلك، و يثبت الحق في طلب التنفيذ العيني للم2التعويض

 .3ا له، بل يكفي أن يكون ممكناالمطابق قد ترتب عنه ضرر

قتصادي أن يقوم الأول بإعذار هذا التنفيذ العيني من العون الإ ستهلككما يشترط كذلك في طلب الم

         164الأخير بذلك، و أن يضعه وضع المقصر أو المتأخر في التنفيذ، و هذا ما نصت عليه المادتان 

شرط شكلي لقبول الدعوى، بل هو شرط للقضاء بالتنفيذ  ، و لكن ليس معنى ذلك أن الإعذارق م 180و 

  .4العيني للإلتزام

شيئا و كان غير مطابق إما للمواصفات المشترطة في  ستهلكقتصادي إلى المو إذا سلم العون الإ

العقد أو غير صالح للإستعمال الذي أعد له، فإنه في هذه الحالة يتعين على الأول أن يقوم بإصلاح المبيع 

الذي يحدد شروط و كيفيات وضع   327ـ  13من المرسوم التنفيذي  12ذا ما نصت عليه المادة و ه

" يجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان طبقا للمادة ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ، التي تقضي بأنه: 

ور و المذك 2009فبراير سنة  25الموافق ل 1430صفر عام 29المؤرخ في  03-09من القانون  13

 ضافية إما:إأعلاه دون تحميل المستهلك أي مصاريف 

 بإصلاح السلعة أو اعادة مطابقة الخدمة، -

 باستبدالها،  -

 برد ثمنها. -

 و في حالة العطب المتكرر، يجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه".

                                                           

 .146ام، المرجع السابق، ص ـ بلحاج العربي، أحكام الإلتز 1

 .404ـ أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  2

 .502ـ محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص  3

 .151ـ بلحاج العربي، أحكام الإلتزام، المرجع السابق، ص  4
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م من أجلها على التعاقد، التي أقد ستهلكصلاح المنتوج تعني جعله ملائما لحاجات المإإن عملية 

إزالة عدم المطابقة، ب و ذلكية و الكافية على الشيء المسلم فالإصلاح يتضمن القيام بالتعديلات الضرور

 .1حيث أن عمليات الإصلاح تشمل مكونات الشيء غير المطابق

لمادة و من خلال النص المذكور أعلاه نلاحظ أن المشرع قد خير المستهلك بين ثلاثة جزاءات في ا

الواحدة و هي إما القيام بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة، إستبدالها و رد ثمنها، غير أن إصلاح 

من المرسوم  13عدم مطابقة الشيء المسلم هو الأصل في التنفيذ العيني، و يفهم ذلك من خلال نص المادة 

يقم المتدخل بإصلاح العيب في الأجال " إذا لم السالف الذكر التي تنص على أنه:  327ـ  13التنفيذي 

المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح، إن أمكن ذلك عن 

 .طريق مهني مؤهل من إختياره، و على حساب المتدخل"

أصل الأصل هو ما ورد في هذا النص ليس فقط من حيث إعتباره ك يعتبرو ما يؤكد أن الإصلاح 

قتصادي، بل في حالة تعذر قيام هذا الأخير به، فإنه يجوز للمستهلك يؤديه فقط المدين به و هو العون الإ

أن يلجأ مرة أخرى إلى الإصلاح و لكن ليس بواسطة مدينه المباشر، بل فقط على نفقة هذا الأخير على أن 

 الإصلاح في هذه المرة يقوم به مهني آخر من إختياره.

من نفس المرسوم التنفيذي على أن إصلاح عدم المطابقة هو الأصل و ذلك  15لمادة كما تؤكد ا

" إذا تعذر على المتدخل القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه إستبدالها أو رد عندما نصت على أنه: 

 يوم إبتداء من تاريخ التصريح بالعيب." 30ثمنها في أجل 

د رتب جزاءات الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق و ذلك فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع ق

ستقرار العقد، من خلال فرض التنفيذ العيني للإلتزام الذي يتخذ مثلا في عقود الإستهلاك إبالحفاظ على 

صورة إصلاح السلعة المسلمة غير المطابقة و هذا في المقام الأول، لكن إذا تعذر الإصلاح بمعنى أصبح 

ني غير ممكن أو مرهق، هنا يجوز الإنتقال لتطبيق الجزاءات الأخرى مثل الإستبدال أو رد التنفيذ العي

هذا ما ورد  عون الإقتصادي والثمن، و تجدر الإشارة إلى أن مصاريف إصلاح عدم المطابقة يتحملها ال

 من نفس المرسوم. 14في المادة 

، 2ى التأكد من قيام المبيع بآداء وظيفتهو تجدر الإشارة إلى أن إصلاح الشيء غير المطابق يهدف إل

و هذا يتماشى مع مضمون تسليم شيء صالح للإستعمال المخصص له أو ما يعرف بالمطابقة الوظيفية،  

بمجرد تحقق عدم صلاحية الشيء لآداء وظيفته فإنه يتعين عليه أن يطلب تدخل  ستهلكو عليه فإن الم

 .3قتصادي بإصلاح المبيعالعون الإ

شتراطات العقدية و المواصفات لنسبة لبقية صور المطابقة و خصوصا المادية بما فيها الإأما با

القياسية أو القانونية، فإن عملية إصلاح المبيع تكون أحيانا غير مجدية و خاصة في حالة خلوه من 

فلا  الصفات المتفق عليها، كمن يشتري كمبيوتر يتميز بمواصفات معينة فإن تخلفت هذه المواصفات،

 إصلاح المبيع، و إنما يطلب توقيع جزاءات أخرى مثل إستبداله بآخر مطابق ستهلكيمكن أن يطلب الم

                                                           

1-  G. Pignarre, les droits de l’acheteur dans la directive du 25 mai 1999 à la vente, actualité 

d’un texte communautaire à la veille de sa transposition, les petites affiches, 27octobre 2OO4, 

n° 4, p8.   

 .404ـ محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  2

 .21ـ جابر علي محجوب، المقالة السابقة، ص  3
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وصفيا، لذلك فإن إصلاح خلل المبيع يمكن إعتباره طريقة من طرق التنفيذ العيني لضمان المطابقة خاصة 

 .1في صورتها الوظيفية

م هو الأصل، و ذلك لأن اعتباره كجزاء كما يجب أن يبقى إصلاح عدم المطابقة الشيء المسل

أن يحصل عليه،  ستهلكللإخلال بتسليم شيء مطابق هو الجزاء الأكثر تماشيا و ملائمة مع ما يرغب الم

 .2فهو دائما يفضل أن يحظى الشيء غير المطابق بالإصلاح أكثر من أي شيء آخر

الجبري للإلتزام بالضمان، حيث  و من وجهة نظر قانونية فإن الإصلاح يمتد إلى التنفيذ العيني

، كما تتعين الإشارة كذلك 3يتعلق الأمر بمجرد تطبيق للقواعد العامة للتنفيذ الخاطئ للعقود الملزمة لجانبين

 من المرسوم التنفيذي  13إلى أن عملية الإصلاح لابد أن تتم خلال آجال محددة و ذلك لأن نص المادة 

" إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف بأنه:  السالف الذكر التي تقضي 327ـ  13

، و عليه من خلال هذ النص فإن الإصلاح كجزاء يجب أن يتم عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه..."

خلال مدة وصفها المشرع " بالمتعارف عليها مهنيا " دون أن يحددها، بل أن تحديدها ينبغي أن يأخذ بعين 

 طبيعة السلعة فيما إذا كانت مما يتم إصلاحه بسرعة أو مما يستغرق وقتا طويلا. الإعتبار

أيضا على حق المشتري في إصلاح البضاعة المسلمة له التي لا  1980و لقد نصت إتفاقية فيينا 

" يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة التي تقضي بأنه:  46/3تكون مطابقة و ذلك من خلال المادة 

للعقد أن يطلب البائع إصلاح العيب في المطابقة، إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئا غير البضائع 

معقول على البائع، مع مراعاة جميع ظروف الحال، و يجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود 

 و إما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار." 39العيب في المطابقة وفقا للمادة 

وز للمشتري إستعمال حقه في طلب إصلاح البضاعة غير المطابقة بغض النظر عن و عليه يج

، بمعنى 4طبيعة العيب ـ ما لم يكن مما جرى العرف على التسامح فيه ـ سواء كان العيب ماديا أو قانونيا

 1964عدم تعلق إصلاح العيب مهما كان نوعه بالمخالفة الجوهرية، و تجدر الإشارة أن إتفاقية لاهاي 

هي الأخرى قد نصت على إصلاح البضاعة بإعتباره تطبيقا للتنفيذ العيني، حيث تناولت كيفية تطبيق هذا 

الجزاء و ميزت بين البضاعة المعينة بالنوع و البضاعة المعينة بالذات، كما قصرت عملية الإصلاح على 

 .5المنتج دون غيره عون الإقتصادي لما يكونال

لا يشكل إصلاح البضاعة ن حقه في طلب الإصلاح أ شتريعمال المو يشترط على العموم لإست

مع مراعاة ظروف الحال، حيث أن ما يحدث عمليا بالنسبة للبيع  عون الإقتصاديعبئا غير معقول على ال

الدولي للبضائع هو أن توجد منشآت أطراف العقد في دول مختلفة، مما يجعل الإعتقاد بعدم إمكان تدخل 

لإصلاح العيب في البضاعة مقبولا، خاصة في الحالة التي يكون فيها المشتري قادرا  يعون الإقتصادال

على إجراء الإصلاح بنفسه أو بمساعدة الغير أو تابعيه، حيث يتحقق الهدف و هو إزالة حالة عدم مطابقة 

 هع ملاحظة أنبهذا الإصلاح، م عون الإقتصاديالبضاعة المسلمة و بأقل النفقات بالمقارنة بحالة قيام ال

                                                           

مان المطابقة في عقد البيع ) دراسة مقارنة( ـ مجلة المحقق ـ إيمان طارق الشكري و حيدر هادي، جزاء الإخلال بض 1

 .195و  194، ص  2014، جامعة بابل، العراق، سنة 4، العدد 6الحلي للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 

2 - Patrick Wéry, l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, 

collection scientifique de la faculté de droit de Liège, Bruxelles, KLUWER, 1993, P 209. 

3 - Elise Degrave, la réparation et le remplacement d’une chose vendue non-conforme, 

annales de droit de Louvain, vol 65, n° 1-2, 2005, P136. 

4 - B. Audit, op, cit, P 126. 

 .1964من إتفاقية لاهاي  42/1المادة  ـ5
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المعاملات الدولية في تلبية طلبات عملائه التي تتعلق بإصلاح العيب في  عموما لا يتردد في مجال

البضاعة، و ذلك حفاظا على سمعته و سمعة منتجاته و تفاديا للمسؤولية التي تقوم بمناسبة هذا النوع من 

 .1الإخلال بتنفيذ الإلتزامات التعاقدية

لال النص المذكور أعلاه من نفس الإتفاقية أن يقدم المشتري طلب إصلاح كما يشترط كذلك من خ

 39بعدم مطابقة البضاعة المسلمة وفقا للمادة  ون الإقتصاديالعيب، إما في نفس الوقت الذي يخطر فيه الع

نوحة من نفس الإتفاقية، و إما في ميعاد معقول من تاريخ هذا الإخطار، و تجدر الإشارة إلى أن المدة المم

بالمدة  1980لإصلاح عدم مطابقة الشيء المسلم و التي تصفها إتفاقية فيينا  عون الإقتصاديإلى ال

        السالف الذكر، 327ـ  13المعقولة، هي معروفة أيضا في التشريع الجزائري وفقا للمرسوم التنفيذي 

ى غرار فسخ العقد و من ثم و هذه المدة إنما تهدف إلى توقي الإنتقال إلى تطبيق جزاءات أخرى عل

، غير أن التساؤل الذي يطرح 2الحرص على إستقرار المعاملات، و تكريس مبدأ التوازن بين المتعاقدين

 هنا هو: متى تبدأ المدة المعقولة بالسريان ؟

إن المدة المعقولة و إن لم ينص القانون على بداية سريانها، إلا أنها تبدأ من تاريخ إكتشاف 

عند تسلمها، و رغم  ها، و من هنا أيضا تتضح أهمية قيامه بفحص3لعدم مطابقة البضائع المسلمة ستهلكالم

لا يجب أن يفقد من المفروض حقه في طلب التنفيذ العيني للإلتزام بالتسليم المطابق  ستهلكذلك فإن الم

ا إستقر عليه الفقه        لمجرد تأخيره في ذلك، فالتأخير البسيط لا يمكن إعتباره تنازلا عن حقه، و هذا م

خاصة بالنسبة  ا، و مبدأ "المدة المعقولة" يبدو منطقي5، و نفس الشيء بالنسبة للفسخ4و القضاء الفرنسيين

، فحسن 6للعقود التجارية التي يصعب فيها تطبيق المدة المنصوص عليها في القواعد العامة بسبب طولها

، و من ثم تقدر عقلانية المدة بالوقت 7مطالبة الدائن سريعة النية في المعاملات العقدية تفرض أن تكون

قد يؤدي إلى القبول الضمني  ستهلك، لأن تأخر الم8الذي يلزم أن يتصل فيه الشخص الحريص بمدينه

 .9للشيء المسلم على أساس أنه مطابق أو تنازل على ممارسة حقوقه

ين، يتعلق الأول بطبيعة المطابقة و كمية على أن المدة المعقولة تخضع أيضا في تقديرها إلى عامل

سيارة، و بالتبعية فإن  150البضاعة، و مثال ذلك إصلاح سيارتين يتطلب وقت أقل مما يتطلبه إصلاح 

عون مفهوم التأخير غير المعقول سوف يتغير بالإعتماد على هذا العامل، أما العامل الآخر فيتعلق بمقدرة ال

                                                           

 .432ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص 1

، المكتبة العصرية، 1ـ أحمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، الإتجاهات الحديثة في القانون المقارن، طبعة 2

 .50، ص  2007مصر، سنة 

 .289لسابق، ص ـ نسرين سلامة محاسنة، المرجع ا3

4 - J.Schmidt  Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, santions, 

op,cit, n° 19, P 4 ; Cass.com.18 janvier 1984, bull, civ, IV, 1984, n° 24, P 20 ; Cass. Com.18 

novembre 1983, bull.civ, IV, 1983, n° 312, P 270. 

5 - Michel Alter, op, cit, P 290. 

6 - J.Schmidt  Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, santions  

op,cit, P 4. 

7 - Jérôme Huet, responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, op,cit, n° 32, P 

42. 

8 - Michel Alter, op,cit, P 291. 

9 - J. Schmidt  Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, santions 

op,cit, P 4. 
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شركة كبيرة لها تسهيلات فإن مهمة الإصلاح سوف  هذا الأخيركان  على الإصلاح، فإذاالإقتصادي 

 .1آخر عون إقتصاديتحتاج إلى وقت أقل من ذلك الذي يحتاجه 

عند إخلال  ستهلكمما سبق نخلص إلى أن إصلاح البضاعة غير المطابقة هو حق يستعمله الم

ع المنصوص عليه في القانون قتصادي بتسليم بضاعة مطابقة، سواء كان ذلك في عقد البيالعون الإ

و عقد البيع الإستهلاكي أو البيع الدولي للبضائع، و أنه في هذا النوع الأخير من العقود فإن هذا أالمدني، 

الإخلال يكيف على أنه مخالفة غير جوهرية، و إن كان هذا لا يمنع المشتري من إستعمال هذا الحق حتى 

هذه العقود فإنه يتطلب لتطبيقه شروط معينة من جانب  و لو كانت المخالفة جوهرية، و في جميع

المشتري، كما يسري الإصلاح المنصوص عليه قانونا على جميع حالات عدم المطابقة دون تمييز و لا 

 سيما الوظيفية.

 الفرع الثاني: التنفيذ العيني غير المباشر.

لمدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن " في الإلتزام بعمل، إذا لم يقم اق م على أنه:  170تنص المادة 

 أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا."

أن يحصل  ستهلكو لما كان الإلتزام بالتسليم المطابق يدخل في مفهوم الإلتزام بعمل، فإنه يجوز للم

ا أخل هذا الأخير بتسليم شيء مطابق لإحتياجات قتصادي إذعلى بضائع مطابقة على نفقة العون الإ

يستطيع  ستهلك، و ذلك مع مراعاة طبيعة المبيع، فإذا تعلق الأمر بشيء معين بنوعه، فإن المستهلكالم

قتصادي بعد إستئذان القاضي دون الحصول على الشيء من النوع ذاته من السوق على نفقة العون الإ

حالة الإستعجال فإن القاضي الإستعجالي هو من يمنح الترخيص ، و في 2الإخلال بحقه في التعويض

 .3بالإستبدال

و لقد نص المشرع الجزائري صراحة على الإستبدال كجزاء للإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم 

، أو بطريقة أخرى هو الرخصة الممنوحة 4المطابق، و يقصد به تغيير الشيء غير المطابق بشيء مطابق

قتصادي و ذلك على ول من الغير على البضائع التي لم يتم تسليمها من طرف العون الإللحص ستهلكللم

، و سبب تقرير هذا الجزاء هو أن زوال حالات عيوب المطابقة تتطلب إستبدال بعض 5نفقة هذا الأخير

ستقل مكونات البضاعة، و في هذه الحالة ينتج الإستبدال عن إصلاح الشيء الذي يختلف عن الإستبدال الم

 .6للشيء

و لما نص المشرع الجزائري على حق المستهلك في الإستبدال، فقد جعله مكنة له و أحد حقوقه بعد 

فشل عملية إصلاح المنتوج، و الأكثر من ذلك فإنه يعتبر ضمانا قانونيا لا يمكن أن تقل مدته وفقا للقانون 

 (30)و ثلاثة أشهر 7لسلعة الجديدة،أشهر تسري ابتداء من تاريخ تسليم ا (60)الجزائري عن الستة 

                                                           

 .289ـ نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص  1

2 - A. Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 129 ; J. Schmidt Szalewski, vente, obligations 

du vendeur, obligation de délivrance, santions, op,cit, P 6 ; Jacques Ghestin et B. Desché, 

op,cit, P 742. 

 .331ـ نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، المرجع السابق، ص  3

4 - G. Pignarre, op,cit, P 8. 

 .416ـ أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  5

6 - G. Pignarre,op,cit, P 8. 

 -المذكور سابقا– 327-13من المرسوم التنفيذي  16دة الما - 7
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بالنسبة  سنتين، أما في القانون الفرنسي فلا يمكن أن تقل مدة الضمان عن 1بالنسبة للأشياء المستعملة

جل يفترض المطابقة التي تظهر خلال هذا الأالجديدة تسري من تاريخ التسليم، على أن عيوب  شياءللأ

شياء المستعملة فلا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة ، أما الأ2وجودها لحظة التسليم ما لم يثبت العكس

ثبات عيوب المطابقة التي قد إ، و معنى ذلك أن المستهلك خلال مدة الضمان يكون معفى من 3أشهر (60)

 تظهر. 

" إذا تعذر على المذكور سابقا على أنه:  327ـ 13من المرسوم التنفيذي  15و تنص المادة 

يوما إبتداء من تاريخ  30صلاح السلعة فإنه يجب إستبدالها أو رد ثمنها في أجل المتدخل القيام بإ

  التصريح بالعيب."

ستبدال بشرط  فشل إصلاح الشيء ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع قد مكن المستهلك من الإ

أعطاب  المسلم و غير المطابق، أو في حالة الإصلاح الذي لا يكون مجديا بأن يتعرض المنتوج إلى

، و هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي يخيرالمستهلك بين 4متكررة بين إما إستبداله أو رد ثمنه

قتصادي أن لا يستجيب لخيار الإصلاح أو الإستبدال في حالة عيب المطابقة، كما أجاز للعون الإ

الآخر، مع الأخذ في  المستهلك، متى كان هذا الخيار يكلف أعباء أخرى بالنسبة له، مقارنة مع الخيار

 5أو أهمية جسامة العيب. الحسبان قيمة الشيء

على الرغم من أن الإستبدال يعد إحدى صور التنفيذ العيني إلى جانب إصلاح البضاعة غير  و

المطابقة، إلا أن هناك من لا يؤيده كجزاء، لأن الإلتزام بالتسليم المطابق هو وضع الشيء المتفق عليه 

على تسلم شيء  ستهلكر الماجبإبحيث يكون ملائما لحاجياته، كما أنه لا يجوز  لكستهتحت تصرف الم

آخر غير الذي تعاقد من أجله، و لهذا السبب لا يكون الإستبدال جزاء مناسب كونه يرد على شيء آخر 

 .6غير ذلك الذي تم الإتفاق عليه

الذات أو معين بالنوع، ففي الحالة كما يتعين التفرقة بين ما إذا كان الإستبدال يتعلق بشيء معين ب

خير ملزم و ذلك لأن هذا الأ ،قتصاديالأخيرة فإن الإستبدال يشكل طريقة تنفيذ عيني لإلتزام العون الإ

أن يطلب تنفيذ  ستهلكدوما بتسليم شيء مطابق تماما لذلك الذي هو محل التعاقد، و بالتالي يمكن للم

بالنوع غير المطابق، أما إذا تعلق الأمر بشيء معين بالذات فإن  لإلتزام عينا و إستبدال الشيء المعينا

 هولقبوله، ف ستهلكالعون الاقتصادي لا يمكنه أن يسلم شيء مطابق تماما لمحل العقد الذي إتجهت إرادة الم

لما  لا يمكنه في هذه الحالة طلب التنفيذ العيني للإلتزام بالتسليم المطابق للعقد، لأن هذا التنفيذ مستحيل

، لأن الجزاء المناسب لتسليم شيء معين بالذات غير المطابق هو إصلاح 7يتعلق الأمر بمبيع معين بالذات

رخصة الإستبدال أن يكون المبيع  ستهلك، و عليه يشترط أساسا لممارسة الم8عدم المطابقة إذا أمكن ذلك

 .9معينا بالنوع

                                                           

 -المذكور سابقا– 327-13من المرسوم التنفيذي  17/1المادة  - 1
 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 1فقرة  L217-7المادة  - 2
 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 2فقرة  L217-7المادة  - 3
 السالف الذكر. 327ـ 13من المرسوم التنفيذي  13/2المادة ـ  4

 من قانون الاستهلاك الفرنسي.  L217-9 أنظر المادة - 5
6 - Elise Degrave, art préc, P 138. 

7 - Ibid, P 138. 

 .410ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  8

9 - Philippe Malaurie – L. Aynés et Pierre Yves Gauthier, les contrats spéciaux, op,cit, P 209 ; 

Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 742. 
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إحترام شروط العقد الأصلي و على نفقة هذا  كما يشترط لممارسة الحق في الإستبدال أيضا أن يتم

قتصادي، و من ثم فإن العقد الجديد لابد أن يكون مطابق تماما للعقد الأصلي، و يتعين على العون الإ

 .1أن يحصل على مبيع من الكمية و النوعية المماثلة لتلك المتفق عليها في العقد الأصلي ستهلكالم

قتصادي بإستعمال حقه في الإستبدال أن يقوم بإعذار العون الإ ستهلكو يشترط أيضا قبل قيام الم

بذلك، و هذا الشرط ضروري للمطالبة بأي صورة من صور التنفيذ العيني، كما يشترط كذلك أن يقوم 

بالحصول على إذن قضائي لممارسة حقه في الإستبدال، و الحصول على حكم يأخذ مقام  ستهلكالم

 . 2قتصادي آخرإذلك بالتوجه إلى عون  الترخيص للقيام بإستبداله، و

و في حالة الإستعجال يمنح الترخيص من طرف قاضي الأمور المستعجلة، و تجدر الإشارة إلى أنه 

في مثل هذه الحالات الإستعجالية فإن المشرع المصري أعفى الدائن من الحصول على الترخيص 

مصري، عكس المشرع الجزائري الذي لم ينص ق م  205هذا إستنادا إلى نص المادة  القضائي المسبق و

من عدمه، غير أنه إذا  ستهلك، و يتمتع القاضي بالسلطة التقديرية في منح الترخيص للم3على هذه الحالة

 . 4يمكنه الإستبدال دون الترخيص المسبق من القضاء ستهلكتعلق الأمر بعقد بيع تجاري فإن الم

ئري عندما يتعلق الأمر بعقد البيع الإستهلاكي، حيث لم نفس الحكم السابق أخذ به المشرع الجزا

يلزم المستهلك من أجل إستبدال الشيء غير المطابق اللجوء إلى القضاء قصد إستصدار ترخيص بذلك،    

و هذا أمر نراه منطقي لأنه يتماشى مع السرعة التي تتطلبها الحياة العصرية و مع المتطلبات الإقتصادية، 

 قتصادي باهضا و هذا غير مناسب.ف الحصول على هذه الرخصة العون الإفقد تكلف مصاري

( 30قتصادي للثمن في أجل ثلاثون يوما )و لقد أوجب المشرع أن ينفذ الإستبدال أو رد العون الإ 

نسبيا ، و هذه المدة تعتبر قصيرة لكنها تتناسب 5تسري من تاريخ التصريح بالعيب و بعد تعذر الإصلاح

ق م   166/2ع من العقود، و من ثم فإن الرخصة المسبقة المنصوص عليها من خلال المادة مع هذا النو

نعتقد أنها لا تتعلق بالعقود التي يكون فيها المستهلك طرفا و ذلك لتعارضها مع مصالحه، و لقد سنها 

يتعين عليه في إستعمال مكنة الإستبدال، حيث  ستهلكالمشرع في القواعد العامة فقط حتى لا يتعسف الم

 لإستعمالها أن يمر بالقاضي الذي سيكون في موقف محايد ليقرر منحها من عدمه.

ثمن الإستبدال، أي الثمن المدفوع من أجل  ستهلكتعويض الم عون الإقتصاديكما يتعين على ال

قتصادي إعادة شراء بضائع أخرى مطابقة، فإذا كان هذا الثمن أكبر من المتفق عليه مع العون الإ

قتصادي المخل، أما في حالة ما إذا كان ثمن الإستبدال لأصلي، فإن ما زاد عنه يكون على عاتق العون الإا

على سبيل  مستهلكأقل من الثمن المتفق عليه منذ البداية، فإن الفرق الإيجابي يحفظ من طرف ال

 .6التعويض

                                                           

1 - Philippe Malaurie – L. Aynés et Pierre Yves Gauthier, les contrats spéciaux, op,cit, P 209 ; 

J.Schmidt Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, santions, op,cit, 

P 6. 

2 - A. Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 129. 

 .418ـ أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  3

4 - J.Schmidt Szalewski, vente, obligations du vendeur, obligation de délivrance, santions, 

op,cit, P 6. 

 السالف الذكر. 327ـ  13من المرسوم التنفيذي  15ـ المادة  5

6 - Michel Alter, op,cit, P 211 ; G.Baudry – Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, P 311. 
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لإستبدال الحاصل، شاملة قتصادي فقط برد التكلفة العادية لو من المفروض أن يلتزم العون الإ

 المصاريف الإضافية الناتجة عن الإخلال، مثل عمولة السمسار المكلف بشراء البضاعة الجديدة أو فوائد

دفعه من يوم الدفع إلى يوم الإكتمال النهائي للإستبدال الحاصل، كما  ستهلكالثمن الذي كان يتعين على الم

تبدال مسألة متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، حيث أن إحتساب إجمالي النفقات الناتجة عن الإس

قتصادي أو عند التاريخ أنه يفترض أن يقدر هؤلاء التكلفة العادية للإستبدال إما عند تاريخ إعذار العون الإ

، كما يجوز لقضاة الموضوع الحكم 1المتفق عليه بين المتعاقدين و هو التاريخ المقرر لتسليم الشيء المبيع

 .2بتعويض عن الضرر الذي أصابه مستهلكائدة اللف

على " الإستبدال " كجزاء يحصل من خلاله المشتري على حساب  1980و لقد نصت إتفاقية فيينا 

على بضائع تماثل تلك المتفق عليها في عقد البيع الدولي للبضائع، بحيث يوجد المشتري قتصادي عون الإال

، حيث 3نفذ إلتزامه تنفيذا صحيحا عون الإقتصادين فيه لو أن الفي نفس المركز الذي كان يجب أن يكو

" لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد من نفس الإتفاقية على أنه:  46/2تنص المادة 

أن يطلب من البائع تسليم بضاعة بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد، 

تسليم البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة  وطلب المشتري

 ، أو في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار."39

أن يرد هذا الجزاء على بضائع معينة  1980و يشترط لتطبيق حق الإستبدال وفقا لإتفاقية فيينا 

مخالفة جوهرية  عون الإقتصاديضلا عن أن يشكل إخلال البالنوع كما هو الأمر في القواعد العامة، ف

قد قام بتسليم كامل  عون الإقتصاديمن الإتفاقية، حيث يمكن أن يكون ال 25بالمعنى الوارد بالمادة 

البضاعة بشكل غير مطابق للعقد أو أنه قام بتسليم جزء منها غير مطابق، و في هذه الحالة الأخيرة فإن 

ط بالجزء غير المطابق فقط مع الإحتفاظ بباقي البضاعة المطابقة و هذا على أساس الإستبدال يتعلق فق

 .4جواز الرفض الجزئي للبضاعة

من الإتفاقية، ضرورة أن يسبق ممارسة حق الإستبدال  46/2كما يشترط أيضا وفقا لنص المادة 

ائع بديلة، و يتم الإخطار بذلك، و هذا كي يجهز هذا الأخير بض عون الإقتصاديقيام المشتري بإشعار ال

و ذلك  عون الإقتصاديمكانية إعادة البضاعة إلى الإ، و يتعين كذلك 5وفقا للقواعد الواردة في نفس الإتفاقية

 .1980من إتفاقية فيينا  82ما إشترطته المادة 

ة فإنه لى أنه سواء تعلق الأمر بالبيوع الداخلية أو العقود التجارية الدوليإو تجدر الإشارة أيضا 

يتعين على المشتري أن يقوم بإستعمال حقه في الإستبدال وفقا لمبدأ حسن النية، حيث عندما يقوم بإجراء 

عليه أن يأخذ في الحسبان مسألة النفقات التي ينبغي أن تكون بأقل قدر ممكن، و أن  يجبالإستبدال فإنه 

ك حتى لا يقوم بالشراء في اليوم الذي يرتفع يقوم بالتأكد من أسعار البضاعة في الأسواق قبل الشراء، و ذل

، و بتوافر هذه الشروط يمكنه ممارسة رخصة إستبدال 6عون الإقتصاديفيه ثمن البضاعة مما يضر بال

     ، عون الإقتصاديالبضاعة التي سلمت له و التي تعتبر غير مطابقة و ذلك بأخرى مطابقة على نفقة ال

                                                           

1 - Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit,P 742 ; Schmidt Szalewzki, vente, obligations du 

vendeur, obligation de délivrance, santions, op, cit,P 16. 

2 - Michel Alter, op,cit, P 316. 

 .372ـ محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص  3

 من الإتفاقية. 51ـ المادة  4

 .410ـ جمال محمود عبد العزيز، الرسالة السابقة، ص  5

 .372ـ محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص  6
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عون لعيني مرفقا حسب الحاجة بما يفيد الإجبار، و في حالة تعنت الو يكون الحكم الناطق بالتنفيذ ا

 .1يمكن للمشتري اللجوء إلى القوة العمومية الإقتصادي

ما مدى كفاية و فعالية الضمان القانوني الساري إن التساؤل الذي يتبادر إلينا في هذا الشأن هو: 

 صالح التجارية للمستهلك؟قتصادي شيء غير مطابق في حماية المعند تسليم العون الإ

في الحقيقة لقد احتاط المشرع الجزائري و الفرنسي على حد السواء من عدم كفاية أو فعالية أو حتى 

قصور قواعد الضمان القانوني المكرسة في حالة التسليم غير المطابق، و ذلك بأن نص كلاهما على 

لتزام تعاقدي إ" كل ي يعرف على أنه: ، الذ3أو ما يعرف أيضا بالضمان التجاري 2ضافيالضمان الإ

لى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك، دون زيادة في إضافة إمحتمل يبرم 

 . 4التكلفة"

رجاع ثمن إ: " كل تعهد عقدي للمهني في مواجهة المستهلك فيما يخص كما يعرف أيضا على أنه

لتزاماته إلى إضافة أو تقديم أي خدمة لها علاقة مع الشيء، بالإ اصلاح الشيءإستبدال أو إالشراء، 

 . 5لى مطابقة الشيء"إالقانونية التي تهدف 

لى إضافة قتصادي منح ضمان على سبيل الإمن خلال النصين السابقين يتضح أنه يجوز للعون الإ

أن يكون ذلك بمعزل نطاق من الضمان القانوني، لكن بشرط أوسع المستهلك بحيث يكون أكثر جدوى و 

، حيث 7و الفرنسي 6خير و لا يمكن بأي حال أن ينقص منه و هذا ما أكده المشرع الجزائريعن هذا الأ

لتزام التعاقدي المكتوب الذي تحدد فيه البنود يأخذ شكل الإ 8متيازإضافي بمثابة يعتبر الضمان الإ

        من المرسوم التنفيذي 6رة في المادة الضرورية لتنفيذه و أن يحتوي على البيانات اللازمة المذكو

لى ضرورة أن يحتوي عقد إضافة ، بالإ10لى المستهلكإ، و أن تسلم نسخة منه 9المذكور سابقا 13-327

        من المرسوم التنفيذي 6ضافي على جملة من البيانات كما هو منصوص عليه في المادة الضمان الإ

" يجب أن تبين شهادة الضمان التي يسلمها المتدخل، على بأنه: المذكور سابقا، التي تقضي  13-327

 الخصوص البيانات الاتية: 

لكتروني عند الإ ناو رقم سجله التجاري و كذا العنوسم شركة الضامن و عنوانه إسم أو إ-

 قتضاء،الإ

 سم و لقب المقتني،إ-

                                                           

1 -Michel Alter, op, cit, P 314, Jacques Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 739, François 

Collart et PH. Delebecque, op, cit, P 226 et s. 

 .27نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  -

 ور سابقا.المذك 327-13من المرسوم التنفيذي  19و  18المنصوص عليه في المادتين  - 2
 من قانون الاستهلاك الفرنسي.  L217-16و   L217-15المنصوص عليه في المادتين  - 3
 المذكور سابقا. 327-13من المرسوم التنفيذي  4أنظر المادة  - 4
 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 1فقرة   L217-15أنظر المادة  - 5
 هلك و قمع الغش.المتعلق بحماية المست 03-09من قانون  14المادة  - 6
 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 4فقرة   L217-15أنظر المادة  - 7
 المذكور سابقا. 327-13من المرسوم التنفيذي  18المادة  - 8
 المذكور سابقا. 327-13من المرسوم التنفيذي  19المادة  - 9

 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 2فقرة   L217-15أنظر المادة  - 10
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 ل وثيقة أخرى أخرى مماثلة،رقم و تاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/ أو ك-

 طبيعة السلعة المضمونة، و لاسيما نوعها و علامتها و رقمها التسلسلي، -

 سعر السلعة المضمونة،-

 مدة الضمان،-

 قتضاء".سم و عنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الإإ-

لكن مع بعض شترط المشرع الفرنسي ذكرها في الضمان التجاري و إو تقريبا نفس المعلومات 

" يبين العقد ستهلاك على أنه: من قانون الإ 3فقرة   L217-15الدقة، و ذلك عندما نص من خلال المادة

 قليمي و كذا لقب و عنوان الضامن".مضمون الضمان، أشكاله و تطبيقه، ثمنه، مدته و نطاقه الإ

مقرر عند إخلال العون حتاط المشرع الجزائري أيضا لمسألة عدم كفاية الضمان القانوني الإكما 

من قانون  16قتصادي بتسليم شيء مطابق، و ذلك من خلال النص على خدمة ما بعد البيع في المادة الإ

" في إطار خدمة ما بعد البيع، و بعد المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي تقضي بأنه:  09-03

حالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في ال

  يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض في السوق".

لى أن خدمة ما بعد البيع لا يمكن أن تعوض الضمان القانوني لكونه من النظام إمبدئيا لا بد أن نشير 

اري الممنوح للمستهلك بموجب عقد، و هذا ما ضافي أي التج، كما أنها ليست مرادف للضمان الإ1العام

ستهلاك، بل تعتبر مكملا من قانون الإ  L 217-17نص عليه المشرع الفرنسي صراحة من خلال المادة 

 خير مجديا.للضمان القانوني لأنها تبدأ حين لا يكون هذا الأ

ي التركيب و التأكد ستهلاك الفرنسمن قانون الإ L217-18و تشمل خدمة ما بعد البيع حسب المادة 

ذا كان له داع و بشهادة ضمان الجهاز، حيث  إستعماله إمن تشغيل الجهاز، على أن يرفق بتقديم دليل 

تهدف لإصلاح الشيء غير المطابق و إزالة كل خلل يشوبه، كما تعتبر وسيلة لتنفيذ الضمان القانوني      

ن القانوني لعلاقة المتكاملة بين خدمة ما بعد البيع و الضماو امتداد للعقد الذي لم ينفذ تنفيذا سليما، و هذه ا

لتزام العون إخدمة ما بعد البيع مجانية أي بدون مقابل، لأن الهدف منها هو تنفيذ يترتب عليها أن تكون 

قتصادي بمقتضى العقد، و الذي يجد سببه فيما تلقاه من ثمن نظير نقل الملكية للمستهلك، كما يترتب الإ

طار عقد جديد مع إقتصادي لآداء الخدمة لا يكون في المتكاملة أيضا أن تدخل العون الإلاقة على الع

 .   2صليلتزام يقع عليه ناتج عن العقد الأالمستهلك، بل يعد التدخل وسيلة لتنفيذ  إ

 نقاص الثمن. إالفرع الثالث: بقاء العقد مع 

لى القضاء إذا ما تعلق الأمر بالإخلال إن إحدى خصوصيات عقد البيع تتمثل في تفادي اللجوء إ

بتنفيذ الإلتزامات العقدية الناشئة عنه، و ذلك بأن يقرر الأطراف أنفسهم الجزاء المتمثل في الإبقاء على 

العقد مع تخفيض الثمن إذا إتضح أن البضاعة المسلمة ناقصة الكمية أو كانت ذات نوعية أقل مما تم 

                                                           

المتعلق  03-09من قانون  5فقرة  13كل اتفاق يقضي بإسقاط هذا الضمان يعد باطلا و هذا ما نصت عليه المادة لأن  -1

 بحماية المستهلك و قمع الغش. 

جابر محجوب علي، خدمة مابعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، الطبعة الثالثة، دار طيبة للطباعة، مصر،  -2

 و ما بعدها. 12، ص2008سنة
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الإحتفاظ بها إذا لا تزال صالحة للإستعمال  ستهلكضي أن يفرض على المالإتفاق عليه، عندئذ يمكن للقا

المتفق عليه، و في هذه الحالة و دون إنتهاج طريقة فسخ البيع فإن القاضي يباشر بتعديل العقد و يستفيد 

 .1من تم من تخفيض الثمن ستهلكالم

، و خاصة لما 2مح باستقرارهإن تعديل العقد يكتسي أهمية معتبرة بالنسبة لأطرافه طالما أنه يس

، و هذا 3يتعلق الأمر بعلاقات تجارية لا يكون الفسخ هو الجزاء المناسب فيها لأنه يحول دون إستقرارها

 مخالف تماما لأسس القانون التجاري و افتراض حسن النية في تنفيذ العقد.

لعقد مع استرجاع  جزء ستهلاك الفرنسي على مكنة المستهلك في الحفاظ على او لقد نص قانون الإ

، كما نص على ذلك أيضا من خلال 4ذا كان غير مطابق، و هذا ما يعني تخفيض الثمنإمن ثمن المبيع 

    بالتنفيذ غير الجيد للعقد،  أن يقبلالمدين للدائن بعد اعذار : " يمكن ق م التي تقضي بأنه 1223المادة 

 و يطلب التخفيض الجزئي للثمن.

 خطار بقراره في أقرب الآجال". لم يدفع بعد، فإنه يتعين عليه الإ و إذا كان الدائن

المتعلق  03-09لى هذه المسألة في قانونإلى عدم تطرق المشرع الجزائري إشارة و تجدر الإ

القواعد لا في النصوص التنظيمية الخاصة به، لكنه عالجها فقط من خلال  بحماية المستهلك و قمع الغش و

ذا وجد نقص في قدر المبيع نقص أو زيادة فإن حق  إ" ق م التي تنص على أنه:  366 المادةالعامة أي 

في طلب انقاص الثمن، أو فسخ العقد و حق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة 

 من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا".

ما إالة عدم مطابقة المبيع كميا، بين في ح ستهلكفمن خلال هذا النص يتضح أن المشرع قد خير الم

نقاص الثمن بقدر النقص أو العجز الحاصل في الكمية،       إبقاء على البيع و لكن طلب فسخ العقد أو الإ

، حيث يتمتع 5ستقرار العقد مع بعض التعديل، الذي يتعين أن يطلب من القضاءإو بذلك تتم المحافظة على 

 .6ية في تقدير ما إذا كان هناك مجال لإنقاص الثمن أم لاقضاة الموضوع بالسلطة التقدير

، 7أما بالنسبة لعقد البيع الدولي للبضائع فإن تعديله يطبق فقط في حالة عدم جود مخالفة جوهرية

، و عليه إذا كانت غير ذلك كونها تجعل 8بمعنى أن التعديل يتطلب وجود مخالفة غير معتبرة أي بسيطة

صالحة للإستعمال أو غير قابلة للتسويق أو لأنها تمس بمرجعيتها أو طبيعتها أو البضاعة المسلمة غير 

 .9علامتها أو أصلها، فإن المشتري يمكنه طلب فسخ البيع مع التعويض

                                                           

1 - J. Huet, op,cit, P 216 ; François Terre, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 632 ; Philippe 

Kahn, la vente commerciale internationale, op,cit, P 148. 

2 - F. Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 227. 

3 - Michel Alter, op,cit, P 321. 

 .1فقرة   L217-10ة الماد - 4
5 - Philippe Kahn, la vente internationale commerciale, op,cit, P 151. 

6 - J.Huet, op,cit, P 216 

7 - Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit, P 817. 

8 - Philippe  Kahn, la vente internationale commerciale, op,cit, P 151. 

9 - Baudry – Lacantinerie et L. Saignant, op,cit, P 324 et 325 ; Michel Alter, op,cit, P 330. 
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تخفيض الثمن منصوص عليه أيضا في البيع التجاري الدولي  إن إجراء تعديل العقد عن طريق

، التي تخول للمشتري إنقاص ثمن البيع في حالة 19801يينا من إتفاقية ف 50للبضائع من خلال المادة 

، و يقصد 2ثبوت أن البضائع المسلمة مشوبة بعيب في المطابقة، حيث يكون تعديل العقد من جانب واحد

برد جزء من ثمن البضاعة إلى المشتري إذا كان هذا الأخير قد  عون الإقتصاديبتخفيض الثمن إلزام ال

 .3لتزام المشتري بكل ثمن البضاعة المتفق عليه إذا لم يكن قد دفعه كاملادفع الثمن، أو عدم إ

ـ السالفة الذكر ـ قد وسعت من نطاق التعديل ليشمل  1980من اتفاقية فيينا  50و إذا كانت المادة 

ه جميع الحالات التي يكون فيها المبيع المسلم غير مطابق، فإنه و وفقا لهذه الإتفاقية يمكن للمشتري نفس

القيام بهذا الإجراء، في حين أن ذلك غير ممكن وفقا للقانون الفرنسي، حيث أن التخفيض يفرضه 

، و تجدر الإشارة أنه حتى يستفيد المشتري من تخفيض الثمن لا يشترط أن يشكل عيب المطابقة 4القاضي

 إعلان عيب المطابقة في أجل معقول. يه، إلا أنه يتعين عل5مخالفة جوهرية

المشتري في طريقة  عون الإقتصاديمن نفس الإتفاقية، فإنه إذا نازع ال 50و طبقا للمادة  كما أنه

رفع النزاع أمام المحكمة  (عون الإقتصاديال) يه، فإنه يتعين علاتخفيض هذا الأخير للثمن و لم يتلق رد

 الإقتصادي عون، و لقد نصت أيضا على أن المشتري يفقد حقه في تخفيض الثمن إذا قام ال6المختصة

عون ، أو إذا رفض المشتري أن يقوم ال48أو  37بإصلاح الخلل في تنفيذ إلتزاماته وفقا لأحكام المادة 

بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن، و ذلك لأنه في مجال  الإقتصادي

لل حتى بعد تسليم البضائع، و يكون ذلك إصلاح الخ عون الإقتصاديلل ه يمكنالبيع الدولي للبضائع فإن

على نفقته الخاصة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التأخير غير المعقول، و أن لا يسبب إلى المشتري مضايقة 

 .7بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري عون الإقتصاديغير معقولة أو الشك في قيام ال

و المتمثلة في إصلاح كل عيب تسمى فقها  قتصاديعون الإإن هذه المكنة أو الرخصة الممنوحة إلى ال

، حيث تعتبر وسيلة تعيق لجوء المشتري إلى تخفيض الثمن 8بالحق في "إيجاد الحلول عند عدم التنفيذ"

بالإصلاح  ون الإقتصادي، كذلك حتى و إن قام الع1980من إتفاقية فيينا  50المنصوص عليه في المادة 

، أو في ظل وجود إمكانية القضاء بفسخ العقد بسبب جسامة إخلال 9ضفإن المشتري يمكنه طلب التعوي

متجهة لإيجاد  عون الإقتصاديأن يمارس الفسخ مهما كانت إرادة ال ه، فإن المشتري يمكنعون الإقتصاديال

يمكنه ممارسة حقه في إيجاد حلول لعدم تنفيذه  ون الإقتصادي، و بالتالي فإن الع10حلول لعدم التنفيذ

                                                           

" في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء تم دفع الثمن أم لا، جاز للمشتري  من إتفاقية فيينا على أنه: 50ـ تنص المادة  1

وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت،  أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا

، أو إذا رفض المشتري أن يقوم 48أو المادة  37غير أنه إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ إلتزاماته وفقا لأحكام المادة 

 البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن ".

2 - J. Huet, op,cit, P 634. 

 .371ـ محمود سمير الشرقاوي، المقالة السابقة، ص  3

4 - Philippe Kahn, la vente commerciale internationale, op,cit, P 150. 

5 - J. Huet, op,cit, note n° 82, P 525 et n° 11752, 3, P 634. 

 .592، ص 2008المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، سنة  ،2إلياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء ـ  6

 .1980من إتفاقية فيينا  48/1ـ المادة  7

8 - B. Audit, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 128 

9 - J. Huet, op,cit, P 736 

من إتفاقية فيينا التي تجيز  49ة تشير صراحة إلى تطبيق مضمونها ولكن دون الإخلال بأحكام الماد 48ـ المادة  10

 للمشتري فسخ العقد في حالات معينة.
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لا يتعلق الأمر بمخالفة جوهرية كالعيب الجسيم للبضاعة أو التأخير غير ن م المنوط به، شريطة أالإلتزا

 .1البسيط في التنفيذ

هل يمكن للمشتري أن يطلب التعويض عندما يقوم بتخفيض و السؤال الذي يتبادر إلينا هنا هو: 

 الثمن في حالة عدم مطابقة البضاعة المسلمة ؟

فإنه يمكن للمشتري طلب التعويض حتى عندما  1980من إتفاقية فيينا  2فقرة  45حسب المادة 

من هذه الإتفاقية، فطلب  52إلى  45يمارس حقه في اللجوء إلى طرق أخرى مقررة في المواد من 

ختار إالتعويض لا يمكن بأي حال أن يستند إلى عدم مطابقة البضائع المسلمة عندما يكون المشتري قد 

اء لها و هذا إستنادا إلى المبدأ الذي يقضي بعدم جواز مطالبة المشتري مرتين تخفيض الثمن كجز

فإنه يمكن طلب التعويض حتى و إن كان المشتري قد قام  2بتعويض نفس الضرر، و حسب رأي آخر

بتخفيض الثمن، أي أن هذا التخفيض لا يعفي من إمكانية طلب التعويض الذي يحدد وفقا للضرر المتوقع 

د كما أن تقديره يخضع للوقائع المتدخلة فيه منذ إبرام العقد و التي تؤدي إلى التقليل من الضرر، وقت العق

 في حين أن تخفيض الثمن يحسب بالرجوع إلى الثمن العقدي.

 المطلب الثاني: حق الخيار بين التنفيذ العيني أو فسخ العقد.

صادي في مواجهته بتسليم شيء غير قتالذي يخل العون الإ ستهلكلقد خير المشرع الجزائري الم

لتزام بالتسليم المطابق و ذلك بصورتيه المباشرة و المتمثلة في مطابق لاحتياجاته بين إما، التنفيذ العيني للإ

و يتجسد الحق في ، ستبدال البضاعة، و بين فسخ العقدإإصلاح البضاعة، أو غير المباشرة و المتمثلة في 

طالبة بالجزاء المناسب، و عليه سنتطرق في الفرع الأول الى شروط ممارسة الخيار من خلال إمكانية الم

حق الخيار، ثم إلى الحق في الخيار بالنسبة للدائن نفسه في الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث فإلى مدى 

 إمكانية خيار الدائن بالنسبة للمدين. 

 الفرع الأول: شروط ممارسة الحق في الخيار.

ق م التي تقضي  119في الخيار بين التنفيذ العيني أو الفسخ من نص المادة  ستهلكميستمد حق ال

" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره بأنه: 

 ك.المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذل

و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف 

 به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات."

يتضح من خلال هذا النص أن المشرع في العقد الملزم لجانبين قد خير الدائن بين الجزاء المتعلق 

أو فسخه، و ذلك في حالة إخلال المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدي مع التعويض في كلتا  بالتنفيذ العيني للعقد

فإن هذا الأخير  ستهلكقتصادي بتسليم مبيع مطابق للمالحالتين، و معنى ذلك أنه في حالة إخلال العون الإ

مطابقة الشيء  من حقه أن يختار بين التنفيذ العيني للإلتزام أو فسخ العقد، بغض النظر عن صورة عدم

أمر متروك  3المسلم أو شكلها، و حق الخيار الذي يتحدد على أساسه مصير الإلتزام و بالتبعية مصير العقد

                                                           

1 - J. Huet, op,cit, P 636 et Vincent Heuzé, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 

372. 

2 - B. Audit, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 135,136 

3 - G.Baudry – Lacantinerie et L.Saignant, op,cit, P 309 ; Michel Alter, op,cit, P 285. 
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بوضع مبيع مطابق تحت  عون الإقتصاديمتى وجد إخلال من جانب ال ستهلكللإرادة الشخصية للم

المقضي فيه يقضي بإلزام الذي حصل على حكم حائز لقوة الشيء  ستهلك، لكن هل يجوز للم هتصرف

 بالتنفيذ العيني للإلتزام أن يرفع دعوى الفسخ ؟ عون الإقتصاديال

الذي بدأ برفع دعوى التنفيذ أن يعدل عن طلبه فيرفع دعوى فسخ ليتحلل بها من  مستهلكيجوز لل

ه في الفسخ، و ذلك عن حق هالعقد، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني للإلتزام لا يمكن تفسيرها على أنها تنازل من

 من مستهلكلأن هذا الأخير ما هو إلا جزاء ذو طابع إحتياطي لا يتم اللجوء إليه إلا عندما لا يتمكن ال

، فضلا عن أن عدم التنفيذ العيني للإلتزام هو 1لإلتزامه العقدي عون الإقتصاديالحصول على تنفيذ ال

لم يقم بتنفيذ إلتزامه، وعليه يبقى من باب أولى أنه  خلال بشرط جوهري للمطالبة بالفسخ في حالة ما إذاالإ

لب التنفيذ لا يزال أمام المحكمة، حقه في طلب فسخ العقد، خاصة إذا كان ط مستهلكلا يجوز أن يفقد ال

 .3والعكس صحيح 2أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ هفيجوز ل

ا جديدا، حيث يجوز طلبه أمامه أما طلب الفسخ بعد طلب التنفيذ أمام المجلس القضائي فلا يعد طلب

بتنفيذ  قتصاديعون الإلأول مرة، لأن طلب التنفيذ و الفسخ هما وجهان لحق واحد، أساسهما هو إخلال ال

إلتزامه التعاقدي، حيث أن الفسخ ما هو إلا طريقة لجبر الضرر الناشئ عن الإخلال بتنفيذ الإلتزام 

عن خياره،  ستهلكيصدر حكم نهائي، و عليه يجوز رجوع الم، حيث يظل حق الخيار قائما ما لم 4التعاقدي

ذ يمكنه طلب الفسخ بعد أن كان قد بدأ بطلب التنفيذ إذا كانت له مصلحة في ذلك، كأن يكون سعر الشيء إ

 .5قد إنخفض مثلا

قتصادي قد أخل بتسليم شيء مطابق فإنه يجب على كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان العون الإ

أن يمارس خياره على وجه السرعة، و هذا حتى لا يفسر سكوته على أنه قبول للشيء بحالته     كستهلالم

و رضائه بعدم المطابقة، ذلك لأن تسلم الشيء و إستعماله لمدة طويلة دون إبداء تحفظات من جانب 

 .6العون الإقتصادييرتب حرمانه من طلب توقيع أي جزاء ضد ستهلك الم

ليس حقا مطلقا، لأنه إذا كان يجوز له أن يختار بحرية الوسيلة  ستهلكوح للمإن حق الخيار الممن

التي يرى بأنها الأكثر ملائمة لحاجاته بين تنفيذ أو فسخ البيع، فإنه يوجد فرضيات أين يفقد فيها الخيار 

كما في  مشلول أو معطل، مستهلكدائما أو أحيانا طابعه التقديري، لأنه توجد حالات يكون فيها خيار ال

للقضاء، مثل الحالة التي يهلك فيها الشيء المعين  ستهلكحالة إستحالة تنفيذ التسليم قبل أو بعد لجوء الم

إلى جانب هذه الإستحالة المادية يوجد الإستحالة القانونية، و ذلك مثلا  قتصاديعون الإبذاته بسبب ينسب لل

حسن النية، و نفس الشيء لما يكون الغير حسن النية قد بإعادة بيع المنقول إلى الغير  هذا الأخيرلما يقوم 

طلب  مستهلكقام بتسجيل العقار المبيع في المحافظة العقارية أو السجل العقاري و في هذه الحالة يمكن لل

 .7فسخ عقد البيع

                                                           

 .48، ص  2011جامعة تيزي وزو، سنة  كلية الحقوق، ـ حموحسينة، إنحلال العقد عن طريق الفسخ، مذكرة ماجستير، 1

، ص 1997الإسكندرية، سنة ، منشأة المعارف، 3ـ عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه، طبعة  2

43. 

   - François Terré, PH.Simler et Y.Lequette, op,cit, P 630. 

3 - Michel Alter, op,cit, P 286. 

 .120و أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  44ـ عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 4

 .486ـ محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص 5

 .488ـ نفس الرسالة، ص 6

  291.7نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  -
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 الخيار بين تنفيذ الإلتزامستهلك كما أن طبيعة الشيء المبيع يمكن أن تكون قيدا مهما لما يتاح للم

عن  عون الإقتصاديبالتسليم المطابق و فسخ البيع، حيث أنه لما يرد البيع على شيء مثلي فإن تأخر ال

          ذ لا يكون لهذا الأخيرإدائما على فسخ البيع،  ستهلكيشجع الم ،تنفيذ إلتزامه بالتسليم و سهولة التزويد

 .1خ الأقرب لمصلحته مقارنة مع التنفيذ( أي مصلحة في الإبقاء على العقد، بل يكون الفسستهلك) الم

و بالمقابل فعدم مثلية الشيء المبيع ينتج آثار عكسية، ففي هذه الحالة يكون تنفيذ البيع أفضل من 

عون فسخ العقد لأنه سيكون من الصعب تجديد طلبه من  مستهلكفسخه، فمن ناحية ليس من مصلحة ال

على إختيار الإبقاء على العقد مع  ستهلكمن يشجع المو من جهة أخرى فإن إرتفاع الث، آخرإقتصادي 

 .2طلب تنفيذ الإلتزام إذا كان ممكنا و مجديا

غالبا  عون الإقتصاديكما يوجد قيد أخر يرد على ممارسة الدائن حق الخيار، و ذلك لما يفرض ال

ل تفادي تراكم مخالفته، مثلا من أجل العون الإقتصاديشرط أو بند يبين كيفية تصحيح  ستهلكعلى الم

و في هذه  المستهلكفرض طلب تنفيذ التسليم على عاتق  عون الإقتصاديفإنه يجوز لل ،الشيء غير المثلي

 .3عقدو هو فسخ ال ستهلكالحالة فإن هذا البند يمحو أحد فروع خيار الم

يق كما قد يفقد المشتري حق الخيار مثلا لما يكون قد تخلى شكلا على طريق التنفيذ أو على طر

فسخ العقد، و في هذه الحالة لا يسمح له بممارسة الطريقة التي كان قد تخلى عنها، سواء كانت تنفيذ 

، و يتم الإبقاء على العقد لما يتعذر على المشتري إرجاع الشيء المبيع، فحسب نص 4العقدالتسليم أو فسخ 

تسليم  قتصاديعون الإتراط على اليفقد حق فسخ العقد أو الإش ه، فإن1980من إتفاقية فيينا  82المادة 

، و في 5البضائع المستبدلة إذا كان من المستحيل إرجاع البضائع في حالة مماثلة لتلك التي إستلمها عليها

 .6أن يستغني عن إحدى الطرق الممنوحة له قانونامشتري جميع هذه  الفرضيات يتعين على ال

المشتري في الخيار يمكن أن يقيد عند تضارب كما أنه في مجال البيع الدولي للبضائع، فإن حق 

 1980من إتفاقية فيينا  28، فحسب المادة 7النظام القانوني الإنجلوسكسوني و نظام دول القانون المدني

" إذا كان من حق أحد الطرفين بمقتضى أحكام هذه الإتفاقية أن يطلب من الطرف التي تقضي بأنه: 

مة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنفيذ العيني إلا إذا كان بوسعها أن تقوم الآخر تنفيذ إلتزام ما، فإن المحك

 بذلك بمقتضى قانونها، فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الإتفاقية ".

و ينتج عن ذلك أنه إذا كان القانون الوطني لا يسمح بالتنفيذ الجبري في هذا الشأن، فإن الدائن لا 

 غ من النقود يعادل التسليم أو الفسخ بالإرادة المنفردة لعقد البيع.يمكنه الحصول على مبل

                                                           

1 -Michel Alter, op,cit, P 293. 

2- Ibid, P 293. 

3-Ibid, P 294. 

4 -Ibid, P 174. 

5 -V. Heuzé, la vente internationale de marchandises, op, cit, P 378. 

6 -Michel Alter, op, cit, P 279. 

 

نظام القانون المدني المستوحى من القانون الكنسي الذي يعتبر أن التعهد كمقدس يشجع على تطبيق التنفيذ العيني، في حين  -

أن النظام القانوني الإنجلوسكسوني المتأثر بالقانون الروماني يمنح الأفضلية للطريقة الأكثر سهولة من حيث الإستخدام أي 

، ما يعني أنه لما يؤدي تطبيق هذا عويض، فالتنفيذ العيني في النظام الإنجلوسكسوني لا يشكل مجرد حل للعدالةمنح الت

 النظام الأخير إلى نتائج غير عادلة فقط يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ العيني.

.285نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -  

7 -Christian Larroumet, les obligations, le contrat, op, cit, P 623. 
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الخيار بين طلب فسخ العقد أو طلب التنفيذ العيني، كما أن  مستهلكو مجمل ما تقدم إذن فإن لل 

عن الفسخ و طلب التنفيذ يتماشى و الأصل في العقود التي ما أبرمت إلا لتنفذ و بحسن نية، فالفسخ  هعدول

الخيار بين التنفيذ أو الفسخ فإنه لا يجوز له أن  مستهلكاء إستثنائي، على أنه إذا كان يجوز لليظل جز

 .1يطلبهما معا، بل ينبغي أن يختار بينهما

ممارسة الخيار الممنوح له قانونا بين التنفيذ العيني و فسخ العقد في  ستهلكيستطيع الم إذن حتى

على  ،ء مطابق لحاجياته، فإنه لابد من توافر بعض الشروطقتصادي بتسليم شيحالة إخلال العون الإ

قتصادي، فإذا كان يرجع إلى بعض الصعوبات المؤقتة أن يكون عدم التنفيذ راجع إلى فعل العون الإ غرار

فيها، فإنه من الممكن أن يمتد ميعاد التسليم إلى بعد زوال هذه الصعوبات، أما إذا كان  تهالتي لا دخل لإراد

 .2غير مؤقت فإن ذلك يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانونالعائق 

حق الخيار أن يكون قد وفى بجميع إلتزاماته الناشئة عن عقد  ستهلكو يشترط كذلك لممارسة الم

بدفع الثمن مثلا كفيل  ستهلكالبيع على غرار الإلتزام بدفع الثمن في الأجل المتفق عليه، لأن إخلال الم

تنبيه إلى الق م و ذلك قصد  119ي عن التسليم، و هذا ما نصت عليه المادة قتصادبإمتناع العون الإ

 .3ضرورة الوفاء بإلتزامه طوعا قبل اللجوء إلى القضاء

 نفسه.  مستهلكالفرع الثاني: الحق في الخيار بالنسبة لل

ار متى تقضي القاعدة في القانونين الروماني و الفرنسي القديمين بأن الدائن يستنفذ حقه في الخي

عندما يختار طلب التنفيذ يفقد  عون الإقتصاديحدى الطريقتين أي متى كان الخيار نهائيا، فكان الإإختار 

حقه في إستعمال الطريق الآخر و لا يمكن له أن يرجع و يطلب الفسخ مجددا، و كذلك إذا طلب الفسخ فقد 

 .4لتزامحقه في طلب التنفيذ العيني للإ

يتجه إلى أن إستعمال أحد طرفي العقد حق خيار أحد  5ضر يسود رأي فقهيغير أنه في الوقت الحا

أن يعدل عن طلب التنفيذ أو العكس، و يبرر ذلك بأنه ليس  مستهلكالجزاءات ليس نهائيا، و عليه يمكن لل

 هناك في القانون ما يمنع إستعمال الدعويين إحداهما بعد الأخرى، و بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن

إستعمال إحدى الدعويين يستنفذ الحق في رفع الدعوى الثانية إذا كان سبب كليهما واحد، و كانا يستهدفان 

غاية واحدة، و لما كانت الغاية ليست نفسها في كل من دعوى الفسخ و دعوى التنفيذ العيني، فإنه ليس 

ول عن طلب التنفيذ متى كان قد ، و في حالة العد6هناك ما يمنع إستعمال الدعويين الواحدة تلو الأخرى

و طلبه قضائيا، فله أن يعدل عن طلبه إلى الجزاء الآخر و هو الفسخ و ذلك لعدة  مستهلكإختاره ال

 إعتبارات منها:

                                                           

 .121ـ أحمد سعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 1

 .491ـ محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص 2

 .ما بعدهاو  433ـ أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  3

           في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، معهد العلوم الادارية عبد الكريم بلعيور، نظرية الفسخ في العقد-4

 .151،  ص 1983-1982و السياسية، الجزائر، 

 .704عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -5

 . 358ص المرجع السابق،أنور سلطان،   -

 .442الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، صسليمان مرقس،  -

جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق، العقد و فسخه، مذكرة ماجستير، ق الدائن في الخيار بين التنفيذ جبار سماح، ح -6

 .116، ص 2008-2007سنة 
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دعوى التنفيذ لا يمكن تفسيره على أنه تنازلا منه عن حقه في رفع دعوى الفسخ،  مستهلكرفع ال -

أن يحصل من مستهلك ي لا يلجأ إليه إلا عندما يتعذر على الذلك لأن الفسخ هو جزاء ذو طابع إحتياط

 على تنفيذ الإلتزام. عون الإقتصاديال

إذا بدأ  هعن حقه في المطالبة بالفسخ يعني أن مستهلكإن إعتبار المطالبة بالتنفيذ تنازلا من ال  -

إلتزامه التعاقدي، أي  قتصاديعون الإبالمطالبة بالتنفيذ إنما يتنازل عن حقه في المطالبة بالفسخ إذا نفذ ال

 .1أن تنازله كان معلقا على شرط واقف، و من ثم لا يجوز أن يتمسك بهذا التنازل مادام الشرط لم يتحقق

لم يقم  عون الإقتصاديإن عدم التنفيذ يعتبر عنصر جوهري في المطالبة بالفسخ، و مادام ال  -

 حقه في الفسخ. مستهلكبالتنفيذ لا يجوز أن يفقد ال

أن يعدل عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ، فيجب أن نفرق  مستهلكما عن الوقت الذي يجوز فيه للأ

، و الثانية عندما يكون الأمر قد إنتقل إلى محكمةالبين حالتين، الأولى عندما يكون الأمر لا يزال أمام 

يعدل عنه إلى طلب  أن مستهلكفعندما يكون الطلب لا يزال أمام المحكمة فيجوز لل، المجلس القضائي

أثناء سير الخصومة أن يغير  لمستهلكلم يقم بتنفيذ إلزامه، أي يجوز لقتصادي عون الإالفسخ ما دام ال

طلباته، ذلك أن الطلب الذي يتقدم به أمام المجلس القضائي إنما يعتبر من الطلبات العارضة التي أجاز 

 و متصلة به إتصالا وثيقا. ، لكونها مكملة للطلب الأصلي2المشرع للخصوم تقديمها

و إذا فرضنا أن دعوى التنفيذ فصل فيها بحكم يوجب على المدين أن ينفذ إلتزامه، و أن الحكم حاز 

من حقه في طلب الفسخ إذا لم يحصل على التنفيذ  مستهلكقوة الشيء المقضي فيه، فهذا الحكم لا يمنع ال

عدم التنفيذ، و يمكن تبرير ذلك بأنه قد يطرأ أثناء مستمرا في  قتصاديعون الإبعد صدوره، أي مادام ال

 . 3مستهلكنظر الدعوى ما يجعل التنفيذ مستحيلا أو قد يصبح الآداء المطلوب غير مجد لل

لم يطلب من  -مستهلكال–أما عندما تنظر القضية أمام المجلس القضائي، و بفرض أن المدعى 

أن يطالب بالفسخ، بمعنى هل يجوز إثارة طلب الفسخ لأول  المحكمة إلا التنفيذ، فهل يجوز له أمام المجلس

 مرة أمام المجلس القضائي؟

"لا تقبل من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجدها تنص على أنه:  341بالرجوع إلى المادة 

الفصل  الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة و طلبات إستبعاد الإدعاءات المقابلة أو

، على ضوء هذا النص هل يمكن 4في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة"

عتبار أن الفسخ طلب جديد و من ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المجلس القضائي، مما يتعين الرجوع إ

 إلى المحكمة لرفع دعوى الفسخ؟

طلبا جديدا و يجوز إبداؤه لأول مرة أمامه، على أساس إن طلب الفسخ أمام المجلس القضائي لا يعد 

أن طلب الفسخ و طلب التنفيذ وجهان لحق واحد، و أن أساسهما دائما هو عدم تنفيذ المدعي عليه، كما أن 

الفسخ ليس إلا طريقة لإصلاح الضرر الناشئ عن خطأ إرتكبه المتعاقد الآخر و هو عدم التنفيذ، و بالرغم 

ير ليس كافيا لأن طلب الفسخ يختلف عن طلب التنفيذ من حيث الموضوع و إن كان سبب من أن هذا التبر

كل منهما واحد، فموضوع الأول هو إنهاء العلاقة التعاقدية، أما موضوع الثاني فهو الإبقاء على هذه 

هو الطلب العلاقة، و عليه يكون طلب الفسخ طلبا جديدا بمقتضى الفقه الإجرائي، إذ يعتبر الطلب الجديد 

                                                           

         السنة الأولى، مجلة العلوم القانونية  عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين طلب التنفيذ و الفسخ، العدد الأول،-1

 .475، ص 1960و الإقتصادية، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  344و  343أنظر المادتين -2

 و ما بعدها. 479عبد الحي حجازي، المقالة السابقة، ص  -3

ئناف  يعتبر إخلالا بالنسبة إلى هذه الطلبات بمبدأ التقاضي على درجتين و الذي يعد لأن تقديم طلبات جديدة في الإست -4

 مبدأ أساسي في نظام القضاء الجزائري.
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، فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام جهة 1الذي يختلف عن الطلب الأصلي من حيث موضوعه أو سببه

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذلك ينبغي  341تطبيقا للمادة  -المجلس القضائي-الإستئناف

 الرجوع إلى المحكمة لرفع دعوى الفسخ.

ان في عنصر جوهري و هو الغرض الإقتصادي الذي يرمي غير أن طلب التنفيذ و الفسخ يشترك

و ذلك تحت شرط ضمني بأن تكون الدعوى المقدمة  مستهلك، و هو الإبقاء على حق ال2إليه كل منهما

ق م نجدها تسوي بين طلب الفسخ و طلب التنفيذ، بل        119/1، كما أنه و بالرجوع إلى المادة 3مجدية

من قانون  341لآخر، و من ثم يمكن إعتبار هذه المادة إستثناءا من المادةو جعلت كلا منهما بديلا ل

 .       4الإجراءات المدنية و الادارية التي لا تجيز تقديم الطلبات الجديدة أمام المجلس القضائي

أما في فرض العدول عن طلب الفسخ إلى التنفيذ العيني، فيجوز طلب التنفيذ بعد طلب الفسخ،       

على  هقدرة مدين مستهلكقدرته مجددا على التنفيذ، أو يتضح لل عون الإقتصاديك لأنه قد يسترجع الو لذل

التنفيذ، على عكس ما قدر على أساسه إختياره الفسخ في المرة الأولى، كما أنه من المجحف حرمان 

 .                                                                            5لأصللا يجوز أن يحرم من الرجوع إلى افمن تعديل طلباته بما يتفق مع مصلحته،  مستهلكال

أثناء دعوى الفسخ طلباته إلى  مستهلكإذا غير ال عون الإقتصاديلل ئمفاجبال ليسبالإضافة إلى أنه 

ه، و أما إذا كان التنفيذ، لأنه إما أن يدفع طلب الفسخ و عندئذ يكون الموقف الوحيد الذي يتلائم مع مسلك

على الفسخ، و بذلك لا مفاجأة  مستهلكلا يدفع طلب الفسخ و عليه أن يسارع إلى الإتفاق مع الن في نيته أ

 .6في التغير إلى التنفيذ

أن يغير طلب الفسخ فيجب التفرقة أيضا بين  ستهلكأما فيما يخص الوقت الذي يجوز فيه للم

ة، و عندما ينتقل إلى المجلس القضائي، ففي الحالة الأولى يجوز حالتين، عندما يكون الأمر أمام المحكم

الحق في  ه لديهأن يطلب التنفيذ و ذلك عن طريق الطلبات العارضة، و تجدر الإشارة إلى أن ستهلكللم

لفسخ إلى طلب التنفيذ ما دام الحكم بالفسخ لم يصدر بعد، أو صدر لكنه لم يحز قوة الشيء من اتغيير طلبه 

           لكن لو تقرر الفسخ، لا يقع إلا بعد صدور حكم قضائي (القضائي)، طالما  أن الفسخ 7فيه المقضي

طلب التنفيذ، لأن العقد لم يعد موجود في نظر القانون بعد أن  يهو أصبح الحكم نهائيا، إمتنع بعد ذلك عل

 تنفيذ.إنحلت الرابطة العقدية بالفسخ، و من ثم لا جدوى من الرجوع إلى طلب ال

طلب الفسخ أمام المحكمة   ستهلكعندما يكون الم إذا رفع الطلب بعدها إلى المجلس القضائي أي لكن

طلب التنفيذ لأول مرة أمام  ستهلكالحكم،  فإنه يمكن للم العون الإقتصاديو صدر حكم بالفسخ ثم إستأنف 

هو يختلف عن طلب الفسخ في ، ف8المجلس القضائي بالرغم من أن طلب التنفيذ في الحقيقة طلب جديد

من  341الموضوع و إن إتفق معه في الأساس القانوني و هو عدم التنفيذ، و لكن على أساس إعتبار المادة 

                                                           

 .624، ص 2012، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة نظرية الدفوع في قانون المرافعاتأحمد أبو الوفا،  -1

 .485عبد الحي حجازي، المقالة السابقة، ص -2

 . 457، بيروت، ص2004خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، دار صادر، سنة  -3

 و ما بعدها . 443عبد الحي حجازي، المقالة السابقة، ص -4

 .118جبار سماح، المذكرة السابقة، ص  -5

  لعربية للنشر مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانونين المصري و الفرنسي، دار النهضة ا-6

 .84، ص 1988و التوزيع، القاهرة، سنة 

 .119جبار سماح، المذكرة السابقة، ص -7

نحن لا نعتبر أن طلب التنفيذ الذي يتقدم به الدائن أمام المجلس القضائي طلبا جديدا على أساس أنه متصل بأصل  8-

 الدعوى و هذا على عكس رأي الأستاذ عبد الكريم بلعيور.

 .153ك:  عبد الكريم بلعيور، المذكرة السابقة، ص أنظر في ذل
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جاز  -كما سبق بيانه فيما يخص جواز العدول عن طلب التنفيذ -قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 ضائي.العدول عن طلب الفسخ أمام المجلس الق مستهلكلل

الخيار بين طلب التنفيذ و طلب الفسخ لكن ليس له الحق في  مستهلكو في الأخير يمكن القول بأن لل

     أن يجمع بينهما، فإذا إختار التنفيذ و تقدم بطلبه قضائيا فله أثناء الدعوى أن يعدل في طلباته إلى الفسخ 

ذا رفع دعوى الفسخ فله أن يعدل طلبه قبل أمام المجلس القضائي بل و لو بطلبات عارضة، و كذلك إ و لو

 صدور الحكم النهائي به إلى طلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض، و لو أمام المجلس القضائي.

                                               .عون الإقتصاديفي مواجهة ال مستهلكالفرع الثالث: مدى إمكانية خيار ال

في  هذا الأخيرمرتبط بفكرة حق  عون الإقتصاديفي مواجهة ال مستهلكث في مدى خيار الإن البح

 هالتنفيذ المتأخر، و يتجلى ذلك من خلال التساؤل الذي يطرح في هذا الشأن الذي يدور حول إمكانية تعطيل

في التنفيذ  يعون الإقتصادبعرضه التنفيذ المتأخر، و نتيجة لذلك يجب البحث في حق ال مستهلكلخيار ال

 .المستهلكالمتأخر و أثره على الحق في الفسخ  الذي إستعمله 

و لما كانت القاعدة في هذا المجال تقضي بأن الفسخ لا يقع إلا بحكم قضائي، و للقاضي سلطة 

أن يتراجع عن  عون الإقتصادي، فإنه يجوز  للالمستهلكتقديرية واسعة في الحكم به أولا بناءا على طلب 

خوله ما دام الحكم بالفسخ لم يصدر بعد، و بذلك تتعطل دعوى الفسخ و من ثم يتعطل الخيار الذي موقفه 

 .مستهلكالقانون لل

أن هذا الأمر غريب، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة  التي تنظم الفسخ، نجد  ىلأولاوهلة للقد يبدو 

بالتنفيذ العيني، و أن يدفع  الإقتصادي عونأنه لا يستبعد إمكانية التنفيذ المتأخر بشرط أن يقوم ال

التعويضات عن الأضرار الناشئة عن التأخير في التنفيذ، و بناء عليه يمكن القول بأن الحق في الفسخ 

، أما 1يمكن أن ينقضي بسبب التنفيذ المتأخر بشرط حصول التنفيذ العيني، أو عرض التنفيذ عرضا حقيقيا

مقابل الأداء الأصلي  لعون الإقتصاديه الحق في الفسخ لمجرد أن يقدم اعدم التنفيذ النهائي فلا ينقضي ب

 لأن هذا يعتبر تنفيذا بغير الشيء المستحق. مستهلكمع التعويضات دون موافقة ال

عون و إذا كان المستقر عليه أن الحق في الفسخ ينقضي بالتنفيذ المتأخر، فالوقت الذي يستطيع ال

فيذ هو محل خلاف كبير في الفقه و القضاء، حيث ظهر في هذا الشأن أن يقوم فيه بالتن الإقتصادي

عرقلة دعوى الفسخ بعد رفعها بمنحه الحق في التنفيذ المتأخر، و الثاني لا يجيز  هتجاهان، الأول يجيز لإ

 له ذلك و هذا ما سنتطرق له فيما يلي:

 دعوى الفسخ.  بتنفيذ إلتزاماته بعد رفع  عون الإقتصاديأولا: عدم جواز قيام ال

المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية أن يعرقل  الإقتصادي نعومقتضى هذا الرأي أنه لا يجوز لل

، أي أن التنفيذ المتأخر من جانب المتعاقد المقصر لا يجوز بعد طلب مستهلكدعوى الفسخ التي رفعها ال

 تية:الفسخ الذي يقدمه المتعاقد الآخر إلى القاضي و ذلك للأسباب الآ

أساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمني، إذ أن الطرفين قد جعلا من تنفيذ الإلتزامات المتقابلة  -1

في الميعاد المتفق عليه شرطا لإنتاج العقد أثره، بحيث إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين إلتزامه في ذلك الميعاد أو 
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ر ما إذا كان الشرط قد تحقق أمر متروك ، و تقري1لم يعرض تنفيذه يعتبر الشرط متحققا و يفسخ العقد

حكم بالفسخ مقررا و ليس منشئا إذا وجد أن هناك عدم تنفيذ، و يكون العقد غير اللتقدير القاضي، و يعد 

منتج لآثاره لا من يوم صدور الحكم بالفسخ بل من يوم إنعقاد العقد، كما يحدث عندما يتخلف أحد شروط 

أن ينفذ إلتزامه بعد أن يكون أي العون الإقتصادي ى المتعاقد المقصر العقد، و نتيجة لذلك يستحيل عل

 أظهر إرادته في التمسك بالشرط المتخلف لكي يفسخ العقد.قد  و هو المستهلك المتعاقد الآخر

ن القاعدة في الفقه الإجرائي تقضي أن حكم القاضي يرجع بأثره إلى وقت رفع الدعوى،         إ -2

 العون الإقتصاديحقا مكتسبا في الفسخ متى ثبت عدم التنفيذ و إعذار  مستهلكحة الو عليه ينشأ لمصل

في التنفيذ المتأخر في رفع دعوى الفسخ ما دام  هذا الأخيرالمقصر، و يترتب على ذلك وجوب إيقاف حق 

خ لم يوافق على هذا التنفيذ، و يستمر الوقف حتى يتبين القاضي ما إذا كانت شروط الفس مستهلكال

، و عندئذ عون الإقتصاديمتوافرة، فإن لم تكن متوافرة فإنه يبحث في طلب التنفيذ المعروض من طرف ال

 . 2يحكم عليه بالتنفيذ فورا أو بعد إنقضاء مهلة يمنحها له

وحده، و بتمكين مستهلك ق م نجد أنها تقرر حق الخيار لصالح ال 119بالرجوع إلى المادة  -3

وسيلة  (للمدينمنحناه )، نكون قد مستهلكر من فرض التنفيذ المتأخر على الالمقص عون الإقتصاديال

 .   3لتحويل ذلك الخيار لمصلحته

التنفيذ المتأخر يتحول الفسخ من  عون الإقتصاديالفسخ بحكم القضاء هو الأصل، فإذا أجزنا لل -4

خ لن يحصل إلا إذا إستمر فسخ قضائي إلى فسخ إتفاقي في كل أحوال التأخر في التنفيذ، ذلك أن الفس

 في إمتناعه عن التنفيذ. الإقتصادي نعوال

فذلك يدل على  -ق م 119/2المادة  –بما أن القانون يجيز للقاضي أن يمنح للمدين أجلا للتنفيذ  -5

لا يجوز له أن يعرض التنفيذ المتأخر، و إلا لن يكون هناك جدوى من تخويل  عون الإقتصاديأن ال

 أن يحققها بنفسه. عون الإقتصاديتطيع الالقاضي سلطة يس

في حقيقة الأمر تعتبر هذه الحجج غير مقنعة حيث يمكن الرد على الحجة الأولى أنها تقوم على 

فكرة قديمة غير صحيحة، و هي تأسيس الفسخ على الشرط الفاسخ الضمني الذي إذا تحقق فسخ العقد من 

 الفكرة التي عدلت عنها التشريعات الحديثة.، تلك 4يوم عدم التنفيذ بحكم مقرر غير منشئ 

أما الحجة الثانية فيرد عليها بأنه إذا كان حكم القاضي يرجع بأثره إلى وقت رفع الدعوى أمر 

صحيح، فإن المتعاقد الذي رفع دعوى الفسخ يقتصر على مباشرة حقه في طلب الفسخ و هو أمر صحيح 

بالقضاء قد معه بصفة نهائية، إذ لا يزال القاضي غير ملزم كذلك، فليس له أن يحدد مركزه و مركز المتعا

أجلا للتنفيذ، و عليه يجب  عون الإقتصاديبفسخ العقد، بل له بمقتضى القانون أن يرفضه نهائيا و يمنح لل

على القاضي أن يعتد بالتعديلات التي تطرأ على الطلب بسبب ما يحدث من طلبات جديدة و دفوع  يبديها 

 .5الطرفان
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يترتب على تلك السلطة التقديرية الواسعة التي أعطاها القانون للقاضي في الفسخ القضائي،        و

و التي تدل على أنه يهدف إلى المحافظة على العقد ما أمكنه ذلك و هو إتجاه سليم، فالحرص على تنفيذ 

ندما يرفع الدعوى يكتسب ع مستهلكالعقود أولى من السعي إلى فسخها، و بالتالي لا يجوز أن يقال إن ال

حقا في إعتبار العقد مفسوخا من يوم طلب الفسخ، خاصة أن كل ما له بمقتضى الخيار المقرر له قانونا هو 

 المطالبة بالفسخ، و الأمر بعدها يعود للقاضي في الحكم به أو لا.

عون تمكين اليضاف إلى ذلك أن القول برجوع أثر الحكم  إلى وقت رفع الدعوى كتبرير لعدم جواز 

 من التنفيذ المتأخر، هو قول نلمس فيه نظرا للمسألة من جانب واحد هو إنتهاء الدعوى بالحكم الإقتصادي

بالفسخ أكيد، في حين أنها قد تنتهي بحكم بالتنفيذ طالما أن للقاضي تلك السلطة التقديرية الواسعة في هذا 

 المجال.  

الحق في التنفيذ المتأخر لا يعني  عون الإقتصاديإعطاء ال و فيما يخص الحجة الثالثة، يرد عليها أن

يكون قد قام بما يجب عليه و هو التنفيذ، عون الإقتصادي إليه، ذلك أن ال مستهلكأبدا إنتقال الخيار من ال

 فكما هو معروف أن الحق في الفسخ هو حق إحتياطي بالقياس إلى الحق الأصلي و هو طلب التنفيذ.

من التنفيذ المتأخر يترتب عليه تحويل  عون الإقتصاديرابعة القائلة بأن تمكين الأما عن الحجة ال

الفسخ القضائي إلى فسخ إتفاقي في كل أحوال التأخير في التنفيذ، فيعترض بقصد حصول الفسخ أم كان 

 دي عون الإقتصابغير ذلك القصد، ذلك أن القاضي في حكمه بالفسخ لم يتحر و ليس له أن يتحرى رغبة ال

 ، ثم إنه قد يمتنع عن التنفيذ بقصد الفسخ و لكن لا يحكم القاضي إلا بالتنفيذ.1في إيقاع الفسخ

المقصر من التنفيذ  عون الإقتصاديو أخيرا يرد على الحجة الخامسة القائمة على فكرة أن تمكين ال

بناءا على لا يكون إلا ة ن منح تلك المهللألا جدوى منها،  أجلا هالمتأخر يجعل تخويل القاضي سلطة منح

لا يستطيع أن يقوم من تلقاء نفسه بالتنفيذ إلا قبل  الذيبعد الحكم، ذلك  و العون الإقتصادي طلب من

 الحكم.

 ثانيا: جواز التنفيذ بعد رفع دعوى الفسخ.

من تنفيذ  عون الإقتصادي، فالرأي السائد هو تمكين ال2أخذ بهذا المذهب أغلبية الفقه و القضاء

قد رفع دعوى الفسخ ما دام لم يصدر حكم نهائي بذلك، و بناء عليه يستطيع  المستهلكزامه و لو كان إلت

أن يتوقى الفسخ بغرض تنفيذ إلتزامه  قبل أن يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه،  عون الإقتصاديال

المجلس، إذا سلك إحدى أي يمكنه تفادي الفسخ سواء قام بذلك و الدعوى ما تزال أمام المحكمة أو أمام 

          ، و يقوم هذا الرأي على عدة إعتبارات قانونية 3طرق الطعن التي تطرح المسألة برمتها من جديد

و إقتصادية، فمن الإعتبارات المنطقية  القانونية  نجد أن هذا الإتجاه ليس فيه ما يخالف قواعد العدالة، بل 

بطبيعة الحال طرفا فيها،  عون الإقتصاديتحكم علاقة المتعاقدين و اليحققها بالنظر إلى المساواة التي إنه 

الذي يرفع دعوى الفسخ يجوز له أثناء قيام الخصومة أن  يعدل عن طلبه إلى  مستهلكفكما رأينا سابقا أن ال

من التنفيذ من تلقاء نفسه تحقيقا لتلك  عون الإقتصاديطلب التنفيذ العيني الجبري، لذا يجب تمكين ال

 .4المساواة
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أجلا حتى ينفذ  عون الإقتصاديق م نجدها تجيز للقاضي أن يمنح ال 119ثم إنه بالرجوع  إلى المادة 

أن ينفذ إلتزامه بعد رفع الدعوى، و علاوة على ذلك نجد أن مصلحة  هإلتزامه، و هذا يعني أنه يجوز ل

ا القانون هي أن يحصل على التنفيذ و التي يحميه -على الغالب–في حالة التأخير في التنفيذ  مستهلكال

العيني و التعويض عن التأخر، و إذا إستحال التنفيذ العيني فهناك الوسيلة القانونية الثانية لحماية مصلحة 

و المتمثلة في التنفيذ بمقابل، و عليه يجب توافر شروط  تحقق الفسخ لإستبعاد التنفيذ العيني،  مستهلكال

 عون الإقتصادييكفي لإستبعاد التنفيذ، إذ لا يجوز لهذا الطلب وقف حق ال على أن مجرد طلب الفسخ لا

 في التنفيذ المتأخر. 

مصلحة في الفسخ عندما تكون قيمة الأداء المستحق في ذمته  مستهلكو نشير إلى أنه قد يكون لل

مصلحة واقعية أما ، غير أن هذه الالعون الإقتصاديأكبر من قيمة الأداء المستحق في قيمة الأداء في ذمة 

و هذه  ،1فهي حصوله على حقه، و هذه تتحقق حمايتها فعلا في حالة التنفيذ قبل الحكم المصلحة القانونية

 هي الإعتبارات المنطقية القانونية.

أما عن الإعتبارات الإقتصادية فتتجلى من خلال ما يترتب على القول بعدم جواز التنفيذ بعد رفع 

عون به أنصار المذهب الأول، حيث يترتب على ذلك إلحاق أضرار بال دعوى الفسخ الذي نادى

من التنفيذ المتأخر زوال  عون الإقتصاديلا مبرر لها، إذ يترتب على منع ال مستهلكو ال الإقتصادي

مصلحته في طلب المهلة القضائية لعدم تأكده من الحصول عليها و لعدم إستطاعته الشروع في التنفيذ قبل 

 م.صدور الحك

بالإضافة إلى ذلك قد يصبح بعد إنقضاء فترة معينة، مقدار الأضرار الناشئة من التأخير في التنفيذ  

يفضل الفسخ مع  عون الإقتصاديو الذي يأخذ صفة التعويض عن عدم التنفيذ، و بذلك يصبح ال

مدة وقف التنفيذ  أيضا قد يجد نفسه بسبب طول مستهلكالتعويضات على المطالبة بمهلة قضائية، كما أن ال

 مضطر لقبول أداء فقد كل قيمته بالنسبة إليه.

فضلا عن ذلك فإن المدة التي تفصل بين رفع دعوى الفسخ و صدور الحكم  بشأنها، كثيرا ما 

إلى الإحتفاظ بالآداء خلالها، و هذا يكبده دون جدوى مصاريف  عون الإقتصاديتطول، فيضطر ال

لخسارة التي تنجم عن عدم إستطاعته التصرف في الشيء طوال هذه المدة، للمحافظة عليه، بالإضافة إلى ا

لأنه لا يعرف ما إذا كان القاضي سيحكم بالفسخ أو بالتنفيذ، إذ كثيرا ما يقع أن تكون الأداءات التي هي 

خر فكأننا من التنفيذ المتأ عون الإقتصاديمحل التنفيذ من الأشياء التي يصيبها التلف، و بالتالي لو حرمنا ال

 .2حكمنا مسبقا بخسارة لا مبرر لها

الحق في  عون الإقتصادي، أن لل3و نتيجة لهذه الإعتبارات أصبح من المستقر عليه فقها و قضاء

و لو بعد إنقضاء الأجل المحدد بالعقد، بل و بعد رفع دعوى الفسخ  حتى  لتزامتوقي الفسخ بالوفاء بالإ

قيقا لمصلحة الطرفين غالبا، و تجنبا للأضرار التي تنجم عن القول صدور الحكم النهائي فيها و ذلك تح

أن يمنع  عون الإقتصاديبعكس ذلك، و ما دام الأمر على هذا النحو يجب تحديد التنفيذ الذي يستطيع به ال

 الحكم عليه بالفسخ.
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الفعلي و الحقيقي، إن التنفيذ الذي يعتمده القاضي في هذه الحالة و الذي يمنع إيقاع الفسخ هو التنفيذ 

، كما 1داء الملزم به أمام المحكمة عرضا حقيقيابعرض الآ عون الإقتصاديأو على الأقل يجب أن يقوم ال

غير مجبر على قبول الوفاء الجزئي ما لم إتفاق أو  مستهلكينبغي أن يكون الوفاء الذي عرضه كاملا، فال

 .2نص يقضي بغير ذلك

من التنفيذ المتأخر، بعد أن يكون سبب دعوى الفسخ  ون الإقتصاديعو من الملاحظ أنه بعد تمكين ال

المرفوعة قد زال و المتمثل في عدم التنفيذ، مما يجعل القاضي المعروض عليه النزاع في هذه الحالة 

عون و عليه متى قام ال ،3مستهلكمضطر إلى رفضها إلا إذا تبين عدم جدوى التنفيذ المتأخر عند ال

فيذ الفعلي أو عرض الوفاء عرضا حقيقيا و كاملا، وجب على القاضي أن يمتنع عن بالتن الإقتصادي

التقديرية هو عدم التنفيذ، و لكن عرض ته أن الأمر الذي تتسع فيه سلط الإستجابة لطلب الفسخ، فالراجح

بقى أمامه ، لكن ي4يعتبر أمر يتعلق بالمنطق القانوني و على القاضي إحترامه عون الإقتصاديالتنفيذ من ال

تقدير ما إذا كان هناك مقتضى  للحكم بالتعويض عن التأخير في التنفيذ، و ما يساعده في ذلك إعذار 

 .5قبل رفع الدعوى هللمدينمستهلك ال

في مجال الفسخ القضائي الحق في توقي هذا الجزاء  عون الإقتصاديمما تقدم نخلص إلى أن لل

الأجل المحدد بالعقد، و حتى بعد رفع دعوى الفسخ طالما لم  بعرضه الوفاء بإلتزامه و لو بعد إنقضاء

يصدر الحكم النهائي فيها، لأنه حتى يتمكن من وقف الحكم عليه يجب أن يكون حسن النية إذا نفذ إلتزامه، 

فلو كان قد خالف هذا المبدأ القانوني لم يعد في إمكانه تجنب الحكم بالفسخ عليه عن طريق تنفيذ إلتزامه، 

 أن الذي يؤخذ عليه ليس الفعل المادي لعدم التنفيذ و إنما هو الإعتداء على مبدأ حسن النية.ذلك 

 المبحث الثاني: فسخ العقد و التعويض.

 عون الإقتصاديمتى توافرت شروطها عندما يخل ال ستهلكيعتبر فسخ العقد طريقة متاحة للم

عقدية فإن هذه الأخيرة تبقى فعاليتها مرهونة بعدم لتزام بالتسليم المطابق، و مقارنة مع المسؤولية البالإ

قتصادي، في حين يظل طريق الفسخ ممكنا بل قد يكون توافر السبب الأجنبي الذي ينفيها عن العون الإ

 بقوة القانون في حالات معينة.

لعون لتزام كليا أو جزئيا بفعل استحالة التنفيذ العيني بسبب هلاك الشيء محل الإإكما أنه في حالة 

ذلك قبل التعاقد ما كان ليبرم العقد، فإنه في هذه  ستهلكقتصادي و لأي سبب كان، بحيث لو علم المالإ

، أما إذا كان التنفيذ ستهلكالحالة يجوز للقاضي أن يقضي بفسخ العقد مع التعويض بناء على طلب الم

لكنه مرهقا  ستهلك، أو طلبه المقتصاديخير و لم يعرضه العون الإالعيني ممكنا و لكن لم يطلبه هذا الأ

فإن القاضي في هذه الحالة  المستهلكللعون الاقتصادي و كان عدم القيام به لا يعود بضرر جسيم على 

يحكم بالتعويض، و عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى فسخ العقد و ذلك من خلال المطلب الأول، ثم إلى 

 التعويض في المطلب الثاني.  

                                                           

المشار اليه في: بلعيور عبد الكريم، المذكرة السابقة،   2/9/1980الصادر بتارخ 79-423حكم محكمة حسين داي رقم  -1

 .162ص 

 ق م. 1فقرة 277المادة  -2
 .45ص عبد الحي حجازي، المقالة السابقة،  -3

 162عبد الكريم بلعيور، المذكرة السابقة، ص   -4

شريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية في ضوء القضاء و الفقه، الطبعة الاولى، دار  -5

 .762، ص 2007الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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 فسخ العقد.المطلب الأول: 

قتصادي بإلتزامه بالتسليم لعقد بسبب إخلال العون الإلأن يضع حدا ستهلك لقد أجاز القانون للم

بأثر رجعي، و إن كان  لعقدالمطابق، حيث يتعين عليه إختيار طريق الفسخ الذي يؤدي إلى إزالة آثار ا

، بل يتم اللجوء له بعد عدم جدوى لتزامات التعاقديةالفسخ ليس هو الأصل كجزاء عند الإخلال بتنفيذ الإ

الأصل، ذلك لأن العقد ما أبرم إلا لينفذ بين طرفيه و بحسن نية، و بناء عليه  الذي يعتبرالتنفيذ العيني 

سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط الفسخ القضائي و الإستثناءات الواردة عليه في الفرع الأول، أما في 

 لفسخ. الفرع الثاني فسنتطرق إلى آثار ا

 .ستثناءات الواردة عليهو الإ الفرع الأول: شروط الفسخ القضائي

إلتزامه بالتسليم المطابق أو عندما ينفذه متأخرا  قتصاديالعون الإمما لاشك فيه أنه عندما لا ينفذ 

و يعتبر الفسخ القضائي هو القاعدة العامة في نظرية ، 1عقدالحسن النية طلب فسخ  ستهلكفإنه يجوز للم

 ستثناءات الواردة عليه )ثانيا(.لى الإإلى شروطه )أولا(، ثم إعليه سنتطرق و  ،لفسخا

 أولا: شروط الفسخ القضائي.

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على أن الفسخ لا يكون تلقائي، إلا أنه يستشف من خلال المادة 

تعمل عبارة "يطالب بتنفيذ"، علما اس هق م بأنه لا يمكن أن يكون في الأصل إلا قضائيا و ذلك لأن 119/1

ق م  1224أن المطالبة لا تكون إلا أمام القضاء، في حين أن المشرع الفرنسي نص من خلال المادة 

ق م  119فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة ، 2صراحة على أن العقد لا يفسخ إلا بعد طلب ذلك قضائيا

المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض "...و يجوز للقاضي أن يمنح تنص على أنه: 

 لتزامات...".لى كامل الإإهمية بالنسبة الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأ

      لا يقضي به ن معنى النص المذكور أعلاه أن الفسخ يقضي به القاضي كقاعدة عامة، و يجوز أ

ق م  120روط معينة، علاوة على ذلك فقد نصت المادة أجلا للوفاء متى توافرت شعموما و يمنح للمدين 

تفاق على الفسخ و ذلك دون حكم قضائي، و معنى ذلك أن الأصل هو أن يتم فسخ العقد على جواز الإ

تفاقيا و الحكمة من ذلك هو عدم عبث أطراف العقد إبواسطة القضاء، لكن في حالات معينة يجوز أن يتم 

 ستهلكعلى استقرار المعاملات، و بالتالي فجزاء الفسخ ليس حق ثابت للمبإستعمال هذا الجزاء الخطير 

، كما أنه بمجرد طلبه قضائيا فإن هذا الجزاء يصبح إختياري 3بل من حقه فقط المطالبة القضائية به

بالنسبة للقاضي، حيث يحكم به إذا إرتأى أن ظروف عدم التنفيذ مبررة، و يشترط لطلب الفسخ مهما كانت 

 توافر بعض الشروط و هي: صورته

 أن يكون العقد المراد فسخه ملزم لجانبين. -1

لتزام إلتزامات المتقابلة، فالعدالة تقضي بعدم في العقود الملزمة لجانبين يكون هناك ترابط بين الإ

خر، و على ذلك فإذا كان من شأن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزام من شخص بعقد لم ينفذه الطرف الآ

لتزامات التي ينشئها العقد على عاتق كل منهما، كان للطرف الآخر أن يتحلل من إلتزاماته عن طريق الإ

                                                           

  284.1ابق، ص نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع الس -

2 -F. Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op, cit, P 228 ; J. Schmidt Szalewzki, op,cit, P 8. 

3 -Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit, P 740. 
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، و بذلك يكون مجال الفسخ هو العقود الملزمة لجانبين التي تنتج عنها إلتزامات متقابلة و الغاية من 1الفسخ

طرف الآخر غير ذي معنى، و لذلك ذلك أن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزاماته، يجعل من إلتزامات ال

 2يطلب الفسخ.

 إخلال المدين بالتزام تعاقدي قائم و حال. -2

قتصادي بالتزامه العقدي، حيث بحل الرابطة العقدية أن يخل العون الإ ستهلكيشترط لمطالبة الم

مدين أي العون لتزام بالتسليم المطابق بسبب يرجع إلى اليجوز عندها طلب فسخ العقد بمجرد عدم تنفيذ الإ

ق م التي تجيز للدائن عموما المطالبة بالتحلل من  119قتصادي، و يستند طلب الفسخ إلى نص المادة الإ

 لتزامات الناشئة عن العقد، كما يشترط للمطالبة بفسخ العقدالرابطة العقدية بسبب إخلال مدينه بتنفيذ الإ

ن الإخلال وشيك الوقوع، و هذا يعني أنه يشترط بالإخلال أو على الأقل أن يكو عون الإقتصاديقيام ال

 .3لتزامه كليا أو جزئياإعن تنفيذ  عون الإقتصاديالفسخ أن يمتنع ال

غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم التنفيذ أو الإخلال الجزئي فإنه يجب أن يكون القدر المتبقى من الإلتزام 

قدر المتبقى من الإلتزام بسيطا بالنسبة للإلتزام على قدر من الأهمية بحيث يبرر طلب الفسخ، فإذا كان ال

 .4الكلي، ففي هذه الحالة لا مجال للفسخ، إذ تعد المطالبة به تعسفا في استعمال الحق

إن الإخلال بتنفيذ الالتزام يقصد به جميع صور الإخلال كعدم التنفيذ الكلي أو الجزئي و التأخير في 

عدم التنفيذ النهائي الجزئي فإن الحل يكون بالنظر إلى معرفة إذا ما  ، و في حالة5التنفيذ و التنفيذ السيء

من  مستهلككان تخلف الكمية على قدر من الأهمية بحيث يترتب عليها فوات المنفعة التي يرجوها ال

الالتزام، أو ما إذا كانت المصلحة قد تحققت إلى حد كبير رغم التنفيذ الجزئي، في حين أن عدم التنفيذ 

مستعد  عون الإقتصاديت أي التأخير في التنفيذ فإنه يحدث عندما لا يزال التنفيذ ممكنا و يكون الالمؤق

لتزامه كله أو جزء منه فقط، عندئذ لا يمكن اعتبار التأخر إعن تنفيذ  هذا الأخيرللقيام به، و لكن قد يتأخر 

لتزام لا يزال ممكنا، و بالتالي يمكن لإفي التنفيذ من قبيل عدم التنفيذ طالما أن التأخير الذي ينصب على ا

 .6تنفيذه في أي وقت عون الإقتصاديلل

و يقتضي الفسخ أيضا أن يكون المتعاقد هو المتسبب في عدم التنفيذ، و بعبارة أخرى فإنه لا مجال 

خطأ   لفسخ العقد إذا لم يكن المتعاقد الذي أخل بالتزامه هو المسؤول عن ذلك أي أن عدم التنفيذ راجع إلى

 .8، و يلاحظ أيضا أنه لا يشترط أن يكون عدم التنفيذ كليا بل يكفي أن يكون جزئيا و معيبا7صدر عنه

و يتطلب فسخ العقد في القانون الفرنسي أن يكون الإخلال بتنفيذ العقد "جسيم"  أي 

"inexécution suffisamment grave  ن ق م، بل أنه حتى و إن كا 1224"  كما وصفته المادة

حسب نفس المادة  ستهلكالإخلال بالتنفيذ جسيما فإنه غير كاف بحد ذاته لتقرير الفسخ، بل يتعين على الم

" إستنادا للقاعدة التي تقضي بأنه: " لا   une décision de justice اللجوء إلى القضاء لطلبه أي "

                                                           

 .309نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -1

 .19ص حمو حسينة، المذكرة السابقة،  -2

محمد عبد الله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الدار العلمية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  -3

 .45، ص 2002سنة 

 .20حمو حسينة، المذكرة السابقة، ص  -4

 . 351علي فيلالي، المرجع السابق، ص -5

 . 20حمو حسينة، المذكرة السابقة، ص  -6

 .351علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -7

 .310نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -8
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خلال بتنفيذ ة أن يكون الإ، و تأكيدا على ضرور1يجوز لأي شخص أن يقيم لنفسه عدالته الخاصة به "

ستهلاك الفرنسي            من قانون الإ 3فقرة  L217-10العقد جسيما للقضاء بالفسخ، فلقد نصت المادة 

  "لا يمكن القضاء بالفسخ إذا كان عيب المطابقة بسيط".و  بوضوح على أنه: 

ة المستهلك و قمع الغش،  المتعلق بحماي 03-09و بالمقابل نلاحظ انعدام مثل هذا النص في قانون 

-13من المرسوم التنفيذي  12و كذلك النصوص التنظيمية الخاصة به، ما عدا النص من خلال المادة 

المذكور سابقا على "رد الثمن" كوسيلة أخيرة لتنفيذ الضمان القانوني في حالة عدم مطابقة الشيء  327

 شرط فاسخ بقوة القانونالمقصود برد الثمن هو  قتصادي، و نعتقد أنالمسلم للمستهلك من طرف العون الإ

، و طالما أنه لا يحتاج عادة الشيء غير المطابقإالعقد طالما أنه يتعين مقابل ذلك بالنسبة للمستهلك 

 .جوء إلى القضاءلللحصول عليه ال

 إمكانية إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. -3

عاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ليس شرط لفسخ أن إمكانية إعادة المت 2يرى البعض

" اذا فسخ العقد ق م التي تقضي بأنه:  122العقد، بل هو أثر من أثاره و ذلك على أساس نص المادة 

أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و إذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم 

ستحالة إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه إالنص يجيز للقاضي منح التعويض في حالة  فهذابالتعويض"، 

 قبل التعاقد.

عتبار القدرة على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد إأما نحن فنؤيد الرأي الذي يذهب إلى 

كرسه المشرع في حالة ق م تعتبر الحل البديل الذي  122، و ذلك لأن المادة 3شرطا من شروط الفسخ

ستحالة إعادة المتعاقدين للوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد أي الفسخ، و من ثم فهي تعتبر نموذج للحالات إ

التي يتقرر فيها التعويض و إحدى حلقات سلسلة الجزاءات التي كرسها المشرع في حالة الإخلال بتنفيذ 

تسلم شيئا و أصبح غير قادر على رده كما لو كان قد تصرف قد  ستهلكلتزامات التعاقدية، فإذا كان المالإ

 .4فيه إلى شخص آخر فلا يجوز له عندئذ طلب الفسخ

الذي يرغب بطلب الفسخ على أساس عدم  ستهلكفإذا توافرت الشروط السابقة فإنه يبقى أمام الم

، على أن 5حقه في الفسخ قتصادي حتى يتسنى مباشرةعون الإالمطابقة الشيء المسلم، إلا أن يقوم بإعذار 

لتنبيه بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ ضده بسبب لالإعذار ليس شرطا في الفسخ بل مجرد إجراء لازم 

 إخلاله بتسليم شيء مطابق.

نه شرط للقضاء به، و من أو إذا كان توجيه الإعذار ليس شرطا من شروط قبول دعوى الفسخ إلا 

بل يكفي تحققه أثناء النظر فيها، و تكمن أهمية هذا الإجراء قبل رفع ثم لا يلزم توجيهه قبل رفع الدعوى 

                                                           

 « Nul ne peut se faire justice à soi même »و ترجمة هذه القاعدة بالفرنسية هي:  1-

- Jacques Ghestin, conformité et garanties dans la vente, op,cit, P 165.  

 .350، ص12علي فيلالي، المرجع السابق، هامش رقم  -2

 .310نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -3

علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  -

 .105، ص 2008

 .310المعنى: نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  في هذا -4

الدائن لمدينة قبل فسخ العقد من خلال "  une notificationلقد نص المشرع الفرنسي على ضرورة اخطار أو اشعار" -5

 . " la mise en demeure ق م ، حيث لم يستعمل المشرع مصطلح "الاعذار" أي " 1224المادة 



 

205 

 

فتتاح الدعوى، و في هذه الحالة تكون إالدعوى في أنه قد يبادر المدعي عليه بالتنفيذ فور إعلانه بعريضة 

 .1النتيجة هي رفض دعوى الفسخ و تحميل المدعي مصاريفها

عذار قبل طلب توقيع أي جزاء، سواء التنفيذ و يؤكد المشرع الجزائري على ضرورة توجيه الإ

ق م، و يتم الإعذار بإنذار رسمي عن طريق المحضر  119/1العيني أو الفسخ و ذلك من خلال المادة 

" يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما ق م على أنه:  180القضائي و إما بطريق البريد، كما تنص المادة 

م عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يقوم مقام الإنذار و يجوز أن يت

يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل و دون حاجة إلى أي إجراء 

، غير أنه من الغريب أن يقضي هذا النص بأن يتم ذلك على الوجه الذي يبينه هذا القانون في حين آخر"

أن القانون المدني المصري قد أحال إلى  غيرالمدني لم يتطرق إلى الإعذار بطريق البريد، أن القانون 

قانون المرافعات ليبين أوجه الإنذار، و على العموم يجوز أن يكون بطريق خطاب مسجل أو ببرقية أو 

 ين بالإلتزاماتتفاق على أنه في حالة إخلال أحد المتعاقدبالتكليف بالحضور أمام المحكمة، كما يجوز الإ

، فضلا عن عدم الحاجة 2التعاقدية في أجل معين، فإنه يعتبر معذرا و لا حاجة لإعذاره إذا حل الأجل

 .   3ق م 181للإعذار في الحالات التي نصت عليها المادة 

 عن حقه. )المستهلك(لا يكون قد تم تنازل طالب الفسخن أ -4

الخلافية التي تقتضي التمييز بين ما إذا كان التنازل  إن مسألة التنازل عن حق الفسخ من المسائل 

قد حصل بعد تحقق عدم التنفيذ أو قبله، ففي الحالة الأولى أي التنازل عن الحق في الفسخ بعد تحقق عدم 

التنفيذ فإنه يجوز الإتفاق على التنازل عن الحق في الفسخ، و ذلك بناءا على قاعدة عامة مفادها جواز 

، و من تطبيقات هذه 4وق الطعن متى أصبح إستعمالها ممكنا بسبب إكتسابها بصفة نهائيةالتنازل عن حق

: " يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية        ق م التي تنص على أنه 100القاعدة المادة 

 لتاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير".او تستند الإجازة إلى 

التنويه إلى أن التنازل لا يفترض، بل إن التنازل الضمني لا يجوز إستنتاجه إلا من أفعال كما يجب 

، فلا يستنتج التنازل مثلا من مجرد 5لا يشك في أنه قصد بها التنازل أو من أفعال تستلزم التنازل حتما

عد ذلك تنازلا عن فلا ي التنفيذبعض  هأما في حالة قبول، مؤقتا عن المطالبة بالفسخ  مستهلكسكوت ال

ناشئا من عقد مدة، لأن الفسخ في هذه العقود لا ينصب على الأداءات  تنفيذال هذا المطالبة بالفسخ إذا كان

التي إستحقت من قبل، كما أن  التنفيذفي  مستهلكالتي نفذت، أي أن فسخ العقد عند حصوله لا يسقط حق ال

، لكن إذا كانت الآدءات التي قبلها قد إستحقت 6خ العقدالأداءات المستحقة لا يتعارض مع إرادة فس هقبول

 .هلحالة تنازلا من جانبابعد نشوء الحق في الفسخ يمكن إعتبار القبول في هذه 

                                                           

 .408محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص -1

 .105علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -2

 ق م على أنه: " لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية: 181تنص المادة  -3

 ،اذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين-

 اذا كان محل الاتلزام تعويضا ترتب عن عمل غير مضر،-

 اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق و هو عالم بذلك،-

 اذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه" -

 .317المرجع السابق، ص أحكام الإلتزام، العربي بلحاج،  -4

 .239صيف، المرجع السابق، ص إلياس نا -5

 .43عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -6
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كذلك لا يعد قبول الدائن الأداء الناشئ من عقد فوري  تنازلا عن الفسخ لعدم تعارض هذا القبول مع 

قود الفورية تكون للدائن أسباب خاصة تحمله على قبول الآداء ، كما أنه في الع1الإستمرار في طلب الفسخ

الذي يعرض عليه بعد رفع الدعوى، خاصة أن القاضي في حالة الفسخ القضائي تكون له سلطة تقديرية 

داء المعروض عليه من الآ قبول مستهلكواسعة تذهب إلى حد امكانية رفض طلب الفسخ، فإذا رفض ال

في تلقي الوفاء مع ما يترتب على ذلك من نتائج  هك الرفض يعد تقصيرا من جانب، فإن ذلعون الإقتصاديال

منها تحمله تبعة الهلاك، و ذلك على خلاف ما يحصل لو كان العقد متضمنا إتفاقا على الفسخ أين تقتصر 

سلطة القاضي التقديرية على التحقق من عدم التنفيذ و توافر شروطه، فيحصل أن يرفض القاضي تأييد 

المعروض  تنفيذبإرادته المنفردة، ما يعني أنه في مثل هذه الظروف إذا قبل ال مستهلكالفسخ الذي أوقعه ال

 عليه، يكون قبوله في الغالب تنازل منه عن حقه في طلب الفسخ.

أما التنازل عن الحق في الفسخ قبل تحقق عدم التنفيذ فهو صحيح، فجواز التنازل عن هذا الحق قبل 

بأنه  2لتنفيذ لا يزال محل خلاف في الفقه، حيث تباينت في شأنه الآراء، بل هناك من يرىتحقق عدم ا

، و استند كل فريق إلى مجموعة من الحجج و الإعتبارات، فعن 3نكر ذلكأ، و هناك بالمقابل من جائز

لفسخ قبل الحجج التي استند إليها الفريق الذي إتجه إلى عدم جواز الإتفاق على التنازل عن حق طلب ا

 :مايليتحقق عدم التنفيذ، فتتمثل في

لكي  عون الإقتصاديإجازة التنازل سلفا عن الحق في طلب الفسخ يؤدي إلى فتح المجال أمام ال-1

التنازل عن حقه في الفسخ مسبقا، و بهذا تصبح نظرية الفسخ كما لو كانت تخدم مستهلك يشترط على ال

، و هذا يتنافى مع قواعد نظرية الفسخ و مضمونها مستهلكال أكثر من مصلحة عون الإقتصاديمصلحة ال

 ..4القانوني الذي يهدف إلى حماية المتعاقد الدائن بالإلتزام الذي لم ينفذ

من المسلم به قانونا أن الشخص حر في أن يستعمل حقه أو أن يتنازل عنه، لكن بشرط أن يكون  -2

   ق م تقضي بأنه لا يثبت للمتعاقد الدائن بالإلتزام 119ادة قد إكتسب هذا الحق بصفة نهائية، و بما أن الم

الحق في طلب الفسخ إلا بعد عدم التنفيذ، فإنه لا يصح القول بجواز التنازل عن حق طلب و هو المستهلك 

الفسخ قبل نشوئه، و القول بغير ذلك يؤدي إلى تناقض كبير على أساس أن إجازة التنازل عن حق طلب 

ء سببه، يعني و كأننا نجيز تسجيل وفاة المولود قبل أن يولد و هذا لا يتفق مع المنطق الفسخ قبل نشو

 .5القانوني

إن هذا الإتفاق يخالف مستلزمات العقد التبادلي، حيث يؤدي الأخذ به إلى التضييق من الوسائل -3

واجهة المدين المتقاعس إلا وسيلة وحيدة لم ه، إذ لا يصبح أمامعموما التي قررها القانون لحماية الدائن

 .6العيني عن التنفيذ و هي دعوى التنفيذ

إن التسليم بفكرة جواز التنازل سلفا عن الحق في طلب الفسخ يؤدي إلى نتيجة شاذة، و ذلك أن -4

إذا تنازل عن حقه في طلب فسخ العقد ثم صار مدينه معسرا، يكون في هذه الحالة مضطر للقيام  مستهلكال

                                                           

 .466عبد الحي حجازي، المقالة السابقة، ص -1

 و ما بعدها. 468،  ص المقالة نفس -2

 .Christian Larroumet, op.cit, p.770 -فمن بين الذين أخذوا بهذا الرأي:                                                  -3

و ما بعدها. 154عبد الكريم بلعيور، المذكرة السابقة، ص -  

  .185المذكرة ، صنفس  -4

  .155نفس المذكرة، ص  -5

 .467عبد الحي حجازي، المقالة السابقة،  ص  -6
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، دون أن يحصل على الآداء الذي في ذمة هذا الأخير بموجب عون الإقتصاديبه نحو ال بالآداء الملزم

 .1العقد المبرم بينهما

أما عن الحجج التي إستند إليها الفريق الذي يجيز الإتفاق على التنازل عن الحق في طلب الفسخ قبل 

 :ما يليثبوته، فتكمن في

تنازل المتعاقد عن الحق في الفسخ عند عدم تنفيذ من الجائز الإتفاق وقت إنعقاد العقد على  -1

المتعاقد الآخر لإلتزامه، ذلك أن لكل شخص صاحب حق أن يستعمله أو يمتنع عن إستعماله، حيث يجوز 

لكل صاحب حق كامل الأهلية أن يتصرف في حقه كما يشاء، كما يجوز له أن يعدمه بالتنازل عنه، إلا إذا 

ص ذو طابع عام و له علاقة بالنظام العام فعندها لا يجوز لصاحبه أن كان هذا الحق الذي منح للشخ

، و بالتالي يجوز له أن يتنازل عنها مكتفيا عموما يتنازل عنه، و دعوى الفسخ تقررت لمصلحة الدائن

 . 2بدعوى التنفيذ

قاعدة هي "سلطان الإرادة في حدود القانون"، و ليس في القانون في المجال العقدي إن القاعدة -2

ق م  322و  300، و بالتالي ما جاء في المادة 3عامة تمنع التنازل عن وسيلة دفاعية تقررت للمتعاقدين

اللتان تقضيان بأنه لا يجوز التنازل عن التقادم و المقاصة قبل ثبوت الحق فيها، تعد إستثناءات نص عليها 

زل عن الحق مسبقا، و ذلك لعدم تعلق مثل القانون صراحة، و لا يدل على أن هناك قاعدة عامة تمنع التنا

هذا التنازل بالنظام العام على وجه العموم، ثم إن المشرع نص على عدم جواز التنازل مقدما في بعض 

 .4الحالات كما نص على جوازه في حالات أخرى

التي  عن حقه في الفسخ يبقى أمامه إتباع الوسيلة الطبيعية مستهلكو علاوة على ذلك، إذا تنازل ال

، هقررها القانون في جميع أحوال عدم التنفيذ، و هي دعوى التنفيذ التي تعتبر الحماية العادية و الطبيعية ل

عون تحت رحمة ال هفي حين أن الفسخ يعد وسيلة إستثنائية لحمايته، و بالتالي التنازل سلفا لا يجعل

 .5الإقتصادي

التي قدمها الجانب  تلكمن الفقه فيها رد على مما سبق يلاحظ أن الحجج التي قدمها هذا الجانب 

و الذي يعارض جواز الإتفاق على التنازل المسبق عن الحق في طلب الفسخ، و من جانبنا  ،الآخر منه

نرى أن هذه الإعتبارات و الحجج التي إستند إليها هذا الفريق مقنعة، و أن هذا الرأي المستساغ الأخذ به 

الفسخ ما هو إلا إجراء إحتياطي يخضع في الأصل لمشيئة المتعاقدين، و عليه لا  لا يتعلق بالنظام العام، و

 .6مانع من قيام شرط عدم المطالبة الدائن بحقه في الفسخ في بند من  بنود العقد المبرم

من هذا المنطلق يكون التنازل مسبقا عن الحق في الفسخ صحيحا، و يختلف مدى هذا التنازل حيث 

ن أن يتفقا على إستبعاد الفسخ في جميع حالات عدم التنفيذ، أو في بعض الحالات دون يجوز للمتعاقدي

خرى، كما يجوز لهما الإتفاق على أن يتنازل أحدهما أو كلاهما مسبقا عن الحق في طلب الفسخ، فليس الأ

 .7في هذه الإتفاقات ما يمكن إعتباره غير جائز

                                                           

  .156عبد الكريم بلعيور، المذكرة السابقة، ص-1

 .43عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -2

 .470الحي حجازي، المقالة السابقة، ص  عبد -3

 .113جبار سماح، المذكرة السابقة، ص  -4
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 .114جبار سماح، المذكرة السابقة، ص  -6
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تصرف لاحق أو حتى شفاهة، و هنا يكون الإثبات إن التنازل قد يكون صريحا في العقد أو في 

تصبح المسألة دقيقة، لكن هناك قواعد يمكن الاستهداء بها في  في هذه الحالةبالشهود، و قد يكون ضمنيا و 

، فمن المعروف أن التنازل لا يفترض لهذا لا يجوز إعتبار السكوت تنازلا، كما أن التنازل لا يتوسع فيها

لا يكون في ن عين على القاضي أن يكون متشددا في إستنتاج التنازل الضمني، فيجب أفي تفسيره، لذلك يت

الواقعة التي يراد إستنتاج التنازل منها أي شك في هذا الصدد، و أن يكون من المؤكد أن نية من صدرت 

 .1منه هذه الواقعة تأخذ المعنى الذي يريد إعطاؤه إياها

إلتزامه تنازلا منه عن  العون الإقتصاديوى التنفيذ إذا لم ينفذ لدع المستهلكو عليه لا يعد إختيار 

أو وافق عليه بعد حصوله، إلتزم  مدينهفي تصرف قانوني قام به  المستهلكدعوى الفسخ، لكن إذا إشترك 

تنازلا منه عن  ذلكبعدم الإخلال بالآثار التي أنتجها ذلك التصرف، حيث يعتبر إشتراكه أو موافقته على 

 .2بكل الحقوق التي يمكن أن تغير المركز الناشئ من التصرف التمسك

بناءا على ما تقدم بيانه نستنتج أن البدء في إختيار أحد الطريقتين لا يستفاد منه التنازل عن الآخر، 

إنما ينهي الخيار صدور حكم نهائي في دعوى التنفيذ أو في دعوى الفسخ، كما أن الخيار مرهون بأن لا 

قد سبق أن تنازل عن حقه في طلب الفسخ، أما التنازل عن طلب التنفيذ فيقع باطلا لأن ذلك  يكون الدائن

، فحتى يتمسك 3التنازل يعتبر مناقضا لروح الإلتزام و من أجل ذلك يبطل ذلك الشرط و يستمر العقد

العقدية فإنه شتراطات قتصادي بتسليم شيء مطابق للإبحقه في فسخ العقد بسبب إخلال العون الإ ستهلكالم

يقوم بالتنازل حقه و لا يوجد ما يمنع  له أن، حيث يجوز قد تنازل عن حقه ستهلكالمهذا لا ينبغي أن يكون 

 .4من ذلك حتى قبل أن يتحقق سبب الفسخ

المتعلق بالشروط المطبقة على الممارسات التجارية  02-04و لقد نص المشرع الجزائري في قانون 

"... يعتبر شرطا على أنه:  6فقرة  29من خلال المادة ، 06-10القانون رقم  المتمم بواسطةالمعدل و 

تعسفيا رفض العون الاقتصادي حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزام أو عدة التزامات في 

عتبار هذه الحالة من قبيل الشروط التعسفية، و ذلك ، غير أننا نرى أن المشرع لم يكن مضطرا لإذمته.."

لتزام عقدي في مواجهة المستهلك فإنه من حق هذا الأخير طلب إخل بتنفيذ أي أقتصادي إذا ن العون الإلأ

فسخ العقد متى توافرت شروطه،    و ذلك استناد إلى القواعد العامة، فضلا عن أن تقرير الفسخ من عدمه 

عن إخلاله بتنفيذ إلزامه باختيار  و ذلك لأنه لا ينبغي أن يكافأ عون الإقتصادي،لا يجب أن يخضع لإرادة ال

الجزاء الذي يروق له، بل يكفي أن تتركز سلطة تقرير الفسخ من عدمه في يد القاضي الذي يعتبر طرفا 

 محايدا، و رغم ذلك فإنه يعتبر جوازيا بالنسبة له، حيث يحكم به متى رأى أن ظروف عدم التنفيذ تبرره. 

، و له كامل 5، فله مطلق الحرية في قبول أو رفض الفسخستهلككما أن القاضي لا يهمه خيار الم

أو حتى عدم المطابقة تشكل مخالفة  6السلطة التقديرية فيما إذا كان عدم تنفيذ الإلتزام  أو التأخير في التنفيذ

سمحان تقتصادي و سلطته الواسعة ، بل إن تدخل العون الإ7جسيمة أو جوهرية تسمح بالحكم بالفسخ

                                                           

 .44عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -1

 .472ي، المقالة السابقة، ص عبد الحي حجاز -2

 .84مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق، ص -3

 .529محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص  -4

5 - Philippe Khan, la vente commerciale internationale, op,cit, P 151. 

6 - J. Schmidt Szalewzki, op,cit, P 9. 

7 - A. Benbent, les contrats spéciaux, op,cit, P 129 ;François Terré, PH. Simler et Y. Lequette, 

op,cit, P 630 ; François Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 228. 
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، كما يمكن للقاضي أن يحكم بالفسخ متبوعا بالتعويض 1الأنسب للظروف الخاصة بكل حالةبإختيار الحل 

 ، و يجوز له أيضا أن يرفض طلب الفسخ و في هذه الحالة يمكنه أن يتخذ تدابير أخرى مثل2إذا كان له داع

 . 3الفسخ الجزئي للعقد أو حتى تقرير التعويض فترة الميسرة

للقاضي أن يقضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه حتى لو تبين له حدوث  لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز

دون القاضي، و معنى ذلك أنه  ستهلكقتصادي، ذلك لأن الفسخ رخصة تثبت للمإخلال من جانب العون الإ

 باعتباره متعاقدا هو من يطلب فسخ العقد، و بالمقابل يتمتع القاضي بالسلطة ستهلكيتعين أن يكون الم

أو برفضه، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء به متطوعا من تلقاء  هالكاملة بالحكم بالتقديرية 

 .4نفسه

ق م فرنسي فإن القاضي يمكنه أن يمنح أولا للعون  1228ق م و المادة  119و حسب المادة 

فيمكنه دائما التنفيذ  خير حسن النيةقتصادي فترة لتنفيذ إلتزامه إذا رأى أن ذلك مناسبا، و إذا كان هذا الأالإ

 .5الصحيح لإلتزامه بالتسليم المطابق

أما في المقام الثاني و دون القضاء بالفسخ، يمكن للقاضي بعد أن يأمر بتنفيذ الإلتزام فيمكنه إلزام 

، و أخيرا عندما يكون تنفيذ الإلتزام بالتسليم جزئيا فيمكن للقاضي عندها 6قتصادي بالتعويضالعون الإ

، لأنه يمكنه أن يقدر بكل حرية إذا كان عدم التنفيذ الجزئي مهم، عندها يمكنه 7عقدفسخ الجزئي للالحكم بال

، أما عندما يرى أن الإخلال الجزئي بالإلتزام بالتسليم المطابق يشكل إخلالا جسيما بما 8الحكم بفسخ العقد

 .9جدوىمع التعويض إذا كان له  عقدفيه الكفاية، عندها يحكم بالفسخ الكلي لل

و في غياب شرط في العقد يقضي بالفسخ الصريح، فإن المحكمة تقدر حسب الظروف في حالة 

عدم التنفيذ الجزئي إذا ما كان عدم التنفيذ على قدر من الأهمية من أجل الحكم بالفسخ فورا، أما إذا كان 

اضي يمكنه أن ، فإن القعقدلل و غير كاف من أجل الفسخ الكليعدم التنفيذ جزئي للإلتزام بالتسليم أو بسيط 

، فإذا كان البيع يرد على عدة أشياء و كانت بعض الأشياء المسلمة غير مطابقة، فإن يحكم بالفسخ الجزئي

، و بمجرد الحكم بالفسخ الجزئي فإن القاضي يسمح 10الفسخ ينصب فقط على الجزء غير المطابق

 .11بتخفيض الثمن ستهلكللم

                                                           

1 - Jacques Ghestin et B. Desché, op,cit, P 108. 

 

.  286نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  -  

2- Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, op,cit, P 238.  

3-J. Schmidt Szalewski, op, cit, P 9 ; J. Ghestin, conformité et garanties dans la vente, op,cit, 

P 158.  

 .528محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص - 4

5 - Philippe Khan, la vente commerciale internationale, op,cit, P 151. 

6 - Jacques Ghestin, conformité et garanties dans la vente,  op,cit, P 158. 

7 - Michel Alter, op, cit, P 347. 

8 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 631. 

9 - Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 

op,cit, P 238. 

 .536محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص  -10

11 - F. Collart. Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 227 et 228. 
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فيض الثمن حل مؤسس وعملي في نفس الوقت، فمن جهة مبدأ التنفيذ و يعتبر منح التعويض أو تخ

، و من 1من طلب الفسخ الكلي للعقد، في حين أن التنفيذ الجزئي يرضيه فعلا ستهلكبحسن نية فإنه يمنع الم

على حد السواء، فالأول لا يرغب  ستهلكقتصادي و المجهة أخرى فإن هذا الحل يرضي أيضا العون الإ

لا سيما إذا كانت غير مثلي، و أخيرا فإن  مبيعالعقد، أما الثاني فله مصلحة في الإحتفاظ بال دون شك بفسخ

قد دفع الثمن لأن هذا الأخير سيخصم من مبلغ  ستهلكالفسخ يكون فعال في الحالة التي لم يكن فيها الم

 التعويض.

تابع أين قد تم تنفيذ بعضها، فإن كل أما إذا تعلق الأمر ببيع يتم فيه التسليم على دفعات أو التسليم المت

تسليم يعتبر صفقة مسقلة عن الأخرى ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك، و في هذه الحالة من 

، و مع ذلك يفسخ العقد كليا إذا كانت الصفقة تمثل حسب النية 2المفروض لا مجال لفسخ العقد بأكمله

 .3المشتركة للأطراف كل لا يتجزأ

في العقود ذات  ، فإنه1980الدولية الخاضعة لنظام إتفاقية فيينا التجارية يخص البيوع  أما فيما

بالإلتزام بالتسليم يشكل مخالفة جوهرية  عون الإقتصاديالتسليمات المتتابعة، فإن الإخلال من طرف ال

للإلتزام  الإقتصادي عون، و إذا كان عدم تنفيذ ال4للعقد و يسمح للمشتري بفسخ العقد بسبب التسليم المذكور

يتعلق بالتسليم يمنح للمشتري دوافع جدية للإعتقاد بوجود مخالفة جوهرية للعقد فيما يخص إلتزامات 

 .5مستقبلية، ففي هذه الحالة يمكنه فسخ العقد بالنسبة للمستقبل بشرط أن يكون ذلك في أجل معقول

أن يفسخ العقد أيضا بالنسبة للتسليمات  و أخيرا فإن المشتري الذي يفسخ العقد بسبب التسليم يمكنه

المتلقاة سابقا أو بالنسبة للتسليمات المستقبلية إذا كان سبب الإرتباط يحول دون إمكانية إستعمال هذه 

 .6التسليمات في الأغراض المرجوة من قبل الأطراف وقت إبرام العقد

 ستثناءات الواردة على الفسخ القضائي.ثانيا: الإ

راءات المتعلقة بالفسخ القضائي للعقد تتسم بالبطء و تكبد المدعى المصاريف لما كانت الإج

القضائية الناشئة عن الدعوى، فضلا عن خضوع هذا النوع من الفسخ إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي 

قتصادي الذي أخل في مواجهته العون الإ ستهلكقد لا ينزل عند رغبة طلب الفسخ، مما يخيب أمل الم

ليم شيء مطابق، فإن هذا الأمر أجاز من خلاله المشرع الخروج عن القاعدة العامة التي تجعل من بتس

تفاق على ما يسمى عندئذ بالفسخ الإتفاقي، كما يتجلى الخروج الفسخ قضائيا بحسب الأصل، و إمكانية الإ

ب واحد، أو لما يكون عن القاعدة العامة التي تقضي بالفسخ القضائي و ذلك عن طريق فسخ العقد من جان

الإخلال بتنفيذ العقد راجع لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، عندها يفسخ العقد بقوة القانون، وسنتطرق لجميع 

 ستثناءات فيمايلي: هذه الإ

 

 

                                                           

1 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 652. 

2 - Michel Alter, op,cit, P 346. 

3 - Jacques Ghestin, conformité et garanties dans la vente, op,cit, P 159. 

  1980.4من إتفاقية فيينا  1-73أنظر المادة  -

  1980.5إتفاقية فيينا  من 2-73أنظر المادة  -

  1980.6من إتفاقية فيينا  3-73أنظر المادة  -
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 تفاقي للعقد.الفسخ الإ -1

ي قتصادللمزيد من الضمانات التي تجبر الضرر الناشئ عن إخلال العون الإ ستهلكقد يحتاط الم

شتراطات العقدية، و ذلك بأن يتفق كلا طرفي العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء بتسليم مبيع مطابق للإ

نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير ذلك عند الإخلال بالتنفيذ، و هذا ما يعرف بالشرط الفاسخ 

   تصادي عن تسليم البضاعة أو سلمهاقفي حالة ما إذا تأخر العون الإ ستهلكالصريح، كما يجوز كذلك للم

 تين الحالتين فيما يلي:الى هإو كانت غير مطابقة، أن يرفض تسلمها، و عليه سنتطرق 

 الشرط الفاسخ الصريح. -أ

تفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند " يجوز الإق م على أنه:  120تنص المادة 

بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها، و بدون الحاجة إلى حكم  لتزامات الناشئة عنهعدم الوفاء بالإ

عذار الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف قضائي، و هذا الشرط لا يعفي من الإ

 المتعاقدين".

من خلال هذا النص يتضح أن فسخ العقد يمكن أن يتقرر بواسطة إتفاق أطرافه على ذلك، فحتى 

 بفسخ ستهلكسخ القضائي فإنه يمكن للمتعاقدين إدراج شرط فاسخ يسمح للميتفادى الأطراف مساوئ الف

قتصادي إلتزامه بالتسليم المطابق على الوجه البيع دون اللجوء إلى القضاء و ذلك لما لا ينفذ العون الإ

 . 1المطلوب

تزام هنا لتزام و إنقضائه في المستقبل، فالإلإن الشرط الفاسخ هو الذي يترتب على تحققه زوال الإ

لتزام و انفسخ العقد بأثر رجعي وفقا للمادة موجود منذ البداية و يجب تنفيذه، لكن إذا تحقق الشرط زال الإ

لتزام لتزام المعلق عليه بأثر رجعي، فيعتبر هذا الإ، فالشرط الفاسخ يؤدي تحققه إلى زوال الإ2ق م 207

 .   3كأن لم يكن منذ البداية دون حكم أو إعذار

ضع الشرط الفاسخ إلى سلطة قضاة الموضوع في تفسيره، على أنه يجب أن يفسر بالمعنى كما يخ

الضيق لأنه من جهة يعفي من المبدأ العام الذي على أساسه يطلب الفسخ من القضاء، و من جهة أخرى 

، 4( ستهلكقتصادي( على الطرف الضعيف ) الملأنه يفرض غالبا من الطرف الأقوى عقديا ) العون الإ

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن قصد إمكانية الإبقاء على العقد لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار طالما كانت 

 ممكنة.

من مستهلك ، و مثل هذا الشرط لا يمكنه حرمان ال5ن الشرط الفاسخ غير محبذ في القضاء الفرنسيإ

قتصادي لا ن العون الإإ، ثم 6لبيعممارسة خياره المنصوص بين التنفيذ العيني الجبري و الفسخ القضائي ل

                                                           

1 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 642. 

ق م على أنه: " يزول الالتزام اذا تحقق الشرط الفاسخ، و يكون الدائن ملزم برد ما أخذه  1فقرة  207تنص المادة  - 2
 مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر".  فإذا استحال الرد لسبب هو

 .ما بعدهاو  355بلحاج العربي، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص  - 3

4 -A. Benabent, les obligations, op,cit, P 272. 

5 - Ibid, P 273. 

6 -F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 642 ; J. Schmidt Szalewski, op,cit, P 10 ; J. 

Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 739. 

نبيل إبراهيم  .وما بعدها 695، ص 1998، منشورات الحلبي، بيروت، 2عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء  -

.290سعد، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق، ص   
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، علاوة على ذلك يمنع على القاضي من إعمال 1يمكنه أن يدعي بالشرط الفاسخ كي يتفادى قانون العقد

، و أخيرا لما كان الفسخ بسبب الإخلال بتنفيذ العقد هو 2الشرط الفاسخ إذا تبين أن من يدعيه سيء النية

 .3صريح من أجل تجنب الفسخ المقرر قانونامبدأ قضائي، فإنه لابد من وجود إتفاق 

و يلعب القاضي دور هام في تفسير إرادة الأطراف للتعرف على قيام هذا الشرط و طبيعته، حيث 

تفاق يمكن أن يندرج بين تفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد، و هذا الإيقوم بالتحقق من وجود الإ

، حيث يمكن للمتعاقدين أن يدرجا في العقد شرطا فاسخا 4ابة ملحق لهتفاقية تعد بمثإبنود العقد أو في ورقة 

لتزامات يحتفظ فيه كل متعاقد بحق فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء عند الإخلال بكل أو بعض الإ

المترتبة عن العقد، و بذلك لا يستطيع القاضي أن يحكم بالفسخ و إنما يقتصر دوره على التحري عن 

 .5فاسخ و مدى مشروعيتهوجود الشرط ال

تفاق على الفسخ بإرادة واحدة، فيجب عليه أن يتحرى حقيقة المقصود إو يتحقق القاضي من وجود 

ستبعاد سلطة القاضي في إنشاء الفسخ، أم أن الأمر يتعلق بتطبيق إتفاق فيما إذا كان يقصد به من هذا الإ

أثر الإخلال بتنفيذ العقد الملزم للجانبين، فلو تبين له أن ق م المتعلقة ب 119القاعدة العامة الواردة في المادة 

عتبار أن العقد مفسوخ من إتفاق على الفسخ لا يعدو أن يكون مجرد ترديد للفسخ القضائي، فلا يمكنه الإ

بل يعتبره قائما إلى حين صدور حكم ينشئ الفسخ، كما لا يقضي بالفسخ إلا إذا تأكد أن عدم  ،تلقاء نفسه

 .  6يبلغ قدرا من الأهمية التي تستدعي هذا الجزاء فعلاالتنفيذ 

و تتعين التفرقة بين أنواع الشروط الفاسخة الصريحة و ذلك لإختلاف الآثار فيما بينها، فالشرط 

الفاسخ الأكثر خطورة و قساوة هو ذلك الذي يقرر فسخ العقد بقوة القانون و دون أي شكلية بمجرد 

مكانية اللجوء إق م يؤدي حتما عدم  119، كما أن إستبعاد تطبيق المادة المطابق مالإخلال بالإلتزام بالتسلي

 .7إلى القضاء لطلب الفسخ أصلا و من ثم عدم القيام بالإعذار

 ستهلكأما النوع الثاني من الشرط الفاسخ هو ذلك الذي يستبعد فقط اللجوء للقضاء دون إعفاء الم

قتصادي الذي يمكنه أن ينفذ إلتزامه بالتسليم بعد أن سبة للعون الإبالن ايكون ضروري الذي، 8من الإعذار

         الدفع،  ستهلكستطاعة المإ، و في عقد البيع فإنه لا يفسخ العقد طالما في 9الإعذار هذا يكون قد تلقى

شروط و طالما لم يتلق الإعذار بعد و ذلك في حالة عدم دفعه للثمن طبعا، و يطبق هذا الحل على جميع ال

الفاسخة بقوة القانون و يجعل الإعذار إجراء ضروري للشرط الذي يفترض دائما هذا الإجراء في مواجهة 

                                                           

وما بعدها، نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام،  696، ص عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، المرجع السابق -1

  .290المرجع السابق، ص 

2 - Philippe  le Tourneau, droit de la responsabilité, op, cit, P 240 ; Christian Larroumet, 

op,cit, P 822; F.Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op, cit, P 228. 

  .449، ص 1988النقيب، نظرية العقد، الطبعة الاولى، منشورات عويدات، بيروت، عاطف  -3

 .49عبد الحي حجازي، المقالة السابقة، ص -4

 .108حمو حسينة، المذكرة السابقة، ص  -5

 .300بلعيور عبد الكريم، المذكرة السابقة، ص  - 6

7 - Christian Larroumet, op, cit, P 822. 

8 - Schmidt Szalewski, op,cit, P 10. 

9 - Christian Larroumet, op, cit , P 824. 
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، فالإعذار هو إجراء مسبق لتنفيذ الشرط 1قتصادي من أجل تنفيذ إلتزامه بالتسليم في مهلة معقولةالعون الإ

 .2قتصاديالفاسخ و في نفس الوقت يعتبر ضمانا للعون الإ

عتبار العقد مفسوخا إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ إلتزام معين إتفاق على يحدث و أن يتم الإكما قد 

بالذات، و يتوقف هذا الشرط على نية المتعاقدين، فقد يكونا قد أرادا به وقوع الفسخ بمجرد إخلال المتعاقد 

من الصعب إستخلاص هذه ، غير أنه 3بالتزاماته، و يكون الفسخ قد وقع بتراضي المتعاقدين سلفا على ذلك

النية من مجرد ورود الشرط بهذه الصيغة، و الغالب أن المتعاقدين لا يريدان أن يمثل هذا الشرط إلا تقرير 

القضاء  القاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ، و على ذلك لا يغني هذا الشرط عن اللجوء إلى

القاضي سلطته التقديرية، حيث يمكنه عدم القضاء للحصول على حكم يقضي بالفسخ، بل هو لا يسلب 

 . 4لتزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلكإبالفسخ و منح المدين مهلة لتنفيذ 

عتبار أن العقد مفسوخ من إكما تسلب السلطة التقديرية للقاضي أيضا في حالة إتفاق المتعاقدين على 

في هذه الحالة فقط  هيقتصر دورمن ثم ، و 5م بالفسختلقاء نفسه، و هنا لا يكون أمام القاضي سوى الحك

لتزام، و فيما إذا كان هذا الإخلال سببا لإعمال الشرط الصريح الفاسخ على التحقق من واقعة الإخلال بالإ

أن يلجأ للقضاء  مستهلكالمتفق عليه في العقد، على أن هذا لا يعني عدم اللجوء للقضاء، بل لابد على ال

أن تكون للقاضي أي سلطة تقديرية في تقرير الفسخ من عدمه، بل ينحصر دوره فقط  الفسخ دون لطلب

 .6في التأكد من مدى توافر شروطه، حيث يكون حكمه مقررا

 رفض تسلم البضاعة. -ب

 ستهلك، يسمح للم8و جزاء فعال 7ولىيعتبر نظام رفض تسلم البضاعة عرف تجاري بالدرجة الأ

غير مطابقة لما اتفق عليه سواء من حيث طبيعتها، مصدرها أو خصائصها عندما تكون البضاعة المسلمة 

، يجد أساسه في قواعد القواعد العامة 9عون الإقتصاديالأساسية، أن يرفض تسلمها و تركها على حساب ال

"الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء، ق م التي تنص على أنه:  276و ذلك من خلال المادة 

 ر الدائن على قبول شيء غيره و لو كان الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى".فلا يجب

هذا النص يستعمل عبارة "لا يجبرعلى قبول شيء"، و بمفهوم المخالفة "جواز رفض تسلم 

، 10خاصة في حالة تأخر تسليم البضاعة من طرف العون الإقتصادي االشيء"، و يكون هذا الرفض مبرر

، 11نيته في وضع حد للعقد فإن رفض التسلم يعتبر بمثابة فسخ للبيع من جانب واحد ستهلكا يبدي المفعندم

                                                           

1 - Philipppe Le Tourneau, droit de la responsabilité,  op,cit, P 240. 

2 - Christian Larroumet, op,cit, P 824. 
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- Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 130 ; Jacques Ghestin et Bernard Desché, 
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حسن النية و أن يطالب برفض  ستهلك، كما يتطلب أيضا أن يكون الم1يتطلب تنفيذه مخالفة جوهرية للعقد

ع للرقابة اللاحقة التسلم من القضاء بسرعة، و تجدر الإشارة إلى أن صحة رفض التسلم من عدمها تخض

لكن آثاره  ،3لعقد فإنه يبقى قائمال، و طالما أن القضاء لم يصدر حكما يضع نهاية 2لقضاة الموضوع

بعد رفض تسلم البضاعة، طلب الفسخ لتصحيح النتائج التي حصل عليها  ستهلك، و يتعين على الم4تزول

 مسبقا.

مجرد إجراء ينقضي من خلاله العقد قتصادي إن رفض تسلم البضاعة و تركها لحساب العون الإ

،       5حرجة في الحالة التي تتعلق دائما بقرار القاضي ستهلكإلى حين تقرير الفسخ، و تعتبر وضعية الم

 .6تسلم البضاعة فإنه يكون مطالب بحفظها لحساب العون الإقتصادي ستهلكو لذلك فإنه عندما يرفض الم

، حيث 7يع إجراء ذو طابع مؤقت و دفاعي في نفس الوقتأن رفض تسلم المب إلى و تجدر الإشارة

 ستهلكيطلب المأن ينفذ العون الإقتصادي إلتزامه بتسليم بضاعة مطابقة لما تم الإتفاق عليه، أو أن إما 

إلى القضاء لدفع  حالة رفض العون الإقتصادي تنفيذه للإلتزام، و عمليا يلجأ هذا الأخيرفسخ البيع في 

 .8تنفيذ العقد، و ذلك بعد رفض التسلم الحاصل الذي يكون غير مبررمسؤوليته و طلب 

للجوء إلى القضاء هو المطالبة مثلا بالتعويض من أجل  ستهلكعلاوة على ذلك فإن ما يدفع بالم

، و في جميع الحالات فإن 9قتصاديالأضرار التي أصابته، أو إسترجاع المبلغ الذي دفعه إلى العون الإ

، فإذا تبين له أن رفض تسلم البضاعة 10ستهلكر مرتبط بالوضعية التي يأخذها المقاضي الموضوع غي

 12يتحمل مخاطر رفض التسلم ستهلك، و في هذه الحالة فإن الم11غير مبرر فيمكنه عندئذ الحكم برفضه

، و يترتب عن ذلك إرغامه على قبول التسليم الحاصل من 13التي تتمثل في إعتبار أنه قبل الشيء المبيع

خير إذا كان قد لحقه أيضا بدفع التعويض لهذا الأ ستهلك، كما يمكن إلزام الم14قتصاديرف العون الإط

 .15ضرر جراء الرفض غير المبرر لتسلم البضاعة

فإنها لم تنص على أحكام خاصة برفض تسلم المبيع، إلا أنه من  1980أما فيما يخص إتفاقية فيينا 

ه ية تفحص المشتري للبضائع في أقرب وقت، فإنه و عندما يقوم بالتي تقضي بإلزام 38خلال نص المادة 

 .16عون الإقتصادييتضح له أن البضاعة المسلمة غير مطابقة للعقد، فإنه يرفضها و يتركها لحساب ال و

                                                                                                                                                                                     

 في حين يرى البعض الآخر أن "رفض التسلم" هو دفع بعدم التنفيذ. -

-Jérôme Huet, op,cit, P 232 et Philippe  Le Tourneau, droit de la responsabilité, op,cit, P 238.  

1 - Michel Alter, op,cit, P 252 et 253. 

  549.2ـ محمد ابراهيم بنداري، الرسالة السابقة، ص 

3 - Schmidt Szalewski, op,cit, P 10. 

4 - Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilité , op,cit, P 238. 

5 - Ibid, P 238 et s. 

6 - Jérôme Huet, op,cit, P 524. 

7 - F. Collart Dutilleul et PH. Delebecque, op,cit, P 226. 

8 - Ibid, p226. 

9 - Jacques Ghestin, conformité et garanties dans la vente op,cit, P 140. 

10 - Ibid, P 140. 

11 - Michel Alter, op,cit, P 352 et S. 
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إن إجراء "رفض تسلم البضاعة" يتطلب أيضا في مجال البيع الدولي للبضائع توافر بعض 

، و من 1المخالفة الجوهرية، لأن رفض التسلم يؤدي غالبا إلى فسخ العقد الشروط، فمن جهة لابد من توفر

جهة أخرى بعد رفض البضاعة يتعين على المشتري إعلان عيب المطابقة في أجل معقول، و ذلك مع 

، كما يتم إعلان العيب 1980من إتفاقية فيينا  39/1تحديد طبيعة العيب لتبرير الرفض و ذلك حسب المادة 

 من الإتفاقية المتعلقة بإعلان فسخ عقد البيع. 26خطار أو إشعار طبقا لنص المادة في شكل إ

 فسخ العقد من جانب واحد. -2

ق م واضح في أنه لا يمكن للعقد أن يكون مفسوخا بقوة القانون في حالة عدم  119إن نص المادة 

الفرنسيين قد حاولا إضفاء  3فقهو ال 2تنفيذ الإلتزام بل يجب أن يطلب ذلك من المحكمة، غير أن القضاء

 ق م، إذا كان هذا 1226المرونة على هذه القاعدة و ذلك بتقرير جوازالفسخ من جانب واحد حسب المادة 

حسن النية و في بعض الحالات الخاصة أو الإستثنائية، و الأكثر من ذلك أنه يتم دون ضرورة  الطرف

 التدخل المسبق للقاضي.

في القانون الفرنسي له ما يبرره في بعض الحالات، مثلا في المواد  إن الفسخ من جانب واحد

التجارية فإن حالة الإستعجال التي تحول دون إمكانية لجوء الدائن إلى القضاء، تسمح بفسخ العقد  المدنية و

قتصادي تبرر أحيانا هذا ، كما أن سوء نية العون الإ4من جانب واحد و ذلك من أجل تفادي تفاقم الضرر

النوع من الفسخ، كإتضاح أن إرادته لا تتجه إلى تنفيذ إلتزاماته العقدية، فمثل هذه الإرادة تشكل إخلالا 

 بحسن النية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية تبنت أن: " خطورة تصرف 

عقد من جانب واحد، و ذلك لخطورته      أو سلوك المتعاقد، يمكنها أن تبرر وضع الطرف الآخر نهاية ال

، و من ثم فإن سلوك المدين أو حتى 5و بغض النظر عما إذا كان هذا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة"

، و ذلك بغض النظر عما إذا كان العقد فوريا 6إخلاله بإلتزاماته التعاقدية كفيل بفسخ العقد من جانب واحد

 .7الة الأخيرة سواء كان محدد أو غير محدد المدةأو متتابع، و في هذه الح

غير أنه في حقيقة الأمر ليس كل سلوك للمدين أو إخلال بإلتزاماته من شأنه أن يجيز فسخ العقد من 

جانب واحد، بل لا بد أن يكون السلوك أو الإخلال يشكل جسامة خاصة، كمخالفة إلتزام أساسي مثل 

أن الإخلال البسيط بالإلتزامات التعاقدية لا يكفي لتبرير الفسخ من  التسليم المطابق، و يترتب عن ذلك

قتصادي، فإن الفسخ من جانب جانب واحد حتى و إن كان الإخلال بالإلتزام جسيما من جانب العون الإ

فإن من يبادر بفسخ العقد يتعين  واحد لابد أن يكون متناسب و متكافئ مع هذا الإخلال، و حسب البعض

                                                           

  629.1ـ إلياس ناصيف، الموسوعة السابقة، ص 

2-  Cass.com, 4 février 2004, J.C.P. 2004, éd, G, I, 149, n° 19, P 1279 . 
3 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 639 ; J. Ghestin, conformité et garanties dans 

la vente, op,cit, P 129. 

4 - A. Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 129. 

5 - Cass.1ère civ, 20 février 2001, bull.civ, 2001, I, n° 40, P 25 ; Cass.1ère civ, 13 octobre 1998, 

bull, civ, 1998,I, n° 300, P 207. 

6 - A. Benabent, op,cit, P 269, Gerald Masch, Denis Mazeaud et Reiner Schulze, nouveaux 

défis du droit des contrats en France et en europe, European law publishers, 2009, P 34 et 35. 

7 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 639. 
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إنقضائها يعتبر عند ر الطرف الآخر بالتنفيذ أو تصحيح التنفيذ، و ذلك بمنحه مهلة معقولة بحيث عليه إعذا

 .1العقد كأن لم يكن، على أن هذا الإعذار ليس له شكل معين

من  عقدبفسخ الستهلك إن قبول فسخ العقد من جانب واحد له مزايا كبيرة، فمن جهة فإن السماح للم

ا المعروضة على المحاكم، و من جهة أخرى جعل القانون الداخلي ) المدني جانبه يخفف من كم القضاي

الفرنسي( أكثر إنسجاما مع التشريعات الأوروبية و الدولية، كما أن الحياة العملية الإقتصادية تتطلب هذا 

دية النوع من الفسخ، فبمجرد إتضاح أن الإخلال على قدر من الجسامة بحيث يفقد العقد الحيوية الإقتصا

، كما أن نظام الفسخ من جانب واحد يعتبر 2يمكنه أن ينهي العقد و يبرم آخر مع شخص آخر مستهلكفإن ال

عون مقارنة بالفسخ القضائي للعقد، و أخيرا يعتبر هذا الفسخ جزاء مناسب لل هالأكثر عدالة بالنسبة ل

 .3سيء النية أو غير النزيه الإقتصادي

في نظام الفسخ القضائي طلبه من القاضي  ستهلكان يتعين على المو تجدر الإشارة إلى أنه إذا ك

غير ملزم بطلبه من  مستهلكفإنه في نظام الفسخ من جانب واحد يتم عكس دور الأطراف، لأن الم

   ، 4قتصادي هو من يتقدم للقضاء من أجل الإعتراض على هذا الجزاءالقضاء، بل العكس فإن العون الإ

ذلك فإنه يمارس رقابة لاحقة لتقدير الطابع الجسيم لسلوك أو إخلال العون و بمجرد علم القاضي ب

، و إذا رأى القاضي بأن الفسخ من جانب واحد مناسب فإنه 5قتصادي بتنفيذ إلتزامه بالتسليم المطابقالإ

ي قتصادي فإنه يقضيعتبره مبررا، أما في الحالة العكسية أي لما يكون غير متناسب مع إخلال العون الإ

هل يجوز للقاضي أن يأمر ، لكن 6الذي أقدم على الفسخ و ذلك لخطورة هذا الجزاء ستهلكبمسؤولية الم

 بتنفيذ العقد إذا تبين له عدم مناسبة الفسخ ؟

لذلك تضاربت الآراء في هذا الشأن  ،في الحقيقة ليس هناك إجماع فقهي في الإجابة عن هذا السؤال

نى أنه في ما إذا تبين للقاضي أن الفسخ ليس متناسبا مع جسامة إخلال بين رأي يعطي إجابة بالنفي، بمع

الذي فسخ العقد من جانبه بأن يدفع لمدينه  ستهلكقتصادي بإلتزاماته فإنه في هذه الحالة يلزم المالعون الإ

الذي يصطنع  مستهلكلى أنه حتى يتم ردع الإيذهب  8، و هناك رأي آخر7تعويضاالعون الإقتصادي 

 عون الإقتصادي      لة لنفسه، فإنه من المناسب تدخل القاضي إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة الالعدا

و مع الواقع الذي لا يمكن أن يتحرر منه القاضي، و كذا تقريره الإبقاء على العقد المفسوخ تعسفيا بدلا من 

لسماح للقاضي بأن يأمر بتنفيذ الحكم بجبر الضرر الحاصل، و نحن بدورنا نميل إلى الرأي الثاني لأن ا

 العقد مسألة تتماشى و مبدأ التنفيذ العيني للإلتزامات.

لا تجعل من الفسخ القضائي  1980و بخلاف ما هو موجود في القانون الفرنسي، فإن إتفاقية فيينا 

قية، من الإتفا 64و  49، 26، و هذا ما ورد في المواد 9هو الأصل، بل نصت على الفسخ من جانب واحد

                                                           

1 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 639 et s. 

2 - Ibid, P 640 et s. 

3 - Cass 1ère civ, 28 octobre 2003, J.C.P, 2004, G, II, 10108, n° 6, P 1280. 

4 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 639. 

5 - J. Ghestin, conformité et garanties dans la vente, op,cit, P 165. 

.438أنظر أيضا: عاطف النقيب، المرجع السابق، ص  -  

6 - A. Benabent, les obligations, op,cit, P 269. 

7 - J. Ghestin, conformité et garanties dans la vente, op,cit, P 165. 

8 -F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 640 et 641.  

9 - Vincent Heuzé, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 380. 
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حيث أن فسخ البيع الدولي لا يتم بواسطة الطريق القضائي، بل يتم من جانب واحد عن طريق إبداء أحد 

 الأطراف المتعاقدة رغبته في ذلك و دون اللجوء المسبق للقضاء.

، لأن الإبقاء على 1على أنه غير مفيد 1980 كما أن الفسخ من جانب واحد ينظر إليه في إتفاقية فيينا

يع في مجال التجارة الدولية يفضل على إبطاله، لهذا فالفسخ غير مسموح به إلا في الحالات غير عقد الب

من الإتفاقية غير كافية و لا سيما  52إلى  46العادية، أين تكون الحلول المكرسة بواسطة المواد من 

ى للمشتري ، بالإضافة إلى ضرورة توفر بعض الشروط الموضوعية و الإجرائية حتى يتسن2التعويض

، فمن جهة، لما يتم ترجيحه من أجل الإتضاح السريع للعلاقات القانونية بين المتعاقدين، فإن 3عقدالفسخ 

أيام من تسليم الشيء المبيع يعتبر  7، فإعلان الفسخ بعد 4المشتري ملزم بإعلان الفسخ في أجل معقول

 لإتفاقية.من ا 49/2تأخيرا، لأن هذه المدة غير معقولة حسب نص المادة 

، و أن التكليف بدفع 5بالفسخ عون الإقتصاديو من جهة أخرى فإنه يتعين على المشتري إشعار ال 

      ،6التعويض لا يقوم مقام الإشعار، و أخيرا فسخ عقد البيع الدولي يستوجب وجود مخالفة جوهرية للعقد

اة الموضوع بالإستناد إلى نص المشتري عبء إثبات هذه المخالفة الجوهرية، و يمارس قض و يقع على

الإتفاقية رقابة قضائية لاحقة من أجل تقدير ما إذا كان الإخلال يشكل مخالفة جوهرية للعقد،  من 25المادة 

بإلتزاماته على أنه لا يشكل مخالفة جوهرية، فيحكم  عون الإقتصاديو في حالة ما إذا قدر إخلال ال

 قد ألحق له ضررا و هذا مع التأكيد على عدم الفسخ.للمشتري بالتعويض إذا كان هذا الإخلال 

و يعتبر تسليم البضائع غير المطابقة هو النطاق الأكثر صعوبة من حيث تطبيق شرط المخالفة 

الجوهرية عليه، و هذا هو سبب صدور أحكام عديدة في هذا الشأن، و عليه في حالة تسليم بضاعة غير 

العقد لما تشكل عدم مطابقة البضاعة المسلمة مع تم الإتفاق عليه  مطابقة فإن المشتري يمكنه إعلان فسخ

، و لذلك يتعين علينا معرفة الحالات 1980أ، من إتفاقية فيينا  -1فقرة 49مخالفة جوهرية وفقا لنص المادة 

التي يوصف فيها تسليم بضائع غير مطابقة بأنه مخالفة جوهرية للعقد، و بالفعل توجد مجموعة من 

دات القضائية في هذا الشأن التي تدل على أن عدم المطابقة النوعية لا يمكن وصفها بالمخالفة الإجتها

الجوهرية، فهي غير جوهرية طالما أنه من اليسير على المشتري إستعمال هذه البضاعة أو إعادة بيعها،   

ة نوعية اللحم المسلم (، بأن رداءzivilabteilungو في هذا الشأن قضت المحكمة الفدرالية السويسرية ) 

% من قيمته و هذه النسبة أقل مما هو متفق عليه، غير أن هذا لا يشكل مخالفة جوهرية  23,5جعلته يفقد 

 .7للعقد، طالما أن الفرصة تبقى متاحة أمام المشتري لإعادة بيعه بثمن أقل أو تصنيعه بدلا من إعادة البيع

مشتري إعلان فسخ البيع، تعذر إستخدام البضائع و من جهة أخرى يشكل مخالفة جوهرية تخول لل

غير المطابقة أو إعادة بيعها ببذل جهد معقول، و هذا ما قضت به المحكمة الألمانية في مدينة                         

 (FRANKFURT حيث رفضت الشركة التجارية الألمانية المدعى عليها دفع ثمن شراء أحذية ،)

لية المدعية على أساس أن البضائع لم تسلم في الوقت المنصوص عليه في العقد، مستوردة من شركة إيطا

بالإضافة إلى كونها غير مطابقة للمواصفات المشترطة فيه، فقررت المحكمة أنه لا يجوز للمشتري إعلان 

أن  اديعون الإقتصعلى ال فيه الفسخ و لا أن يرفض دفع الثمن لأنه لم يتم الإتفاق على الوقت الذي يتعين
                                                           

1- Vincent Heuzé, la vente internationale de marchandises, op,cit, P 375.  

2 -J. Ghestin et B. Desché, op,cit, P 1077. 

3 - Vincent Heuzé, op,cit, P 376. 

  4من إتفاقية فيينا. 49/2المادة  -

  5من إتفاقية فيينا. 26المادة  -

  -.Vincent Heuzé, op,cit, P 376                                  : أنظر من إتفاقية فيينا، و 64و  1-49المادتان  -6

7 - Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 1998, Dalloz 2000, P 443. 
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يسلم البضائع، بالإضافة إلى عدم إثباته ما إذا كانت الأحذية دون المستوى فقط، و في هذه الحالة كان 

يمكن للمشتري مثلا أن يخفض الثمن أو أن يطلب تعويض الأضرار، كما أنه لم يثبت أيضا عدم 

، و على ضوء هذه الوقائع صلاحيتها لإعادة البيع و هذه الحالة الأخيرة هي التي تجيز إعلان فسخ العقد

% و هو  10بإلزام المدعى عليه بأن يدفع ثمن الشراء و فائدة تقدر ب  الألمانية قررت المحكمة العليا

السعر المقرر بموجب القانون الإيطالي، و القانون الواجب التطبيق بمقتضى القانون الدولي الخاص 

 .1الألماني

 عون الإقتصاديأنها جوهرية و ذلك عندما يعرض ال كما لا تكيف أيضا المحكمة المخالفة على

الإصلاح العاجل و ينجزه دون أي إجحاف بالمشتري، و هذا ما قضت به المحكمة العليا بألمانيا 

KOLBENZعون الإقتصادي، في قضية تتلخص وقائعها في عملية تسليم بطانيات أكريلية من ال 

را بعدم مطابقة البضائع نوعيا لما هو متفق عليه، و إدعى الهولندي إلى المشتري الألماني الذي وجه إشعا

إلى جانب ذلك فقدان خمس لفائف من البطانيات، كما ذكر أن البيع مشروط بإتفاق توزيع حصري بين 

، فرفع هذا الأخير دعوى مطالبا بثمن الشراء و طالب المشتري إجراء عون الإقتصاديالطرفين خالفه ال

محق في مطالبته و أن عدم المطابقة يشمل كل من النوعية  عون الإقتصادين المقاصة، فقررت المحكمة أ

، و لكن المشتري قد فقد حقه في التمسك بعدم 1980من إتفاقية فيينا  1فقرة  35و الكمية وفقا للمادة 

نيات لفائف من البطا 5المطابقة بمقتضى الإتفاقية، و على الرغم من أن هذا الأخير قد وجه إشعار بفقدان 

مختلفة، لم يمكنه الإشعار  أرسل بطانيات ذات تصاميم عون الإقتصاديفإنه لم يحدد تصميمها، و بما أن ال

من  1فقرة  39من تدارك عدم المطابقة، و لذلك ذكر بأن الإشعار لم يكن محدد بشكل كاف وفقا للمادة 

 الإتفاقية.

هو ما رفضه المشتري، فإن رداءة  قد عرض تسليم بضائع جديدة و عون الإقتصاديو إذا كان ال

، و من ثم حتى 1980من إتفاقية فيينا 25النوعية لا تعد مخالفة جوهرية للعقد المنصوص عليها في المادة 

لا تأخذ بعين الإعتبار جسامة العيب فحسب، بل لابد أن تأخذ أيضا ن توصف المخالفة بأنها جوهرية لا بد أ

ئع بديلة دون أي يسبب مضايقة غير معقولة للطرف الآخر طبقا إستعداد الطرف المخالف لتوريد بضا

من الإتفاقية، و في قضية الحال فإن الرداءة الشديدة للنوعية في حد ذاتها لا تشكل  1فقرة  48للمادة 

من  1فقرة  49عرض تقديم بطانيات إضافية و هذا تطبيقا للمادة  عون الإقتصاديمخالفة جوهرية، لأن ال

عون ذلك لا يحق للمشتري أن يحصل على التعويض لأنه رفض دون مبرر عرض الالإتفاقية، ل

من الإتفاقية، و بذلك يكون قد فقد حقه أيضا في تخفيض  80تسليم بضائع جديدة إستنادا للمادة  الإقتصادي

قا الحصول على فائدة وف عون الإقتصاديمن الإتفاقية،  و بالمقابل يحق لل 50الثمن و  ذلك حسب المادة 

 .2من الإتفاقية تقرر وفقا للقانون الهولندي 78للمادة 

و تجدر الإشارة أيضا إلى أن التأخير في التسليم لا يشكل مخالفة جوهرية تسمح للمشتري بفسخ 

لا تخول له الحق في فسخ العقد دون الموافقة  1980من إتفاقية فيينا  -ب-فقرة أولى 49العقد، لأن المادة 

، فحسب 3فقرة أولى من الإتفاقية 47مهلة إضافية للتنفيذ على أساس المادة  لإقتصاديعون اعلى إعطاء ال

من هذه الإتفاقية يمكن للمشتري أن يمنح مهلة إضافية ذات فترة معقولة حتى ينفذ  1-47نص المادة 

                                                           

أفريل  10قع الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اليونسترال أنظر مو -1

  .2، ص 1995

?document vid= 1268 country=Ger  document.doShow  WWW.UNICTRAL.ORG/CLOUT/

&Ing=ar.  

 أنظر الموقع السابق.، Oberlandsgericht Kolbenzعن محكمة   1997جانفي  31صادر في الالقرار -2

WWW.UNICTRAL.ORG/CLOUT/ Show document.do ?document vid= 1505& coutry = Ger.  

3 - J. Heut, les principaux contrats spéciaux, op,cit, P 624. 

http://www.unictral.org/CLOUT/
http://www.unictral.org/CLOUT/
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                   جوهرية،إلتزاماته التعاقدية، و إذا لم يحترم هذا الأخير تلك المهلة فإن المخالفة عندئذ ترقى إلى ال

 .1و بالتالي يسمح للمشتري بفسخ البيع

تقترب من القانون المدني الفرنسي         1980إن فكرة المخالفة الجوهرية التي تبنتها إتفاقية فيينا 

         ،يمكن أن يبرر فسخ العقد "عدم التنفيذ الجسيم بما فيه الكفاية"و الجزائري، حيث ذكرنا سابقا أنه وحده 

و في نظام إتفاقية فيينا هناك العديد من الأحكام التي تصور صراحة فكرة " المخالفة الجوهرية "، فعلاوة 

إستبدال عون الإقتصادي تنص على أن المشتري يمكنه أن يطلب من ال 2-46، فإن المادة  49على المادة 

التي  64لفة جوهرية، و كذلك المادة البضائع إذا كانت غير مطابقة شريطة أن تشكل عدم المطابقة مخا

بإعلان فسخ البيع لما لا ينفذ المشتري أحد إلتزاماته الأساسية إذا و فقط كان هذا  لعون الإقتصاديتسمح ل

فما  ،الإخلال يشكل مخالفة جوهرية للعقد، كما أن هذه الفكرة الأخيرة لها دور أساسي في نظام إتفاقية فيينا

 المقصود بها؟

مخالفة يرتكبها أحد أطراف العقد، و تكون من إتفاقية فيينا هذه الفكرة على أنها: "  25دة تعرف الما

جوهرية بما تلحق بالطرف الآخر ضررا من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع 

أي  الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف لا يتوقع مثل هذه النتيجة و ما لم يكن

 شخص سوي الإدراك من نفس الصفة لا يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف".

من خلال هذا النص يتضح أنه يستوجب عنصرين أساسيين لإعتبار مخالفة ما جوهرية، أحدهما     

" شخصي"، و يتعلق بالطرف المتضرر و على هذا الأساس يحرم الضرر المشتري بصفة أساسية مما 

عون تظاره من العقد، أما العنصر الثاني فهو" موضوعي " و يتعلق بالطرف المخل، فالكان من حقه إن

لم يكن يتوقع نتيجة إخلاله، حيث أنه ما كان أيضا لشخص آخر سوي ) معقول( له نفس صفة  الإقتصادي

 .2أن يتوقع نتيجة الإخلال عون الإقتصاديال

ر لم تحدد وقتا للتصور، حيث من الممكن أن يكون السالفة الذك 25و ما تجدر الإشارة إليه أن المادة 

هذا الوقت هو وقت إنعقاد العقد أو وقت وقوع المخالفة، و لقد ترك هذا الأمر للسوابق القضائية، كما 

، كما أنه إذا 3إقترح بأن عبء إثبات المعيار المتعلق بالتصور )التوقع( يقع على عاتق الطرف المخل

فهل يعني ذلك أن فسخ البيع سيكون  ،بتنفيذ إلتزاماته هو إخلال جزئيتصادي العون الإقفرضنا أن إخلال 

 جزئيا ؟ هو الآخر

" إذا لم تجيب عن هذا السؤال، فحسب الفقرة الأولى منها فإنه:  1980من إتفاقية فيينا  51إن المادة 

للعقد، تطبق أحكام  يسلم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا

، فالمشتري إذا إختار الفسخ فيمكنه بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق " 50إلى  46المواد من 

أن يفسخ البيع من جانب واحد فيما يتعلق فقط بالكمية الناقصة أو غير المطابقة دون المساس ببقية البضائع 

، لكن يتعين 5حالة يلجأ المشتري إلى الفسخ الجزئي للبيع، بمعنى آخر أنه في هذه ال4المسلمة و المطابقة

 .6في أجل معقول عون الإقتصاديليه إعلان الفسخ للع

                                                           

1 -J. Ghestin et Bernard Desché, op, cit, P 1079. 

.530إلياس ناصيف، الموسوعة السابقة، ص  -  

  .192نسرين سلامة محاسنة، المرجع السابق، ص  -2

  .192نفس المرجع، ص  -3

  .ما بعدهاو  592إلياس ناصيف، الموسوعة السابقة، ص  -4

5-Vincent Heuzé, la vente internationale de marchandises, op, cit, P 387.  

  .1980من إتفاقية فيينا  2/ 49و 26المادتان  6-
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أو عيب المطابقة يشكل منذ إبرام العقد مخالفة عون الإقتصادي و إذا كان عدم التنفيذ الجزئي لل

فقرة أولى من  49و هذا وفقا للمادة ، 1جوهرية مقارنة مع العقد بأكمله، فإن المشتري يمكنه فسخ العقد كليا

" لا يجوز للمشتري أن يفسخ التي تقضي بأنه:  51الإتفاقية، و ما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 

بمعنى  العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد"،

 كامل العقد.

 ة القانون.فسخ العقد بقو -3

عون ستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للإذا استحال تنفيذ الالتزام بالتسليم المطابق و كانت الإ

لتزام ينقضي لاستحالة تنفيذه، و يترتب على ذلك فسخ العقد بقوة القانون، و في فيه، فإن هذا الإالإقتصادي 

ملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب "  في العقود الق م على أنه:  121هذا الإطار تنص المادة 

 استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، و ينفسخ العقد بحكم القانون."

ستحالة لتزام، فإن هذه الإستحالة تنفيذ الإإإذا كان الفسخ بقوة القانون هو الجزاء المقرر في حالة 

كانت كذلك بالنسبة لكافة الناس و ليس بالنسبة إلى يجب أن تكون مطلقة و كاملة، حيث تكون مطلقة إذا 

لتزام لتزام بغض النظر عن تكاليفه، فإذا أصبح الإالمتعاقدين فقط، كما تكون مطلقة إذا استحال تنفيذ الإ

لتزامات ستحالة كاملة عندما تشمل جميع الإستحالة لا تكون متوفرة، و تكون الإمرهقا فقط فإن شروط الإ

 2كانت منعدمة.د، و إلا التي رتبها العق

            فيه، عون الإقتصاديستحالة الطارئة هي التي يكون مردها السبب الأجنبي الذي لا يد للو الإ

لو كانت معاصرة للإبرام لما نشأ العقد  استحالة قد طرأت بعد إبرام العقد، لأنهو يشترط أن تكون هذه الإ

 .5ق م 93طبقا للمادة  4بطلانا مطلقا لتخلف ركن المحل، و في هذه الحالة يكون العقد باطل 3أصلا

لتزام نقضاء الإإ، و من ثم 6نقضاء العقد من تلقاء نفسه و بقوة القانونإستحالة تؤدي إلى إن هذه الإ

     كقاعدة أن يختار بينها مستهلكبالتسليم المطابق، و لا يصبح هناك محل للمسؤولية العقدية التي يحق لل

كما يفعل لو كانت الإستحالة لا ترجع إلى سبب أجنبي، و يزول كذلك الحق في الخيار بين  و بين الفسخ،

التنفيذ العيني و الفسخ، و أيضا لا ضرورة للقيام بإجراء الإعذار لأن كل هذا لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ 

حاجة إلى حكم قضائي لا يزال ممكنا، و لذلك نص القانون على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه دون ال

يقضي بالفسخ، على أنه في حالة اللجوء إلى القضاء فإن الحكم الصادر يكون كاشفا للفسخ لأن إستحالة 

 7التنفيذ أمر محقق.

 

 

                                                           

  .593إلياس ناصيف، الموسوعة السابقة، ص 1-

 .359علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -2

 .ما بعدهاو  318، المرجع السابق، ص العربي،النظرية العامة للالتزام بلحاج -3

 .359ص علي فيلالي، المرجع السابق،  -4

ق م على أنه: " اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان  93تنص المادة  -5
 باطلا بطلانا مطلقا".

 .319، المرجع السابق، ص النظرية العامة للالتزام العربي، بلحاج -6

 .320السابق، ص  نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع -7
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 الفرع الثاني: آثار الفسخ.

و ذلك سواء بعدم  ،إذا كان الفسخ هو الجزاء المترتب عند إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه التعاقدي

المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها  إعادةلأثر الأساسي الذي يترتب عنه هو ه كليا أم جزئيا، فإن اتنفيذ

و هذه هي القاعدة العامة التي سنتطرق لها )أولا(،  ،قبل التعاقد و هو ما يعرف بالأثر الرجعي للفسخ

بعضهما البعض ما قد حصلا عليه  المتعاقدين أن يردا إلى يبالإضافة إلى أنه بمجرد الفسخ يتعين على كل

 عقد و هذا ما سنتطرق له )ثانيا(. البسبب 

 أولا: الأثر الرجعي للفسخ.

" إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل ق م على أنه:  122تنص المادة 

 العقد، فإذا إستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض."

ص يتضح أن الفسخ ينهي إلتزامات الطرفين و يعيد الأطراف إلى حالتهم الأصلية، من خلال هذا الن

، فالهدف من الفسخ هو وضع حد 1و ذلك كما لو أن الإلتزامات الناشئة عن العقد كأنها لم توجد من قبل

قبل التعاقد، للإلتزامات العقدية الناشئة عن العقد بأثر رجعي و إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها 

 فجوهره هو رجعية الأثر و هذا ما أخذ به القضاء الجزائري، حيث ذهبت المحكمة العليا في قرار لها إلى

أن: "قضاة الموضوع قدروا عن خطأ طلب الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد فسخ 

   2عن الحكم بالفسخ".العقد طلبا جديدا، بل هو طلب مشتق من الطلب الأصلي مترتب 

، حيث يعتبر الفسخ جزاء 4و كذا بعض الفقهاء 3القضاء الفرنسي صراحة نفس الأمر أخذ به كذلك و

، و إذا 5برامه، كما يوقف توليد الآثار بالنسبة للمستقبلإيمحو جميع النتائج المترتبة عن عقد البيع الذي تم 

غير ملزم بتسليم  عون الإقتصاديدفع الثمن، كما أن الغير ملزم ب ستهلكعقد لم ينفذ بعد فإن المالكان 

 .7جميع أنواع الفسخل بالنسبة، و تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأثر الرجعي للفسخ يترتب 6الشيء المبيع

" يفسخ العقد يصبح منها على أنه:  81/1حيث نصت المادة  1980و نفس الشيء في إتفاقية فيينا 

ات التي يرتبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأي تعويض مستحق، ولا الطرفان في حل من الإلتزام

يؤثر الفسخ على أي من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أي من أحكامه الأخرى التي تنظم 

 حقوق الطرفين وإلتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد."

تحرر الطرفين من الإلتزامات التي لم تنفذ وفقا لهذا النص يتضح أنه يترتب منذ لحظة فسخ العقد 

ملزم بتسليم البضائع، تسليم المستندات و تنفيذ أي إلتزام آخر ناتج عون الإقتصادي بعد، بحيث لا يكون ال

                                                           

.698عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، المرجع السابق، ص  ،442ـ عاطف النقيب، المرجع السابق، ص   

1 - Michel Alter, op, cit, P 346 ; Christian Larroumet, op,cit, P 814 . 

 .193، ص 2003، سنة 1، المجلة القضائية، عدد 06/02/2002، الصادر في 257742قرار رقم  - 2
3 - Cass 1ère civ, 11 mars 2003, juris- Data n 2003- 018172, A.C /B, les dépêches du juris- 

classeur, Lexis Nexis en France du 29 mars 2003, http:/juris-

classeur.con/actualité/depeche/recherche/resultat-lib.php 3 texte= vice… (cité) 

RJDA.10/2003, n° 934, P 820. 

4 - Christian Larroumet, les obligations, le contrat, op,cit, P 813. 

5 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 633. 

  .ما بعدهاو  442ـ عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 6

  .1053لمرجع السابق، ص نظرية العقد، ا ـ عبد الرزاق السنهوري،7
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       ، إذن يتم إنحلال العقد بطريقة رجعية، و هنا لا بد من التفرقة بين فسخ العقد1عن العقد أو إتفاقية فيينا

                            ي الحالة الأولى فإن الآثار ترجع إلى تاريخ إبرام العقد، في حين أن الإلغاءو إلغائه، فف

 (la résiliation تعني نهاية العقد و )قتصار زوال آثاره على الحاضر منها فقط، فالفرق بين النظامين إ

 .2يتعلق بالآثار، فالفسخ له أثر رجعي عكس الإلغاء

 .المتبادل لما تلقاه الأطرافثانيا: الرد 

قد تبنت الأثر الناتج عن الفسخ و المتمثل في إسترداد                         1964 تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية لاهاي

منها حيث منحت للمتعاقد الذي قام  78و ذلك من خلال المادة  ،(la restitution) الطرفين كل لما قدمه

جزء منه الحق في طلب إسترداد ما أداه، و منحت هذا الحق إلى الطرفين معا في  بتنفيذ إلتزامه كله أو

 .3نفس الوقت إذا كان قد نفذا جزءا من إلتزامهما و ذلك تكريسا إلى التوازي العقدي

بدورها على حق طرفي عقد البيع الدولي للبضائع في إسترداد كل ما  1980 كما أكدت إتفاقية فيينا

منها، حيث يمكن للرد أن يكون إما عينيا  81/2ر بمناسبة تنفيذ العقد، و ذلك وفقا للمادة أداه أحدهما للآخ

أو بمقابل، فالصورة الأولى تكون في الحالة التي لا تزال فيها البضاعة موجودة عند المشتري فهنا لابد 

الحالة يتعين عليه  هذه، أما في حالة عدم وجودها عند المشتري ففي عون الإقتصاديمن ردها عينا إلى ال

 .4مقابلها و ذلك حسب قيمتها يوم الرد و ليس حسب التسليم عون الإقتصاديأن يرد لل

في حالة الرد العيني لابد من التفرقة أيضا بينما إذا كان الشيء المبيع معين بالذات أو شيء قابل و 

 لأمر بشيء قابل للإستهلاك فإنللإستهلاك، ففي الحالة الأولى يكون الرد عينا، في حين أنه إذا تعلق ا

ملزم برد شيء من نفس الطبيعة كميا و نوعيا أو بدفع القيمة المماثلة لها المبينة في العقد  عون الإقتصاديال

 .5على سبيل الثمن

للحالة التي يكون فيها التسليم قد تم أو التي يرغب فيها المشتري  1980كما تطرقت إتفاقية فيينا 

، فمن أجل فسخ العقد فإن المشتري عليه أن يرد بضائع في حالة مماثلة 6خالفة أخرىبفسخ العقد بسبب م

بتلك التي تلقاها، فالحالة التي يتعين أن تكون عليها البضاعة محل الرد لا يجب أن تكون قد عدلت          

 .7ت التسليمبالحالة التي كانت عليها وق عون الإقتصاديو تغيرت حتى يتمكن المشتري من ردها إلى ال

أما إذا تعذر رد البضائع أو ردها في حالة مماثلة فإن المشتري يفقد حقه في طلب فسخ العقد، و ذلك 

 عون الإقتصاديمن الإتفاقية، لكنه يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى في الرجوع على ال 82/1حسب المادة 

 نفس الإتفاقية.من  83بموجب شروط العقد و أحكام هذه الإتفاقية و ذلك حسب المادة 

إستثناءات على قاعدة فسخ العقد حتى إذا تعذر على المشتري رد  1980و لقد أوردت إتفاقية فيينا 

من الإتفاقية في أنه أولا إذا كانت إستحالة رد البضائع أو ردها بحالة  82/2البضائع، تتمثل حسب المادة 

، فإن هذه القاعدة 8ب إلى فعله أو تقصيرهتطابق إلى حد كبير تلك التي تسلمها عليها المشتري لا تنس

                                                           

1 - Mostafa Fahim Nia, thè pré, P 266. 

2 - Michel Alter, op,cit, P 345. 

  .118ـ محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة ، المرجع السابق، ص 3

4 - Mostafa Fahim Nia, thè pré, P 268 

5 - Cass 1ère civ, 28 juin 1969, J.C.P, 1969,II , 16131 

  6من الإتفاقية. 82/1ـ أنظر المادة 

7 - Mostafa Fahim Nia, thè pré, P 269. 

  1980.8ـ أ ـ من إتفاقية فينا  82/2ـ المادة 
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تتطرق إلى حالة تغير أو ضياع البضاعة أو بفعل الغير أو نتيجة القوة القاهرة، و ثانيا إلى تعرض 

من نفس  38البضائع كليا أو جزئيا للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة 

لفحص الحاصل لضمان مطابقة البضاعة، و حسب هذه القاعدة فإن ، فهذه الفرضية تتطرق إلى ا1الإتفاقية

 التغير أو تدهور حالة البضاعة ينبغي أن يكون نتيجة لهذا الفحص.

و أخيرا فإنه إذا قام المشتري قبل أن يكتشف أو كان من واجبه أن يكتشف العيب في المطابقة ببيع 

أو قام بإستهلاكها أو بتحويلها في سياق الإستعمال  البضاعة، كلا أو جزءا في إطار العمل التجاري العادي

، و نستنتج من هنا أن إستعمال أو إستهلاك البضائع بعد إكتشاف عيب المطابقة إستثناء من فسخ 2العادي

 .3العقد، أما الرد بمقابل فإنه لا يكون إلا في الحالة التي يستحيل فيها الرد ماديا

ة لتقدير قيمة الإلتزامات المتبادلة، كما أنه غير ملزم بأن يأخذ و يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسع

بعين الإعتبار الثمن المتفق عليه في العقد، و في هذه الحالة فهو ملزم بإيجاد أساس حسابي لخسارة أو 

 4لإثراء الأطراف، كما يمكنه أيضا إعتماد السعر المتفق عليه كمؤشر و عنصر تقدير إضافي.

نه من المتصور أيضا أن يتأخر تنفيذ عملية الإسترداد، مما يؤدي إلى إنتفاع كل علاوة على ذلك فإ

بأن يعوض الطرف متعاقد بما تسلمه من الطرف الآخر، و عندئذ يلتزم الطرف الذي حصل على المنفعة 

 مثلا برد الثمن مع الفوائد، و يلتزم المشتري برد البضاعة مع مقابلعون الإقتصادي الآخر، فيلتزم ال

ملزم بإعادة الثمن مع فوائده إلى المشتري، فذلك  عون الإقتصادي، و إذا كان ال5حصل عليها المنفعة التي

قد إنتفع من المبلغ الذي تسلمه كثمن، و منذ تاريخ إستلامه لا  )العون الإقتصادي( هيعود إلى فرض أن

ية، و تحتسب هذه الفوائد سيما من خلال الحصول على فوائد ناجمة عن إيداعه في المؤسسات المصرف

من خلال المادة  1980إعتبارا من تاريخ تسديد الثمن و حتى تمام الرد و هذا الحكم تبنته إتفاقية فيينا 

لم  1980، و لابد من الإشارة إلى أن إتفاقية فيينا 81في المادة  1964 ، كما تبنته أيضا إتفاقية لاهاي84/1

جهة التي تأخذ بسعر الخصم الرسمي في ال 1964إتفاقية لاهاي ، عكس 6تحدد كيفية حساب سعر الفائدة

 .7مضاف إليه واحد بالمئة عون الإقتصاديالتي يوجد بها مركز أعمال ال

، حيث يتحول 8و لقد نص أيضا القانون المدني الفرنسي كذلك على الرد المتبادل لما تلقاه كل طرف

، كما أنه ليس من 9تتم تبادليا -tion de restitutionune rela-العقد الذي تم فسخه إلى مجرد علاقة رد 

الضروري حسب القضاء الفرنسي أن ينطق القاضي بالرد المتبادل و ذلك لأنه ينتج حتما و تلقائيا عند 

                                                           

  1980.1من إتفاقية فيينا  82/2ـ الحالة ـ ب ـ من المادة 

  1980.2من إتفاقية فيينا  82/2ـ الحالة ـ ج ـ من المادة 

3 - Christian Larroumet, les obligations,  le contrat, P 816 ; François Terré, PH. Simler et Y. 

Lequette, op,cit, P633. 

4 - Mostafa Fahim Nia, thè pré, P 272. 

جاسم، المخالفة الجوهرية للعقد و أثرها )دراسة في عقد البيع الدولي للبضائع(، مجلة المحقق الحلي للعلوم ـ م.أسيل باقر 5

  .191، بابل، ص 2012، سنة 1، عدد 2القانونية والسياسية، مجلد 

  191.6ـ نفس المقالة، ص 

  1964.7من إتفاقية لاهاي  83ـ المادة 

 ق م 3فقرة  1229المادة  -8
9 - Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 169 ; Vincent Heuzé, la vente 

internationale de marchandises, op,cit, P 133 ; Michel Alter, op,cit, P 346. 
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لم يطلب  ستهلكيقرر فسخ البيع أن يأمر برد الثمن حتى و إن كان الم عندما ه، كما يمكن1تقرير الفسخ

 .2ذلك

بالحالة التي كان  عون الإقتصاديكان قد سلم المبيع فإنه يتعين عليه رده إلى ال إذا ستهلكإن الم

مع المبيع نفسه، لأنه لم يترتب للمشتري  4، كما يتعين أيضا رد ثمار و عائدات المبيع3عليها وقت البيع

الملحقات ، فبما أن الشيء الرئيسي أو الأصلي يستوجب رده فإن 5حق ملكية على ذلك الشيء المبيع أبدا

و ذلك حسب المادة  1980، و نفس الشيء في إتفاقية فيينا 6أيضا تخضع لقاعدة " الملحق يتبع الأصل"

 منها. 84/2

و ليس   7لعقدلبرد الثمنالمحدد وفقا  عون الإقتصاديللمبيع و ملحقاته يلتزم ال ستهلكو مقابل رد الم

( TVAالقيمة المضافة )  نالثمن على الرسم عإذا إشتمل و القيمة المقدرة من طرف الخبير وقت الرد، 

     ملزم بتسديد مصاريف الصيانة، نفقات الحفظ المادي ه، كما أن8ملزم برد المبلغعون الإقتصادي فإن ال

...إلخ، و ذلك لأن جميع هذه 10، الإصلاحات و التحسينات الخاصة بالشيء محل الرد9و القانوني للشيء

في هذه الحالة  ستهلكيمكن للمو في القانون الفرنسي ، 11دة لحفظ الشيءتعتبر ضرورية و مفيالمصاريف 

و لقد جعل القضاء الفرنسي سريان هذه الفوائد ، علاوة الثمن المسترد عون الإقتصاديطلب فوائد من ال

، غير أنه يرد على 12إبتداء من تاريخ طلب الفسخ عون الإقتصادي تسريفي مواجهة ال ستهلكلمصلحة الم

، لكن 13، و في هذه الحالة تسري الفوائد من تاريخ الدفعستهلكاعدة إستثناء يتمثل في سوء نية المهذه الق

قد تمكن من الإستفادة بعض الشيء من إستعمال المبيع في الفترة الممتدة ما بين تنفيذ  ستهلكلنفرض أن الم

 مقابل هذا الإستعمال ؟ صاديعون الإقتفهل يلزم في هذه الحالة بدفع تعويض إلى الالبيع و فسخ العقد، 

في البيع الداخلي لا يوجد نص يجيب عن هذا السؤال، كما أن القضاء الفرنسي لم يجمع على رأي 

قامت الغرفة المدنية الأولى بنقض قرار لمحكمة إستئناف  11/03/2003واحد، فمثلا في تاريخ 

Versailles 14تعويض مقابل إستعمال السيارة يعون الإقتصادألزم فيه مشتري سيارة بأن يدفع إلى ال ،

 .15لهذا التعويضعون الإقتصادي حيث ينتج عن مبدأ الأثر الرجعي للفسخ عدم إمكانية طلب ال

أما الغرفة التجارية فترى أن الضرر الناتج عن إستعمال الشيء يمكن أن يصلح على أساس نظرية 

رفضت الغرفة التجارية  16/12/1975رار الإثراء بلا سبب، و هذا عكس الغرفة المدنية الأولى، ففي ق

                                                           

1 - Jérôme Huet, responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, op,cit, p305. 

  623.2ـ أنظر في هذا المعنى: مصطفى العوجي، القانون المدني، العقد، المرجع السابق، ص 

  .698سابق، ص المرجع الـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، 3

4civ, 29 juin 2005, J.C.P.2005, édition G.IV, 2895. eèmCass 3 -  

5 - F. Terré, PH. Simler et Y. Lequette, op,cit, P 634. 

6 - Alain Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 173. 

  .698سابق، ص ال مرجعالـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، 7

  .623مرجع سابق، ص الني، العقد،ـ مصطفى العوجي، القانون المد8

9 - A. Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 171. 

10 - Cass com.29 mars 1994,Bull,civ,IV,n °137, P108. 

11 - F. Terré, PH . Simler et Y. Lequette, op,cit, P 634. 

12- A. Benabent, les contrats spéciaux, op,cit, P 172 . 

  .698سابق، ص ال مرجعالنظرية العقد،  ،الرزاق السنهوري ـ عبد13

14 - Cass 1ère civ, 11 mars 2003,A.C/B.juris-Data n° 2003-018172, les dépêches du juris-

classeur, Lexis Nexis en France du 29/03/2003. 

15 - Cass 1ère civ, 8 mars 2005, J.C.P, 2005, édition G, IV, n° 1880. 
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، و فيما يتعلق بالغرفة المدنية 1نقض قرار أسس طلب تعويض شركة مقابل إستعمال أجهزة شركة أخرى

نقضت قرار رفض بائع عقار تعويض عن شغله مع أنها  12/03/2003الثالثة، ففي قرار لها بتاريخ 

 .2تسنوا 7عاينت أن المشترين قد شغلوه فعلا و لمدة 

غير أن الغرفة المختلطة لمحكمة النقض قد وضعت حد لإختلاف غرفها حول هذه المسألة و ذلك 

يؤيد وضعية الغرفة المدنية الأولى الذي يقضي بأنه: " لا يجوز  2004جويلية  09لما أصدرت قرار في 

 3للبائع أن يحصل بسبب الأثر الرجعي لفسخ البيع على تعويض شغل العقار...".

 عون الإقتصاديتنتج من خلال هذا القرار أن الأثر الرجعي للفسخ يحول دون إمكانية طلب الإذن نس

 للتعويض  و حسب رأينا هذا القرار صائب و ذلك حتى لا يفتح المجال أمام حالات أخرى.

 لمطلب الثاني: التعويض. ا

و ذلك عندما لا شتري لمقتصادي للإلتزام بالتسليم المطابق ضررا باعادة ما تلحق مخالفة العون الإ

يستطيع هذا الأخير أن يضمن إعادة البيع لوجود الإخلال النهائي أو التأخير في تنفيذ الإلتزام بالتسليم 

المطابق أو أيضا غياب المطابقة، و في جميع هذه الحالات يمكن للمشتري طلب التعويض وفقا للقواعد 

التعويض من خلال الفرع الأول، و إلى أنواعه من  العامة، و عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم

 خلال الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف التعويض.

ق م و ما  176لم يعرف القانون المدني الجزائري التعويض و لكنه فصل أحكامه من خلال المادة 

ف على أنه: " مبلغ من جتهاد في هذا الشأن، حيث يعربعدها، و انعدام تعريف قانوني له دفع بالفقه إلى الإ

النقود أو ترضية من جنس الضرر، يساوي المنفعة التي كان سيحصل عليها الدائن لو نفذ المدين التزامه 

 .  4على النحو الذي يقضي به مبدأ حسن النية في التعامل"

قد  لتزامه، و الذيإكما يعرف أيضا على أنه: " الحق الذي يثبت للدائن نتيجة إخلال مدينه بتنفيذ 

يتخذ شكل النقد أو أية ترضية معادلة للمنفعة التي سينالها الدائن، و لو لم يحصل الإخلال بالإلتزام من 

 .5جانب المدين"

و من جهتنا نعتقد أن التعويض هو الأثر المترتب على تقرير المسؤولية الناشئة عن إخلال المدين 

ئن جراء هذا الإخلال و مهما كانت صورة هذا بتنفيذ إلتزامه، بحيث يعتبر جبر للضرر الذي لحق الدا

 الأخير، سواء تمثلت في التأخر في تنفيذ الإلتزام أو عدم تنفيذه نهائيا أو تنفيذه بطريقة سيئة.

سواء  ستهلكو قد يكون التعويض جزاء أصيلا أو مقترنا بجزاءات أخرى، فمهما كان خيار الم

قتصادي من أجل إصلاح يضا طلب التعويض من العون الإطلب التنفيذ الجبري أو فسخ البيع فله الحق أ

                                                           

1 - Cass.com 16/12/1975,bull, civ, 1975, IV, n° 308, P 256. 

2 - Cass 3ème civ, 12/03/2003, III, n° 63, P 58. 

3 - Cass.CH.Mixte,09/07/2004,D 2004, juris pr, P 2175, note CH.Tuaillon, J.C.P.2004,act, 

400. 

، دار وائل للنشر         1، الطبعة 2العامة للالتزام، الجزءعلي حسن ذنون و رحو محمد سعيد، الوجيز في النظرية  - 4
 . 91، ص 2004و التوزيع، عمان، سنة 

حسن الحسناوي و رشيد حنتوش، التعويض القضائي في المسؤولية العقدية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، سنة  - 5
 .39، ص1999
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الضرر الحاصل من الإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق سواء في حالة التنفيذ المتأخر أو عدم مطابقة 

 .1الشيء المسلم لما تم الإتفاق عليه في العقد

قتصادي، فإن مع العون الإطلب التنفيذ الجبري أو فسخ البيع المبرم  ستهلكفإذا كان بإمكان الم

النتيجة المحصل عليها لا يمكن أن تكون كاملة و لا مرضية بالنسبة له، و لهذا فإن طلب التعويض يكون 

 ، 2متبوع بإحدى الدعويين أي دعوى التنفيذ الجبري أو دعوى الفسخ

ي أو الفسخ، لى التنفيذ الجبرإضافة إأما القانون الفرنسي فيجيز إقتران التعويض بجزاءات أخرى 

لتزام، أو كان : " يمكن للطرف الذي أخل في مواجهته بتنفيذ الإق م على أنه 1217حيث تنص المادة 

 التنفيذ غير تام:

 لتزامات الخاصة به،رفض تنفيذ أو وقف تنفيذ الإ -

 لتزام،متابعة التنفيذ العيني الجبري للإ -

 نقاص الثمن،إطلب  -

 المطالبة بفسخ العقد، -

 ئج المترتبة عن عدم التنفيذ،طلب إصلاح النتا -

 يمكن الجمع بين الجزاءات المتلائمة، كما يمكن دائما إضافة التعويض".  -

و ليس هناك ما يمنع من أن يكون طلب التعويض جزاءا أصليا يتقرر دون أن يكون تابعا لجزاء 

" إذا إستحال على : ق م التي تقضي بأنه 176آخر كالتنفيذ العيني أو الفسخ، و هذا ما نصت عليه المادة 

المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذه إلتزامه، ما لم يثبت أن 

 . 3إستحالة التنفيذ  نشأت عن سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه"

فإن  بطريقة جيدةعلى العقد، لأنه عندما لا ينفذ و يعتبر طلب التعويض مهم عندما يسمح بالإبقاء 

، لذلك فإن 4بمجرد التأخير البسيط في تنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق ستهلكالتعويض يضمن إرضاء الم

ده جبر اأهم ما يميز هذ الجزاء كأثر ناشئ عن تقرير المسؤولية العقدية، هو الطابع الإصلاحي الذي مف

لى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إن أمكن ذلك، فضلا عن طابعه العادل حيث إالضرر و إعادة الحالة 

لا يجوز الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر، لكن ليس معنى ذلك أنه يجب أن يتساوى التعويض الذي 

يستحقه المضرور مع الضرر الذي أصابه، بل يكفي أن يوصف بالعادل عندما يتحدد وفقا لظروف كل 

 .  5العوامل الملابسة لوقوع الضرر، مثل الحالة المادية للمدين المخل حالة في ضوء 

ق م  179للتعويض أن يقوم بإعذار مدينه و ذلك ما نصت عليه المادة  مستهلكو يشترط قبل طلب ال

و الهدف " لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك"، التي تقضي بأنه: 

                                                           

 .ما بعدها و 329المرجع السابق، ص ـ نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، البيع،  1

 ق م.  119أنظر المادة  - 2
 ق م 1-1231هذا النص يقابله في القانون الفرنسي المادة   - 3

4 - J. Huet, op,cit, P 236. 

صر متعب بنية الخرينج، الاتفاق على الاعفاء من التعويض في القانون المدني الكويتي، دراسة مقارنة مع القانون نا - 5

 .21، ص 2010لاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، بيروت، سنة ا
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جراءات التي  سوف تتخذ خطاره بالإإمقام المقصر و المدين  عون الإقتصاديهو وضع العذار من الإ

الدائن من كسب و ما لحقه من خسارة و ذلك ما نصت المستهلك ضده، كما يشتمل التعويض على ما فات 

 ق م. 181عليه المادة 

 نواع التعويض.أالفرع الثاني: 

أمكن ذلك، غير أنه في الغالب ما يكون نقديا،            إن الغالب في التعويض هو أن يكون عينيا ما

ق م هو العقد، أي اتفاق الطرفين و هو ما يعرف بالتعويض  182/1و الأصل في تقديره وفقا للمادة 

الإتفاقي و هذا ما سنتطرق له )أولا(، كما قد يتولى القانون مهمة تحديده و يسمى عندئذ بالتعويض 

عتقادنا غير موجودة في إ، و هي حسب 1فائدة التي تحدد بموجب نص قانونيالقانوني و يأخذ شكل ال

ذا لم يحدد إالقانون الجزائري نظرا لتعارضها مع النظام العام، لذلك سوف لن نتطرق لها، كما أنه 

التعويض من قبل طرفي العقد و لا من طرف القانون فإن ذلك يختص به القاضي و يسمى في هذه الحالة 

 القضائي و سنتطرق لذلك )ثانيا(.بالتعويض 

 أولا: التعويض الاتفاقي) الشرط الجزائي(.

ق م  183و ذلك وفقا للمادة  2قد يكون مصدر التعويض في المسؤولية العقدية هو إتفاق المتعاقدين

: " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو التي تقضي بأنه

 ". 181الى  176إتفاق لاحق، و تطبق في هذه الحالة أحكام الماد في 

إن التعويض الاتفاقي أو ما يعرف أيضا بالشرط الجزائي  يستمد مشروعيته من خلال هذا النص، 

كما يعرفه الفقه على أنه: "...تقدير جزافي للتعويض المحدد مسبقا في العقد من قبل الأطراف و ذلك في 

، فهو عبارة عن إشتراط 3لمدين إلتزامه، أو كان هذا التنفيذ معيبا أو متأخرا للإلتزام..."حالة عدم تنفيذ ا

عقدي يتعلق بجزاء عدم تنفيذ الإلتزام بصفة عامة أو التأخر في تنفيذه، و هذا ما جاء في نص المادة 

القاضي هو الذي " إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد أو في القانون فق م التي تنص على أنه:  182/1

ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة  يقدره، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و

 طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء به...".

و لما كان الشرط الجزائي هو شرط يحدد المتعاقدين من خلاله مسبقا و على سبيل الجزاف مبلغ 

دفعه عند الإخلال بتنفيذ إلتزام تعاقدي، و الذي يلتزم المدين بدفعه للدائن حتى و لو  التعويض الواجب

زادت قيمته أو نقصت عن الضرر الفعلي الذي لحق هذا الأخير، فإن هذا الشرط يرد عادة في العقد 

ذ إلتزام الأصلي، غير أنه لا مانع من أن يرد لاحقا، شريطة أن يسبق هذا الإتفاق واقعة الإخلال بتنفي

 . 4تعاقدي، أما إذا كان لاحقا عليها فإنه لا يعد شرطا جزائيا

                                                           

التعويض القانوني بسبب التأخير في تنفيذ الالتزام موجود في بعض التشريعات على غرار القانون المدني المصري من  - 1

بالمئة في المواد التجارية.أما القانون المدني الفرنسي  5بالمئة في المواد المدنية و  4منه التي تحدده بنسبة  226خلال المادة 

ق م التي تحدده بناء على الفائدة 7- 1231و  6 -1231فيستمد هذا النوع من التعويض مشروعيته انطلاقا من المادتين 

 الاجمالية.

ا هو سبب عدم معالجتنا لمسألة ق م تمنع القرض بفائدة بين الافراد، و هذ 454اما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد أن المادة 

 التعويض القانوني.  
 .215، المرجع السابق، ص ان، دراسات في المسؤولية المدنيةـ علي علي سليم 2

3 - Christian Larroumet, op,cit, P 771. 

 .73،  ص المرجع السابقـ عبد الحق صافي، 4
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يعتبر الشرط الجزائي تقديرا جزافيا مسبقا للتعويض لاستبعاد تدخل القضاء في تقديره، و يصح أن 

ر يكون مبلغا من النقود أو شيئا أو عملا أو الإمتناع عن عمل، كما أنه إذا فاق مبلغ التعويض الإتفاقي مقدا

الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق فإنه يصبح بمثابة عقوبة التهديد المالي التي 

 .1تهدف إلى الضغط على المدين من أجل الوفاء بإلتزاماته و هو ما يؤدي إلى تكريس القوة الملزمة للعقد

، حيث أن شرط عدم المسؤولية الذي 2و قد يقوم الشرط الجزائي بالدور المقيد أو المحدد للمسؤولية

من المسؤولية عديم الأثر في مواجهة المستهلك، و نفس الشيء  عون الإقتصادييؤدي إلى الإعفاء الكلي لل

، فهذه الشروط تكون مقبولة في 3و يسقفها عون الإقتصاديبالنسبة للشرط الذي يحدد المسؤولية لمصلحة ال

، و ذلك على عكس مجال العيوب الخفية حيث تكون مقبولة حتى إذا  4 فقطأعوان إقتصاديين العلاقات بين 

 هذا الأخير، و إذا كان الأمر كذلك فإن 5عون الإقتصاديكان المشتري غير مهني من نفس تخصص ال

يمكنه أيضا أن يحدد مبلغ التعويض الناتج عن عدم الإخلال أو التأخير في تنفيذ إلتزاماته، و سواء كان 

منها عديم الأثر  عون الإقتصاديالذي يحدد المسؤولية أو يعفي ال أو مستهلك فإن الشرطالمشتري مهني 

، و حتى يمكن تطبيق هذه الشروط لابد أن يكون عدم تنفيذ 6هفي حالة الخطأ الجسيم أو الغش من جانب

 .7إثبات تعرضه للضرر ستهلككما يتعين على الم إليهالإلتزام بالتسليم المطابق راجع 

عون الإشارة إلى إمكانية تخفيض القاضي مقدار التعويض الذي حدده المتعاقدان إذا أثبت ال و تجدر

أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، كما أن كل إتفاق مخالف  الإقتصادي

دد في الإتفاق " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحق م أنه:  185، و لقد أضافت المادة 8يكون باطل

 فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد إرتكب غشا أو خطأ جسيم."

 عون الإقتصاديو عليه يجوز للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الذي حدده المتعاقدان إذا أثبت ال

عون ما يجوز للقاضي أيضا أن يعفي الأن التقدير كان مفرطا أو أنه قد نفذ جزءا من إلتزامه الأصلي، ك

لم يلحقه أي  مستهلكمن كل مقدار التعويض المحدد في الشرط الجزائي متى أثبت أن الالإقتصادي 

، لأن هذا الأخير يعتبر أحد أركان المسؤولية فمتى إنعدم، إنتفت المسؤولية و من تم لا محل 9ضرر

أن يطالب  مستهلكالمقدر بالشرط الجزائي، فليس للقيمته التعويض  في للتعويض، أما إذا جاوز الضرر

عون بزيادة هذا التعويض حتى يتساوى مع جسامة الضرر إلا في حالة إقامة الدليل على غش أو إرتكاب ال

 .10لخطأ جسيم الإقتصادي

                                                           

 .73ص ، المرجع السابقعبد الحق صافي، ـ 1

 .222أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص بلحاج العربي،  -2

3 - PH. Delebecque, les aménagements contractuels de l’exécution du contrat, les petites 

affiches, 5 mai 2000, n° 90. 

4 - D. Mainguy, dispositions relatives à l’existence des relations contractuelles, garantie, 

délivrance conforme et limitation de responsabilité, J.C.P, 1995, édition E, I, études et 

chroniques,439, P 96. 

5 - J. Ghestin et Bernard Desché, op,cit, P 756. 

لعربية و ق م ، و هنا تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يستعمل كلمة " الغش " في هذا النص باللغة ا 178/2ـ المادة  6

" يعني التدليس و هو الأصح و هذا ما DOL، في حين أنه يستعمل في النص الفرنسي كلمة " la fraudeالتي تعني 

 إستعمله المشرع الفرنسي أيضا.

7 - Christian Larroumet, op,cit, P 785. 

 . ق م 3فقرة  184ـ المادة 8

 ق م. 2و  1فقرتين  184نص المادة  -9
 .216المرجع السابق، ص دراسات في المسؤولية المدنية،  ن،ـ علي علي سليما10
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و يتميز الشرط الجزائي علاوة على أنه شرط جزافي ـ كما ذكرنا سابقاـ بأنه تابع للإلتزام الأصلي 

رتب على ذلك أن بطلان الإلتزام الأصلي يترتب عنه بطلان الإلتزام التابع و هو الشرط الجزائي، و يت

غير أن بطلان هذا الأخير لا يمكن أن يترتب عليه بطلان الإلتزام الأصلي، كما أنه إذا سقط الإلتزام 

خ العقد سقط الإلتزام الأصلي لإستحالة تنفيذه بسبب القوة القاهرة سقط معه الشرط الجزائي، و إذا فس

الأصلي و معه الشرط الجزائي أيضا، و كذلك إذا إنقضى الإلتزام الأصلي بأي سبب من أسباب الإنقضاء 

 .1فإن الشرط الجزائي ينقضي أيضا و لا يجوز المطالبة به

كما يتميز الشرط الجزائي أيضا بأنه غير مقصود لذاته و لكنه وسيلة لغاية مقصودة و هي حمل 

        اقد على تنفيذ إلتزامه، فهو وسيلة ضغط مباشرة على المدين بالإلتزام، لذلك تضفي عليه الصبغةالمتع

" الإحتياطية للإلتزام الأصلي"، أي أنه تنفيذ بمقابل و تعويض قدره الطرفان إحتياطيا فهو لا يتحقق إلا 

الشرط الجزائي في العقد لا يفيد بأن بعد أن يصبح التنفيذ العيني غير ممكن و بعد إعذار المدين، فإدراج 

 .2الدائن قد تنازل عن حقه في التمسك بالتنفيذ الإلتزام الأصلي في حال أخل المدين بتنفيذه

" و يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا كان ق م على أنه:  2فقرة  184و تنص المادة 

لال هذا النص نلاحظ أنه يترتب على الشرط ، فمن خمفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه"

 الجزائي أنه يجوز للقاضي التدخل لتعديل مقداره وفقا لسلطته التقديرية، فإذا تبين بعد الإخلال بالتنفيذ أن

يساوي مبلغ الشرط الجزائي، حكم به دون زيادة أو نقصان،  مستهلكمقدار الضرر الحقيقي الذي أصاب ال

تجهت إلى تحديد التعويض، أما إذا تبين أن  مقدار الشرط الجزائي إلمتعاقدين التي إعمالا للنية المشتركة ل

يزيد عنه زيادة فاحشة أو مبالغا فيها إلى درجة كبيرة، فإنه يجوز للقاضي تخفيضه إلى الحد الذي يتناسب 

زائي ، كما يجوز للقاضي كذلك أن يخفض مقدار الشرط الجمستهلكمع الضرر الحاصل و الذي لحق بال

 . 3لتزامه، إذا أثبت هذا الأخير قيامه بالتنفيذ الجزئي لإعون الإقتصاديبقدر أهمية الأداء الذي نفذه ال

فلا  تفاقالإ في المحدد التعويض قيمة الضرر جاوز إذا "على أنه:  ق م 185المادة  كما تنص

 ."خطأ جسيما أو غشا رتكبإ قد المدين أن أثبت إذا إلا القيمة هذه من بأكثر يطالب أن للدائن يجوز

قيمة  في الزيادة صلاحية القاضي سلب قد المشرع أعلاه أن من خلال نص المادة المذكورة يلاحظ

 بحجم مقارنة كثيرا منخفضة كتعويض عليها المتفق أن القيمة مستهلكال و لو أثبت حتى الجزائي، الشرط

     العقدي  بالتزامه هذا الأخيرأخل  فمتى ه،بالتزام لعون الإقتصاديا إخلال جراء من لحقه الذي الضرر

 الشرط يعتبر الحالة هذه ففي العقد، في عليا المتفق بالقيمة المطالبة إلا له و تمكن من إثبات ذلك فليس

 4المسؤولية العقدية. إطار في جائز أمر و هذا المسؤولية تخفيف من  الجزائي بمثابة

يق أحكام الشرط الجزائي إذا أثبت أن الضرر لم يحصل أن يستبعد تطب عون الإقتصاديو يمكن لل

بعد أو أنه مبالغ فيه و لا يتناسب مع ذلك الضرر الحاصل، على أن إثبات هاتين المسألتين من النظام العام 

 ق م.184و لا يجوز الإتفاق مطلقا على إستبعاد تطبيقهما و هذا وفقا لنص المادة 

ذا لم ينفذ إلا إليه إحتياطي و ذلك لأنه لا يلجأ إلتزام ذو طابع إ كما يتميز الشرط الجزائي أيضا بأنه

إلا أن يطالب بالتنفيذ العيني للإلتزام مادام ذلك ممكنا، و لا  مستهلكلتزام عينا، و من ثم لا يجوز للالإ

 الإلتزام الأصلي، لكن إذا استحال التنفيذ العيني مستهلكإلا أن يعرض على ال عون الإقتصادييجوز لل

                                                           

 .76ـ عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص 1

كلية  ـ قارس بوبكر، الشرط الجزائي و سلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير،2

 .22، ص  2015جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ سنة  الحقوق،

 .230حاج العربي، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص بل -3

 .101قارس بوبكر، المذكرة السابقة، ص -4
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جاز إحتياطيا المطالبة بقيمة الشرط الجزائي، كما يستطيع عرضه في هذه  عون الإقتصاديبخطأ ال

 .1الحالة

و يشترط لإستحقاق الشرط الجزائي ما يشترط لقيام المسؤولية العقدية من أركان تتمثل في الخطأ  

إذا كان إخلال العون التي يتمتع قضاة الموضوع بالسلطة في تقديرها  ،3و علاقة السببية 2و الضرر

، فضلا عن شرط 5، كما لهم أيضا السلطة في تقدير مبلغ التعويض4ستهلكقتصادي قد سبب ضررا للمالإ

ق م، و لقد ذهبت المحكمة العليا في قرار لها أنه: "من الثابت 181عذار المنصوص عليه في المادة الإ

لما تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن  قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، و

ق م، و بتجاهل  180أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 

 .6وا مما ينبغي التصريح بنقض القرار"أقضاة الموضوع هذا الدفع و عدم مناقشته فإنهم أخط

 ثانيا: التعويض القضائي. 

عندما لا يتفق أطراف العقد على تحديد مقدار التعويض عند الإخلال بالإلتزام من المعلوم أنه 

بالتسليم المطابق بغض النظر عن صورة الإخلال، فإنه يتعين على القاضي أن يتدخل لتقديره و يوصف 

 عندئذ التعويض بأنه قضائي، و يشترط فيه أن يجبر الضرر الحاصل للدائن و ذلك بأن يغطي ما فاته من

ق م، و في هذا الإطار ذهبت  1فقرة  181ب و ما لحقه من خسارة و هذا تطبيقا لمقتضيات المادة كس

المحكمة العليا إلى أن: " تقدير التعويض من إختصاص قضاة الموضوع، إلا أنه يتعين عليهم ذكر مختلف 

الرقابة المعهودة  العناصر التي تشكل أساس تقديرهم له، و ذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لممارسة

 .7له في هذا المجال"

و كما ذكرنا سابقا فإن التعويض يجب أن يشمل ما فات الدائن من كسب و ما لحقه من خسارة،     

فإن التعويض  همن الإنتفاع بالشيء، أما إذا لم يتخلف الكسب عن هو يدخل في الخسارة اللاحقة حرمان

كسب و لحقته خسارة فإنه يعوض عن  هصحيح، أما إذا فاتيقتصر فقط على ما لحقه من خسارة و العكس 

 .8كليهما

و بالنسبة للخسارة اللاحقة فإنه يتعين التفرقة بين التأخير في التسليم و عدم التسليم، فإذا كان العون 

 لتسليم قتصادي قد تأخر في التنفيذ فإن التعويض يقدر بقيمة ثمار المبيع منذ الوقت الذي كان يجب فيه االإ

، و في حالة عدم التسليم أصلا فإن التعويض يقدره القاضي على أساس الفرق إلى حين تمام هذا الأخير

قتصادي عن التسليم بين الثمن المتفق عليه في العقد و سعر السوق في اليوم الذي يصبح  إمتناع العون الإ

 9أن التسليم أصبح مستحيلا. مؤكدا و نهائيا، سواء لإصراره على الرفض رغم إعذاره بالتسليم أو لكون

                                                           

 .476أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  -1

2 - Cass 3ème civ, 3 décembre 2003,R.J.D.A,4/2004, n° 404, P 383 et n° 407, P385. 

 61عوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص ق م فرنسي، أنظر أيضا: مصطفى ال 1151ـ المواد 3

 .270،  نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص 128و 

 .273ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص 4

5 - J. Ghestin et B. Desché, op,cit, P 742. 

 .110، ص 2001، سنة 1، المجلة القضائية، العدد 12/01/2000، الصادر في 206796م قرار رق -6
 .1980، نشرة القضاة، سنة 1980جويلية  13، الصادر في 21176قرار رقم  -7
 .448أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص  -8
 .448نفس الرسالة، ص -9
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أو نسبة تتماشى مع عدم المطابقة  ،و قد يأخذ التعويض صورة إنقاص الثمن بنسبة ما لم يتم تسليمه

 ستهلك، و هذا التخفيض قد يكون مطلوبا من طرف الم1للمواصفات المتفق عليها و هذا إتجاه مقبول فقها

الأخيرة إذا رأى القاضي أن إخلال العون كما قد يكون مفروضا من طرف القاضي، و في الحالة 

الإقتصادي بالتسليم المطابق غير جسيم بمعنى أن فرق المطابقة طفيف، فيجوز له أن يرفض الفسخ        

، و لا يمكن أن يفهم من ذلك أن القاضي قد عدل العقد، إذ أن 2و يكتفي بإنقاص الثمن على سبيل التعويض

تيجة للحكم على العون الإقتصادي بالتعويض ثم إجراء مقاصة بين هذا إنقاص الثمن يكون في الحقيقة ن

 . 3التعويض و الثمن

فهل يتم بالرجوع إلى يوم ، هو يثير تقدير التعويض القضائي مسألة هامة تتمثل في مرجع تقدير

 وقوع الضرر أو إلى ما أصبح عليه أو إلى ما إنتهى إليه عند صدور الحكم؟

 مستهلكذه المسألة عن الحالة التي تتمثل في معرفة التاريخ الذي ينشأ فيه حق المبدئيا يتعين تمييز ه

به، و الإجابة عن هذا التساؤل تتوقف على تحديد طبيعة الحكم  عون الإقتصاديفي التعويض و إلتزام ال

كن موجودا بالتعويض فيما إذا كان منشئا أو كاشفا، ففي الحالة الأولى فإن الحكم بالتعويض ينشئ حقا لم ي

من قبل و هو التعويض، الذي لا يوجد في هذه الحالة إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، أي أن 

، حيث أن حق 4الإصلاح التام للضرر الذي يكون بالتعويض يفترض تقديره من إعتبار الحكم نهائي

و بذلك يكون القضاء الفرنسي قد المضرور لا ينشأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بالتعويض نهائي 

بالتعويض منشئ، كما أنه يتعين على قضاة الموضوع عند نظر الدعوى الأخذ بعين  إعتبر أن الحكم

 .5الإعتبار تغير الضرر منذ وقوعه

عتبار أن حكم التعويض كاشف و مقرر، و معنى ذلك إلى إأما في الحالة الثانية و هي التي تذهب 

، و هذا هو الإتجاه الصحيح 6د قبل صدور الحكم إلا أن هذا الأخير قد كشف عنهأن هذا الحق كان موجو

 ابل و المنطقي رغم مخالفته لإجتهاد القضاء الفرنسي، و ذلك لأن المسؤول عن الضرر إذا دفع تعويض

فإن ذلك يعد بمثابة وفاء بالإلتزام، فقط يقتصر دور  ،للمضرور و دون صدور حكم يقضي بمسؤوليته

ء على تقرير حق التعويض دون أن ينشئه، أما الذي ينشئ الحق في التعويض فهو الضرر و ليس القضا

 الحكم القضائي.  

عن الضرر المباشر الذي يعتبر النتيجة  ستهلككما أن العون الإقتصادي لا يلتزم إلا بتعويض الم

قتصادي لا نسي فإن العون الإق م فر 3-1231، و حسب المادة 7الفورية و المباشرة للإخلال بتنفيذ العقد

 .8إلا إذا كان قد إرتكب تدليسا أو خطأ جسيما يكون ملزما إلا بتعويض الأضرار المتوقعة عند إبرام العقد،

قد نبه  ستهلكو تتعين الإشارة إلى أن الضرر قد  يتغير من غير المتوقع إلى المتوقع إذا كان الم

مقارنة مع كان يتوقعه  -in abstracto-بطريقة مجردة  البائع بالخطر الموجود، و يقدر توقع الضرر

                                                           

1- Malaurie Philippe , Aynes Laurent et Gauthier Pierre-Yves, op,cit, p 209 ; Jacques Ghestin, 

conformité et garanties dans la vente, op,cit, p 158.  
2- Malaurie Philippe, Aynes Laurent et Gauthier Pierre-Yves, op,cit, p209. 

 .492أمازوز لطيفة، الرسالة السابقة، ص - 3
 .65لتزام، المرجع السابق، ص ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإ 4

 .65، ص المرجع نفسـ  5

 .74عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص  - 6
 ق م فرنسي. 4-1231ـ المادة  7

8 - J. Huet, op,cit, P 647. 
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، و إذا تعلق الأمر بالبيع الدولي للبضائع الخاضع لنظام إتفاقية 1متعاقد حريص يتواجد في نفس الظروف

 74(، ذلك أن هذه الإتفاقية تتكلم في المادة In concretoفإن التقدير يتم بطريقة شخصية )  1980فيينا 

،              2التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد"" الوقائع على: 

 . 3و يخضع الطابع المتوقع للضرر في تقديره إلى رقابة محكمة النقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .275ـ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  1

2 - J. Schmidt Szalewski, op,cit, P 17. 

3 - Cass- con, 3 janvier 1995, Pourvoi n° 92- 20.698, cité par J. Schmidt Szalewski, op,cit, P 

18. 
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 خلاصة الباب الثاني:

قتصادي عن تسليم رة مسؤولية العون الإمن إثا مستهلكنه حتى يتمكن الأنخلص في هذا الباب إلى 

يجابيا حريصا على مصالحه و ذلك إشخصا  مستهلكشيء غير مطابق، فإنه يتعين في البداية أن يكون ال

فإذا كان الشيء مطابقا فإن الهدف من التعاقد يكون قد  ،بأن يقوم بمجرد تسلم الشيء محل العقد بفحصه

قتصادي نه غير مطابق فإنه يتعين عليه إخطار العون الإأإذا تبين  و بالتالي لا يثور أي إشكال، أما تحقق

نتقال إلى مرحلة توقيع و من ثم الإ ،عتراضه على الشيء المسلم غير المطابقإبذلك فورا حتى يبدي 

  .الإخلال عن هذاالجزاءات  المقررة قانونا 

ن أي إخلال به من شأنه إثارة العديد لتزام تعاقدي، فإإلتزام بالتسليم المطابق عبارة عن و لما كان الإ

من الجزاءات المعروفة في القواعد العامة مثل المسؤولية العقدية متى توافرت أركانها من خطأ يتمثل في 

قتصادي شخصيا أو سواء نسب الخطأ إلى العون الإ ،مطابقة الشيء المسلمتحقق النتيجة المتمثلة في عدم 

ذي عهدت له مهمة تسليم شيء مطابق للمستهلك، مما يلحق ضررا بهذا إلى الغير المرتبط به عقديا و ال

و بالمقابل حاول المشرع التوفيق بين مصلحة طرفي العلاقة العقدية و ذلك بأن  ،الأخير جراء هذا التسليم

ا إذا كان الإخلال بالتزامه لا يرجع إليه، كما يمكن له دفعه كلياقتصادي أن ينفي مسؤوليته أجاز للعون الإ

 ستفاد قضائيا من فترة ميسرة أو دفع بعدم التنفيذ.إمؤقتا إذا كان هذا الأخير قد 

قتصادي و تجدر الإشارة إلى أن تعدد الجزاءات المقررة لصالح الدائن في حالة إخلال العون الإ

مواجهة  في مستهلكالقواعد العامة أو القواعد الخاصة، يعتبر بمثابة تعزيز حماية ال فيبالتسليم المطابق 

أن يختار ما يناسبه منها و استبعاد ما لا  مستهلكقتصادي الذي يعتبر طرفا قويا، حيث يجوز للالعون الإ

لتزام و هذا هو الأصل، يناسبه أو ما لا تتوافر شروطه، إذ يمكن له كقاعدة عامة طلب التنفيذ العيني للإ

و يتجسد  ،يهدف إلى استقرار المعاملاتمن حيث أنه مستهلك لأن هذا الجزاء يعكس برأينا حسن نية ال

ستبدال الشيء المسلم بآخر على إقتصادي لعيب المطابقة متى كان هذا ممكنا، ثم ذلك في إصلاح العون الإ

قتصادي، هاته الجزاءات منصوص عليها في القانون المدني و كذلك في المرسوم العون الإنفس نفقة 

"الضمان  بعنوان ،التنفيذات وضع السلع و الخدمات حيز الذي يحدد شروط و كيفي 327-13 التنفيذي

      عون الإقتصاديللشيء غير المطابق و تركه لحساب ال مستهلك، بالإضافة إلى رفض تسلم الالقانوني"

حتى و إن كان أكثر  ،على تسلم شيء غير ذلك المتفق عليه مستهلكو هذا من منطلق أنه لا يمكن إرغام ال

ي العقد، بالإضافة إلى إمكانية طلب تخفيض الثمن مع الإبقاء على العقد بقدر عدم تلبية قيمة من المشترط ف

 الشيء لحاجيات المستهلك، أي سد النقص الذي يعتري محل العقد.

كون الأمر يتعلق بالتزام ما توفرت شروطه، ذلك طلب  فسخ العقد فيمكنهمستهلك أما إذا أراد ال

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه و استرداد كل طرف لما تسلمه من على ذلك و يترتب  خل بتنفيذه، أتعاقدي 

       عتبار العقدإو من ثم  "رد الشيءسم "إتحت الآخر، و هذا الجزاء موجود أيضا في القواعد الخاصة 

ع ذا كان له داإشارة أن توقيع جميع هذه الجزاءات قد يكون مصحوبا بالتعويض ، و تجدر الإو كأن لم يكن

 أو بدونها، حيث يمكن أن يكون جزاءا أصيلا.
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 خـــاتـمـة:

" يمكننا عرض أهم النتائج قتصادي بالتسليم المطابقلتزام العون الإإ من خلال دراستنا لموضوع "

 المتوصل إليها على النحو الأتي: 

على عاتق العون إن الإلتزام بالتسليم المطابق من الإلتزامات الأساسية التي فرضها القانون  -

الإقتصادي، و حتى يكون مجديا ينبغي أن يؤخذ بمفهومه المركب أو الثنائي الذي يجمع في حقيقة الأمر 

 بين إلتزامين و هما الإلتزام بالتسليم من جهة و الإلتزام بالمطابقة من جهة أخرى.

تعاقد سواء من حيث يتضمن الإلتزام بالتسليم المطابق وضع شيء يتلائم مع كل ما يرجوه من الم -

الوصف أو الكمية أو النوعية المشترطة في العقد، فضلا عن المواصفات و المقاييس القانونية و كذا  

 صلاحيته لآداء الغرض المخصص له، و ذلك في المكان و الزمان المتفق عليهما. 

داخلية على و كذا التشريعات ال 1980و فيينا  1964تفاقيتين الدوليتين لاهاي لقد نصت الإ -

نجدها نصت على  1980الإلتزام بالتسليم المطابق تارة صراحة و تارة ضمنا، فمثلا إتفاقية فيينا 

الإلتزامين بالتسليم و المطابقة منفصلين شكلا متصلين موضوعا و ذلك عندما جعلت من مطابقة البضاعة 

 منها إلا بتسليم البضائع. عبارة عن وصف يلحق حالة البضاعة محل التسليم، بحيث لا يمكن التأكد

الذي يحدد شروط              2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13إن صدور المرسوم التنفيذي  -

و كيفيات وضع السلع و الخدمات حيز التنفيذ و الذي دخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره، يعتبر أول 

العون الإقتصادي بالتسليم المطابق، حيث حدد  النصوص القانونية في الجزائر التي تتبنى صراحة إلتزام 

من خلاله نطاق هذا الالتزام، مضمونه و جزاء الإخلال به أي ضمانات الوفاء به، و ذلك بعد أن نص في 

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على مجرد الإلتزام بالمطابقة. 03-09قانون 

تزام بضمان العيوب الخفية و ينفصل عنه تماما، للتزام بالتسليم المطابق يختلف عن الإإن الإ -

 ستهلكلتزام الأول يتسم بالمرونة و خاصة من حيث تعدد الجزاءات و رخصة الخيار الممنوحة إلى المفالإ

فيما يتعلق به، في حين أن العيوب الخفية لا يمكن مقابلتها إلا بدعوى ضمان العيوب الخفية التي ينبغي أن 

 ير و ذلك على عكس التسليم المطابق. ترفع ضمن الأجل القص

  في مواجهة المستهلك.يعتبر العون الإقتصادي هو المدين بالإلتزام بالتسليم المطابق  -

يرد الإلتزام بالتسليم المطابق على محل العقد بغض النظر عن طبيعته، حيث يستوي أن يكون  -

لى عقار، بل إن المشرع الجزائري قد وسع من منتوجا أي منقولا، كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يرد ع

 دائرة تطبيقه ليشمل أيضا الخدمات.

بمجرد تسلمه الشيء المتفق عليه، المبادرة بفحصه للوقوف على حالته حول  ستهلكيتعين على الم -

العون  تفاق عليه أم لا، و في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه الإسراع لإخطارما إذا كان مطابقا لما تم الإ

قتصادي بعدم المطابقة في الآجال المحددة قانونا و هذا يصب في مصلحة كليهما، فبالنسبة للعون الإ

       في أي وقت يختاره هذا الأخير، المستهلكقتصادي حتى لا يظل مهدد بإثارة الجزاءات من طرف الإ

لمسلم و من ثم تنازل عن حقوقه، أنه قد قبل الشيء ا عون الإقتصاديحتى لا يفهم ال مستهلكو بالنسبة لل

بتوقيع أي جزاء على العون  مستهلكحيث يعتبر الفحص و الإخطار شرطان ضروريان يسبقان مبادرة ال

 قتصادي. الإ

قتصادي بتسليم شيء مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد حتى و إن كان تبرأ ذمة العون الإ -

الأخيرة تكون قد أخذت بعين الإعتبار منذ التعاقد عند تحديد  الشيء المسلم في حالة سيئة، ذلك أن هذه

 الثمن.

شتراطه إلا ما جرى إقتصادي عن أبسط فرق بين الشيء المسلم و ذلك الذي تم يسأل العون الإ -

التسامح فيه عرفيا، كما في حالة نقص الكمية في عقد نقل الأشياء في القانون التجاري، حرصا على 



 

235 

 

لنية في تنفيذ العقد، غير أن فرق المطابقة البسيط لا يمكن أن يكون سببا لفسخ العقد تطبيق مبدأ حسن ا

 طالما توجد جزاءات بديلة عديدة ألطف من هذا الجزاء و التي لا تمس باستقرار العقد.

يعتبر الإلتزام بالتسليم المطابق إلتزام بتحقيق نتيجة مشدد في مواجهة العون الإقتصادي، و يسأل  -

الأخير عن عدم تحقق النتيجة بغض النظر عن العناية التي بذلها من أجل تحقيقها، و هي تسليم شيء هذا 

 مطابق ماديا و صالح لآداء الغرض الذي وجد من أجله .

قتصادي بتسليم شيء مطابق فإن هذا الإخلال يقابل بالعديد من الجزاءات من عند إخلال العون الإ -

ية التي يلزم توافر أركانها و من بينها الخطأ المتمثل في عدم تحقق النتيجة بينها دعوى المسؤولية العقد

تسليم شيء غير مطابق يلحق ضررا بالمستهلك، و هذا ما يتعين  التي تأخذ صورةالمتعاقد من أجلها و 

 على هذا الأخير إثباته.

لتزام إذا العيني للإلقد كرس المشرع جزاءات منصوص عليها في القواعد العامة مثل طلب التنفيذ  -

الخيار بين هذين الجزائين، على أن التنفيذ  مستهلكو لقد أجاز المشرع لل ،كان ممكنا أو طلب فسخ العقد

لتزام هو الأصل، لأن ما يهم المتعاقدين في حقيقة الأمر هو تنفيذ العقد و ليس فسخه، فالعقد ما العيني للإ

رع كذلك للمستهلك طلب التعويض إما تبعا لإحدى الجزاءات أبرم إلا لينفذ و بحسن نية، كما أجاز المش

 السابقة و إما طلبه بصفة أصلية دون الفسخ و التنفيذ العيني.

ق م جزاء خاص بحالة تسليم شيء غير مطابق يتمثل في  276لقد قرر المشرع من خلال المادة  -

ذلك حتى يتفادى تكبد عناء و  عون الإقتصاديتسلم البضاعة و تركها على حساب ال ستهلكرفض الم

لا يمكنه بأي حال أن يجبر على تسلم شيء مغاير لذلك الذي تم الاتفاق  مستهلكال لأنحفظها و تخزينها، 

 عليه في العقد.

السالف الذكر على جزاء يتعلق بالإخلال بالتسليم المطابق  327-13لقد نص المرسوم التنفيذي  -

ذ عن طريق بعض المكنات أو الرخص الممنوحة للمستهلك تتمثل في يتمثل في الضمان القانوني، الذي ينف

المعروف في القواعد العامة، و كذلك  الجبري المباشر إصلاح عدم المطابقة و هذا تطبيق للتنفيذ العيني

قتصادي آخر و ذلك على نفقة العون إالإستبدال أي الحصول على منتوج مماثل من السوق، من عون 

 و هذا نوع من التنفيذ العيني غير المباشر.، قتصادي الأولالإ

رد الشيء  ستبدال غير ممكنين أو مجديين فإنه يبقى أمام المستهلك خيارصلاح أو الإإذا كان الإ -

      يتضمن رد كل طرف لما تلقاه من الآخر مادام قتصادي، و هذا الجزاء شبيه بفسخ العقد إلى العون الإ

 ي كان عليها الطرفان قبل التعاقد.و حتما الرجوع إلى الحالة الت

إن الضمان القانوني لتنفيذ الإلتزام بالتسليم المطابق من النظام العام، لا يجوز الإتفاق على  -

 مخالفته، و كل شرط يقضي بذلك يعد باطلا.

قتصادي من دفع المسؤولية عن الإخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق إذا لقد مكن المشرع العون الإ -

 مكن من إثبات السبب الأجنبي الذي يأخذ أشكال عديدة. ت

ن كانت تعتبر قواعد إو  327-13إن الجزاءات التي جاء بها المشرع في المرسوم التنفيذي  -

 مر نفسها الواردة في القانون المدني و إن كانت تحت مسميات جديدة.نها في حقيقة الأألا إخاصة 

إستيعاب إلتزام هام بحجم الإلتزام بالتسليم المطابق و يرجع ذلك  إن القواعد العامة غير قادرة على -

قتصادي بالمستهلك، كما أن القواعد الخاصة و إن كانت قد علاقة العون الإصفة طرفيه و لخصوصية 

إلا أن الضمان القانوني لا يمكن تنفيذه إلا بتقرير مجموعة من  الرخص التي لا  ،نظمت هذا الإلتزام

، لذلك و لتعزيز حسب رأينا مسميات جديدة لتلك المنصوص عليها في القواعد العامة تخرج عن كونها

أو  ،تباع هذا الضمان إما بخدمة ما بعد البيعإيكون من المجدي فإنه حماية المصالح التجارية للمستهلك 

 بالضمان الإضافي أي التجاري .
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لا يتعلق -المذكور سابقا -327-13إن الضمان القانوني المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي  -

بعدم التنفيذ المحض للالتزام بالتسليم المطابق، بل إن هذه الحالة  تطبق عليها القواعد العامة، و من ثم فهو 

 يتعلق بمجرد التسليم غير المطابق. 

 و بناء على ما تقدم نوصي بما يلي:

أن يكون  صراحة المدني لم يشترطلتزام بالتسليم في القانون إذا كان المشرع في تعريفه للإ -

لأن التسليم إذا لم يكن مطابقا فإن ذلك لا يكون عادلا  ،ق م 367مطابقا، فإننا  نقترح تعديل نص المادة 

ثار آالقوة الإلزامية للعقد التي تعتبر أثرا من يمس ب، و كذا عموما و المستهلك خصوصا مشتريبالنسبة لل

  .العقد

المتعلق بحماية المستهلك  03-09القوانين الخاصة على غرار قانون  ضرورة تعديل بعض قواعد -

 على مجرد لتزام الواحد بالتسليم المطابق و ليسو قمع الغش، حيث لابد من النص صراحة على الإ

لتزام بالتسليم المطابق ، حيث ينبغي أن  يكون المقصود من الإو ربطه بالطرح للتداول لتزام بالمطابقةالإ

 .القانون أن يكون المنتوج المطروح للتداول مطابقا وفقا لهذا

المتعلق بحماية  03-09في قانون الواردة  "ستهلاكعرض المنتوج للإ"ستبدال عبارة إضرورة  -

تسليم  أكثر دقة على أنه عطائه تعريفا إبالعبارة الأصح و هي "الطرح للتداول" و  ،المستهلك و قمع الغش

 ة، كما فعل المشرع الفرنسي. يتم مرة واحد إرادي للمنتوج

بالنسبة لتعريف المستهلك فإن جميع النصوص تقصد به الشخص المتعاقد، غير أن الواقع قد  -

 االذي يعتبر أيضا ضعيف الغير،ذلك، فقد يقتني الشخص منتوج ليستعمله بنفسه أو من طرف غير يكون 

بل فقط ن تقتصر على المتعاقد ألا يجب نونا المقررة قامقارنة بالعون الاقتصادي، و من ثم فإن الحماية 

 ، و عليه يتعين على المشرع مراعاة ذلك.لى كل مستعمل للمنتوجإن تمتد أيجب 

لم يتطرق لها   327-13فيما يخص المطابقة الكمية فإن المشرع من خلال المرسوم التنفيذي  -

و المطابقة للمواصفات  لوظيفةشترط حتى يكون التسليم مطابقا من حيث الوصف و النوع و اإعندما 

 .حترام الكمية المشترطة في العقدإو بالتالي لابد من النص على ضرورة القانونية والقياسية، 

إذا لم يتجاوز النسبة للمنتوج  الكمية المسلمة القانون يجيز التسامح في حالة نقصذا كان إ -

فقد يكون ما  ،النسبة لأن ذلك يثير صعوباتنه يتعين على المشرع تحديد هذه أالمسموح بها عرفيا، إلا 

المشرع يأخذ فمن الأحسن أن  ،شخص لا يمكن التسامح فيه بالنسبة لآخرليمكن التسامح فيه بالنسبة 

  ذلك بعين الإعتبار. الجزائري

ق م قد جمع بين ضمان العيب الخفي بمعنى  379ن المشرع الجزائري من خلال نص المادة إ -

   و ذلك من حيث المفهوم  ،بين تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها للمشتري في المبيعالآفة الطارئة و 

لأن العيب من خلال نصوص و خاصة بكل منهما، و هذا غير صحيح، حيث ينبغي عليه الفصل بينهما 

عنها التي تترتب و  ،التي تعتبر صورة للتسليم غير المطابق ،الخفي لا ينبغي أن يتداخل مع تخلف الصفة

، و هي دعوى ذات طبيعة خاصة بينما يترتب على وجود العيب الخفي دعوى الضمانالمسؤولية العقدية، 

 .  دعوىنه فصل بينهما فيما بعد من حيث مدة التقادم الخاصة بكل أو الدليل على أنهما مختلفان هو 

ستبعاد إتفاق على يز لهما الإإذا كان يجوز للمتعاقدين تعديل مدة التقادم المقررة قانونا فإن ذلك يج -

أن يستبعد أحكام كمية الشيء  ستهلكحكام تماما أو تعديلها بما يخدم مصالحهما، كما يفتح المجال للمهذه الأ

على أساس الإخلال بالتسليم المطابق من حيث الكمية بإعتباره  عون الإقتصاديالمسلم والرجوع على ال

ق م و صياغتها بما يتماشى مع نص  366ادة صياغة نص المادة إلتزام تعاقدي، و عليه من المستحسن إع

الطرف  كونه ستهلكم التي تعمل على تكريس تطبيق إرادة الأطراف و ذلك حماية للم.ق 365المادة 
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و ذلك بهدف عدم ترك باب المنازعات  ،عون الإقتصاديالأضعف في العلاقة العقدية مقارنة مع مدينه ال

 مفتوحا لمدة طويلة.

يجيز إستبدال الشيء المسلم غير المطابق باعتباره صورة  في القانون المدنيرورة سن نص ض -

دون الحاجة إلى استصدار رخصة، و ذلك في حالة الإستعجال عموما سيما إذا  ،من صور التنفيذ العيني

ي تربط ق م الت 166ستثناء من نص المادة إتعلق الأمر بمعاملات تجارية كونها تتسم بالسرعة و ذلك 

 ستبدال بالحصول المسبق على رخصة من القضاء.رخصة الإ

على المستهلك المبادرة إلى فحص يوجب  327-13نص ضمن المرسوم التنفيذي صياغة ضرورة -

 يسبق قيام الضمان القانوني.يسمح بالتأكد من المطابقة من عدمها و المنتوج و ذلك كإجراء 

-327-13بة لجميع البيوع بموجب المرسوم التنفيذي الضمان القانوني مقرر بالنسإذا كان  -

لكتروني، باعتباره عقد شائع إمر بعقد بيع لا أنه يجدر بالمشرع تنظيم أحكامه لما يتعلق الأإ -االمذكور سابق

 لا أنه يظل خاضع للقواعد العامة.إخصوصيته  و متداول، لأنه و رغم 

        حماية المستهلك بصفة عامة، رغم فعاليتها عمليا لا نلمس تطبيق القضاة للأحكام الخاصة ب -

ستهلاك على القواعد الدعاوى الخاصة بعقود الإ فيو اتسامها بالطابع الآمر، بل لازال قضاؤنا يؤسس 

في مجال  هملى عدم تخصص القضاة في هذا المجال، لذلك نقترح تكوينا مكثفا لإ، و ربما يرجع ذلك العامة

 .  بصفة عامة قوانين حماية المستهلك
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 باللــغة العربيـــــــــــة:

I- :النصوص القانونية  

 الجزائرية: -1

،  13، جريدة رسمية عدد تالمتعلق بالتأمينا 1995جانفي 25المعدل و المتمم الصادر في  07-95أمر  -

 .1995مارس  8المنشورة بتاريخ 

، ذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرفال 1996يناير  10المؤرخ في  01- 96أمر  -

 .1996يناير  14، الصادرة في 3جريدة رسمية عدد

 23، الصادرة في 44رسمية  ، جريدة عددالمتعلق بالعلامات 2003جويلية  19المؤرخ في  03/06أمر  -

 .2003يوليو 

، جريدة عامة لحماية المستهلك )ملغى(د الالمتعلق بالقواع 1989فبراير  7في  مؤرخال 89/02قانون  -

 .1989فبراير 8، الصادرة في 6رسمية عدد 

ريل اف 10المؤرخ في  80-76مر المعدل و المتمم للأ 1998يونيو  27رخ في ؤالم 05-98قانون  -

 .1998يونيو  27، الصادرة في 47، جريدة رسمية عدد المتضمن القانون البحري 1977

، جريدة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004يونيو  23ي المؤرخ ف 02- 04قانون  -

 .2004يونيو  20، الصادرة في 41 عدد رسمية

ر سبتمب 26المؤرخ في  59-75مر المعدل و المتمم للأ 2005فبراير  6المؤرخ في  02-05قانون  -

 .2005فبراير  09، جريدة رسمية عدد، الصادرة في المتضمن القانون التجاري 1975

 1975مبرسبت 26المؤرخ في  58-75المعدل و المتمم للامر  2007مايو  13المؤرخ في  05-07قانون  -

 .2007مايو 13، الصادرة في 31، جريدة رسمية عدد المتضمن القانون المدني

ية ، جريدة رسمالمتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية 2008فيراير  25المؤرخ في  09-08قانون  -

 . 2008أبريل  23، الصادرة في 21عدد 

فبراير  16الصادر في  05-85المعدل و المتمم للقانون رقم  2008يوليو 20خ في رالمؤ 13 -08قانون  -

 .2008غشت  3،  الصادرة في 44، جريدة رسمية عدد المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 1985

 عدد ، جريدة رسميةلق بحماية المستهلك و قمع الغشالمتع 2009فبراير  25في  مؤرخال 03- 09قانون  -

 .2009مارس 8، الصادرة في 15

 23المؤرخ في   04-04المعدل و المتمم للقانون رقم  2016يونيو  19المؤرخ في  04-16قانون رقم  -

 .2016يونيو  22، الصادرة في 37، جريدة رسمية عدد المتعلق بالتقييس 2004يونيو 

، جريدة المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990يناير  30الصادر في  90/39ي المرسوم التنفيذ -

 . 1990يناير  31الصادرة في  ،5رسمية عدد 
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المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  1992يوليو  6المؤرخ في  92/284المرسوم التنفيذي  -

يوليو  12الصادرة في  ،53عدد  ، جريدة رسميةبالمنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

1992. 

المتعلق بالتأمين الاجباري من المسؤولية المدنية  1996يناير  17الصادر في  48-96المرسوم التنفيذي  -

 . 1996يناير  21الصادرة في  ،5، جريدة رسمية عدد عن المنتوجات المسلمة

القانون الأساسي النموذجي لتعاونية المتضمن  1997مارس  29المؤرخ في  99- 97المرسوم التنفيذي  -

 .1997مارس  30الصادرة في  ،18ف، جريدة رسمية عدد قليدية والحرالصناعة الت

ي قطاع الذي يحدد التأهيلات المهنية ف 1997أفريل  30المؤرخ في  145- 97المرسوم التنفيذي  -

 .1997 مايو 4الصادرة في  ،27، جريدة رسمية عدد الحرف الصناعة التقليدية و

المتعلق بكيفية الحصول على الرخصة المسبقة  1997جويلية  8المؤرخ في  254-97المرسوم التنفيذي  -

الصادرة  ،46، جريدة رسمية عدد لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص أو إستيرادها

 .1997يوليو  9في 

الذي يحدد تدابير حفظ الصحة و النظافة  1999يوليو  20المؤرخ في  158 -99المرسوم التنفيذي  -

 25الصادرة في  ،49، جريدة رسمية عدد المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للإستهلاك

 .1999يوليو 

، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ) ملغى( 15/09/1990الصادر في  09/266المرسوم التنفيذي  -

 .1990سبتمبر  19ي الصادرة ف ،40جريدة رسمية عدد 

الذي يحدد شروط  و كيفيات وضع السلع  2013سبتمبر  26الصادر في  327-13المرسوم التنفيذي  -

 .2013أكتوبر  2الصادرة في  ،49، جريدة رسمية عدد والخدمات حيز التنفيذ

قة بإعلام الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعل 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي  -

 .2013نوفمبر  18الصادرة في  ،58، جريدة رسمية عدد المستهلك

 الأجنبية: -2

المتعلق بقانون العقود، النظرية العامة و اثبات  2016فبراير 10الصادر في  131-2016الأمر رقم  -

 .الالتزامات

 ك الفرنسي.قانون الإستهلاالمتعلق ب 2005 فيفري  17الصادر بتاريخ 136- 2005 رقم الأمر  -

 .1976إتفاقية المجلس الأوروبي لسنة  -

 المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. 1980إتفاقية فيينا  -

 جويلية المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات المادية. 1الصادرة في  1964إتفاقية لاهاي  -

 جات المعيبة.المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنت 1991فيفري  25القانون البلجيكي الصادر  -

 المتعلق ببعض جوانب البيع وضمان الأشياء الإستهلاكية. 1999ماي  25قانون التوجيه الأوروبي  -
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 المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة. 1985جويلية  25 الصادر فيقانون التوجيه الأوروبي  -

  .2010قواعد الإنكوترمز الصادرة في  -

-II:الكــــتــب 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1يم سيد أحمد، العقود و الشركات التجارية فقها و قضاء، طبعة إبراه -

 .1999الإسكندرية، سنة 

أحمد إبراهيم عطية، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -

2006. 

 .2012مرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون ال -

، 1أحمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، الإتجاهات الحديثة في القانون المقارن، طبعة  -

 .2007المكتبة العصرية، مصر، سنة 

ية، المجلد الأول، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الأحكام القانونية للتطبيقات العملية في المسؤولية المدن -

، مطبعة عباد الرحمن، 2المسؤولية المدنية الشخصية في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي، الطبعة 

 .2013مصر، 

، دار النهضة للطباعة و النشر، 3أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، العقود التجارية، الجزء  –

 .1980بيروت، سنة 

ببذل عناية و الإلتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين، الشخصية والموضوعية،  أسامة أحمد بدر، الإلتزام -

 .2010دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

أسعد دياب، القانون المدني، العقود المسماة، البيع والإيجار والوكالة، الجزء الأول، منشورات زين  -

 .2007الحقوقية، بيروت، سنة 

أبو حسين، إلتزامات البائع في التعاقد بوسائل الإتصال الحديثة في ظل أحكام أشرف محمد مصطفى  -

 .2009القانون المدني و الفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 

، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، سنة 2إلياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء  -

2008  . 

 .2005الإسكندرية، سنة لمبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،أنور سلطان، ا -

   ، دار الثقافة6أنور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، طبعة  -

 .2012و النشر و التوزيع، الأردن، 

لجزائري وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث إجتهادات بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون المدني ا -

 .2013المحكمة العليا، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر 

بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني،  -

 .2001ديوان المطبوعات الجامعية، دار هومة، الجزائر، سنة 
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بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون المدني، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا  -

 .2010، الجزائر، سنة 2و مصر، الطبعة 

بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب  -

 .2006الحديث، الجزائر، سنة 

 .1993توفيق فرج، النظرية العامة للإلتزام، نظرية العقد، القسم الثاني، الدار الجامعية، بيروت،  -

ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية مع الإهتمام بالبيوع الدولية، دارالفكر العربي للطباعة،  -

 .1975، القاهرة، 1طبعة 

الإستعمال، دار أم القرى للطبع والنشر، المنصورة،  ثروت عبد الحميد، ضمان صلاحية المبيع لوجهة -

 .1998مصر، سنة 

 1982جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -

 .1997جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية، البيع و المقايضة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

عقدية عن فعل الغير، أساسها وشروطها، دار النهضة العربية، القاهرة، حسن أبو النجا، المسؤولية ال -

2005. 

              حسن الحسناوي و رشيد حنتوش، التعويض القضائي في المسؤولية العقدية، دار الثقافة للنشر -

 . 1999و التوزيع، عمان، سنة 

المستهلك في عقود الإستهلاك، دار  حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضا -

 .1996النهضة العربية، سنة 

، دار وائل 1حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الرابطة السببية، الجزء الثالث، الطبعة  -

 .2006للنشر، عمان، سنة 

نشر، الأردن، ، دار وائل لل1حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، الطبعة  -

2006. 

حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالافضاء بالصفة الخطرة في المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية،  -

 .1999مصر، سنة 

 .2002خالد عبد الفتاح، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -

 .2000، دار صادر، بيروت، سنة 4موجبات، الطبعة خليل جريح، النظرية العامة لل -

رمضان أبو السعود و محمد حسين منصور، المدخل للعلوم القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -

 .2003بيروت، 

زهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -

2009. 
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، دار 1ديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و الإتفاقيات الدولية، الطبعة سالم محمد ر -

 .2008الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،

 .2004سامي عبد القادر سعيد، الخدمة الفندقية في المطاعم، مجموعة النيل العربية، القاهرة، سنة  -

المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة سعيد أحمد سعلة، قضاء النقض المدني في  -

2003. 

سعيد سعد عبد السلام، الإلتزام بالإفصاح في العقود، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -

1999. 

اهرة، ، دار النهضة العربية، الق4سليمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، طبعة  -

2000. 

 .2003شادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  -

شريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في ضوء القضاء و الفقه،  -

 .2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1الطبعة

يار في تأسيس نظام المسؤولية العقدية، دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة صبري حمد خاطر، فكرة المع -

2010. 

ضمير حسن ناصر المعموري، منفعة العقد والعيب الخفي، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية،  -

 . 2009لبنان، 

وطني، دار الفكر طرح البحور علي حسن، عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم و القضاء ال -

 .2007الجامعي، الإسكندرية، سنة

 .1988عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة الاولى، منشورات عويدات، بيروت،  -

، دراسة في القانون المدني والمقارن، دار 1عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك، طبعة  -

 .2002الثقافة، عمان، سنة، 

في، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، المصادر غير الإرادية للإلتزام، المسؤولية عبد الحق صا -

 .2015المدنية والإثراء بدون سبب، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء، المغرب، 

دار  عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، -

 .2004المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار  -

 .2009الفكر و القانون، مصر، سنة 

كندرية، ، منشأة المعارف، الإس3عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه، طبعة  -

1997. 
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عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، البيع والمقايضة، المجلد الأول، الجزء الثالث،  -

 .1960دار النشر للجامعات المصرية، مصر،

، العقود التي تقع على الملكية، البيع 4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء  - 

 .1985ة، المجلد الأول، دار إحياء التراث، بيروت والمقايض

 .1998،  بيروت،2، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، جزء  -

عبد القادر أقصاصي، الإلتزام بضمان السلامة في العقود، نحو نظرية عامة، دار الفكر الجامعي،  -

 .2010الإسكندرية، سنة 

قادر العرعاري، مصادر الإلتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، مطبعة عبد ال -

 .2014الأمنية، الرباط، سنة 

، دار النهضة -مصادر الإلتزام –عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للإلتزامات، الجزء الأول  -

 .1992العربية، القاهرة، سنة 

 .1982دة، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة عبد المنعم فرج الص -

علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية، جولة أروجواي و تقنين نهب العالم، دار النهضة العربية،  -

 .1998القاهرة، 

 علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع -

 .2000الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة 

، دار وائل 1، الطبعة 2علي حسن ذنون و رحو محمد سعيد، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الجزء -

 . 2004للنشر و التوزيع، عمان، سنة 

طبعة الثامنة، ديوان المطبوعات ، مصادر الالتزام، العلي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام -

 .2008الجامعية، الجزائر، سنة 

علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان - 

 .1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

 .2001لتوزيع، الجزائر، علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر و ا -

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف،  -

 .2004الإسكندرية، سنة 

عمرو أحمد عبد المنعم دبش، الوافي في شرح ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، الطبعة الأولى، دار  -

 .2012هرة، سنة الفكر العربي، القا

، 2غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد ) المبادئ، الوسائل و الملاحقة( مع دراسة مقارنة، طبعة  -

 .2011منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

القسم الثاني، الطبعة الثانية، نشر و توزيع  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، -

 .2003جزائر، سنة بن خلدون، ال
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فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، القسم الأول، نشر و توزيع ابن خلدون، الجزائر،  -

 .2001سنة 

فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، سنة  -

1996. 

 .2007دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  –قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج  -

كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج و آليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة،  -

 .2013الإسكندرية، سنة 

 .2006لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الجزائر،  -

ية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار محسن شفيق، إتفاق -

 .1988النهضة العربية، سنة 

بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، دار النهضة العربية، القاهرة،  1964محسن شفيق، اتفاقية لاهاي  -

1987. 

الأدبي والموروث، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي و -

2002. 

محمد حسن قاسم، الوسيط في عقد البيع في ضوء التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، و تشريعات  -

 .2011حماية المستهلك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

 .2000ية للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة ، الدار العرب1محمد حسن منصور، مصادر الإلتزام، الطبعة  -

 .1993محمد حسين منصور، عقد البيع، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  -

، دار الفكر 1محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، الطبعة  -

 .1993العربي، القاهرة، 

الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد، الإلتزامات و العقود، محمد عزمي البكري، موسوعة  -

 المجلد الثاني، دار محمود للنشر و التوزيع، بدون سنة نشر، بدون بلد نشر.

محمد محي الدين إبراهيم سليم، أحكام شروط المبيع في الفقه الإسلامي و القانون المدني، دراسة  -

 .2010ر، مقارنة، مطبعة حمادة الحديثة، مص

محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع، دار النهضة  -

  .1992العربية، القاهرة، 

 .1986، دار النهضة العربية، سنة 3محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة  -

ة المدنية للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمود عبد الرحيم الديب، الحماي -

 .2011الإسكندرية، سنة 
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، مجموعة النيل العربية، 1مدحت محمد أبو النصر، إدراة الجودة الشاملة في مجال الخدمات، طبعة  -

 .2008القاهرة، سنة 

الكتب و الوثائق المصرية، القاهرة،  ، دار2مراد عبد الفتاح، شرح العقود التجارية و المدنية، الطبعة  -

 .2012سنة 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 4، المسؤولية المدنية، طبعة 2مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء  -

 .2009بيروت، سنة 

         مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، دار الخلود للصحافة و الطباعة و النشر  -

 .1999لتوزيع، بيروت، سنة و ا

مصطفى عبد الحميد عدوى، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة  -

 .2008العربية، القاهرة، 

ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، دار النهضة العربية،  -

 .2008القاهرة ، 

روك، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة وفقا ممدوح محمد مب -

للقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القضاء، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 

 .2000مصر، سنة 

جامعة الجديدة، الإسكندرية، منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار ال -

2013. 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 4نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، الطبعة  -

2010. 

 .2004نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

سنة، إلتزام البائع بالتسليم و المطابقة، دراسة في القانون الإنجليزي و إتفاقية الأمم نسرين سلامة محا -

 .2011، دار الثقافة، عمان،1980المتحدة للبيع الدولي للبضائع فيينا 

 .2012هالدير أسعد أحمد، نظرية الغش في العقد، دار الثقافة، الأردن، سنة  -

 .1988دراسة تحليلية و تأصيلية، دون ناشر، القاهرة،  –اون وفاء حلمي أبو جميل، الإلتزام بالتع -

-III:رسائل الدكتوراه 

إبراهيم بشير عبد الله إدريس، أحكام التسليم و القبض و آثارهما في العقود في القانون مقارنا بالفقه  -

 .2009الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، 

 .2011ليم في عقد البيع، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، سنة أمازوز لطيفة، إلتزام البائع بالتس -
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بولحناش محمد، سلطة القاضي التقديرية في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،  -

 .2012 – 2011رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

عقد البيع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه، جامعة جمال محمود عبد العزيز، الإلتزام بالمطابقة في  -

 .1997- 1996القاهرة، 

 .2009، 2008حامق ذهبية، الإلتزام بالإعلام في العقود، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -

حمزة أحمد حداد، العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية، دراسة في البيع الدولي، رسالة دكتوراه،  -

 .1975ة القاهرة، جامع

رضا محمد إبراهيم عبيد، الإلتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه،  -

 .1979جامعة القاهرة، سنة 

زعبي عمار، حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، رسالة دكتوراه، كلية  -

 .2013-2012رة، سنة الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسك

- 2013، سنة 1زمام جمعة، العدالة العقدية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر  -
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 خص:ـــــمل

يكون الشيء المسلم  أنلا يكفي مجرد قيام العون الاقتصادي بتسليم محل العقد للمستهلك حتى تبرأ ذمته، بل لا بد 

عد له و مطابقا أيكون صالحا للاستعمال الذي  أنمطابقا لما تم الاتفاق عليه في العقد من حيث الوصف و الكمية و النوعية و 

رغبة المستهلك و تكريسا للقوة  إشباعجل أو ذلك من  ،القياسية التي يشترطها المشرع بطريقة آمرةللمواصفات القانونية و 

فلقد وضع المشرع المطابق  بالتسليم و حرصا على تنفيذ الالتزام .من جهة أخرى همن جهة و لتوازن للعقد الإلزامية

تتمثل في  ،تعد بمثابة ضمانات له التسليم غير المطابقلك في حالة الجزائري جزاءات عديدة و متنوعة تحت تصرف المسته

ة أو استبدال الشيء، أو كذلك دعوى المسؤولية العقدية، أو طلب التنفيذ العيني للالتزام الذي يشمل إما إصلاح عيب المطابق

تخفيض الثمن في حالة مكانية رد المنتوج أي فسخ العقد أو الإبقاء على العقد مع إرفض تسلم الشيء غير المطابق، و كذلك 

 ، و أخيرا طلب التعويض عن الضرر اللاحق جراء الإخلال.عدم المطابقة الكمي

  طابق، العون الاقتصادي، المستهلك.الالتزام بالتسليم الم الكلمات المفتاحية:

Résumé:  

Il ne suffit pas pour l’agent économique de livrer l’objet du contrat au consommateur 

sans qu’il ne soit conforme au contrat, (caractéristique, qualité, quantité) étant conforme à 

l’usage auquel il est destiné, et aux normes exigées par le législateur de manière impérative, 

et ceci dans le but de satisfaire le consommateur et consacrer la force obligatoire du contrat 

et son équilibre. 

Pour l’exécution de la délivrance conforme, le législateur algérien a prévu de diverses 

sanctions protégeant le consommateur dans le cas de la délivrance non conforme tout en 

étant des garanties. 

Ces garanties sont énumérées  : action de la responsabilité contractuelle, l’ exécution 

en nature de l’obligation, qui comporte soit la réparation du défaut de conformité ou le 

remplacement de la chose, ou le laissé pour compte ou la possibilité de restituer le produit, 

c'est-à-dire la résolution du contrat, ou le maintien du contrat avec la réduction du prix 

dans le cas de la non-conformité qualitative, enfin, la demande d’indemnisation des 

dommages causés.  

Mots clés: Obligation de délivrance conforme, agent économique, consommateur.  

Summary: 

Just the economic aid deliver the thing underlying the consumer is not enough even 

disowned. It has to be delivered thing identical to what was agreed upon in the contract 

terms of description, quantity, quality and that will be valid for use which is prepared for 

him, and in conformity with legal standards required by the legislator peremptory, So as in 

order to satisfy consumer desire and dedication to the power of mamdatory contract. For 

the sake of implementation of this commitment, has algerian legislature put many and 

varied samctions under consumer behavior in the case of delivery of nonconforming, it is in 

a suit contractual liability or request kind of commitement, that includes either repairing 

identical or replacement thing defect, and also the possibility of the product is returned to 

terminate the contract, or retain the contract with the reduced price in the case of the 

deficit in the amount, and finally asked for compensation for damage by the breach. 

Key words: corresponding obligation to deliver, Economic aid ,Consumer.  

 

 


